ا 


الحرء الخامس والأريعون 


وكالّة ‏ يومُ لحر 
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( سورة التوبة آية ١١١‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطْبحَةّ الأملى 
۷ھ - ۲۹۹ م 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامِيّة ‏ الڪويت 


للمراسلة فاكس ٠٠۹٦٥ - ۲٤۹٤۹۰۸‏ أو ص .ب 175 الصفاة . 


وكالة 


التعريف: 

-١‏ الوكالة بالفتح والكسر في اللغة: 
الحفظء ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى 
بمعنى الحافظ» ومنه التوكل» يقال: على 

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير» 
وسمي الوكيل وكيلاً» لأن موكله قد فوض 
إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر". 

وفي حديث الدعاء: «اللهم رحمتك أرجوء 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين»”". 

وفي الاصطلاح: عرف الفقهاء الوكالة 
بتعريفات متعددة. 

فعرفها الحنفية بأنها : إقامة الغير مقام نفسه- 
ترفهاً أو عجزاً- في تصرف جائز معلوم” ". 


)١(‏ لسان العرب» والنهاية لابن الأثير. 

(۲) حديث: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين». 
أخرجه أحمد (47/0) من حديث أبي بكرة. 

(۳) حاشية ابن عابدين 5/ ٠٠٠١‏ واللباب شرح الكتاب 
8/7" . 


وعرفها المالكية بأنها : نيابة ذي حق- غير ذي 
إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته”". 

وعرفها الشافعية بأنها : تفويض شخص ما له 
فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في 
ا 

وعرفها الحنابلة بأنها : استنابة جائز التصرف 
مثله فيما تدخل النيابة من حقوق الله تعالى 

5 0 3 )۳( 
وحمو الادميين 0 

الألفاظ ذات الصلة: 
أ- النيابة : 

؟- النيابة: مأخوذة من ناب الشيء نوباً: 
قرب» وناب عنه نيابة قام ا 

والنيابة في الاصطلاح: قيام الإنسان عن 
غيره بفعل أمر””. 

والصلة بين الوكالة والنيابة أن النيابة أعم من 
الوكالة عند بعض الفقهاء» وفي قول إنهما 


)١(‏ مواهب الجليل 5/١14١ء‏ وجواهر الإكليل شرح 

مختصر خليل 7 . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٠١4/0‏ ومغني 

المحتاج / 717 وحاشية الجمل على شرح المنهج 

6/۳ 

(۳) كشاف القناع ۰/۳ وانظر الإنصاف .۳٠۳ /٩‏ 

)٤(‏ المعجم الوسيطء والمصباح المنير» ولسان العرب. 

(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١۷/۲‏ 
و۳/ ۳۷۳ وقواعد الفقه للبركتي ص9١‏ 0. 


زقفق 


#ع8ع i‏ ت معيو كه هه قا يدع م فراع قاع عقا هاج 86216 6ه TTT OTP TTT‏ و مم عع هماه اه OTP‏ عاذ 


الولاية في اللغة بالفتح والكسر: القدرة» 
والنصرة» والتدبير. 

وولي اليتيم : الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. 

وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليهاء 
ولا يدعها تستبد به دونه”". 

وفي الاصطلاح: الولاية تنفيذ القول على 
الفبو شاه أو أب 

والصلة بين الوكالة والولاية» أن كلا منهما 
نيابة» ولكن الوكالة نيابة اتفاقية» أما الولاية 
فنيابة شرعية أو إجبارية. 
ج- الايصاء : 

4- الإيصاء فى اللغة؛ مصدر أوصىء يقال : 
أوصى فلاناً» وأوصى إليه: جعله وصيه يتصرف 


فى أمره وماله وعياله بعل و 


وفي الاصطلاح هو : إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه فى التصرف بعد الموت”". 


فق 
زقفق 
)۳( 
)€( 
)0( 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ ۴۷۷. 

ان :العرن» :والقاموس الط 

حاشية ابن عابدين 743/7 ط بولاق. 

المعجم الوسيط» وتهذيب الأسماء واللغات. 

فتاوى قاضيخان 0١7/9‏ بهامش الفتاوى الهندية» 
ومغني المحتاج ۷۳/۳. 


5 


والصلة بين الوكالة والإيصاء أن كلا منهما 
نيابة اتفاقية» ولكن الوكالة تكون أثناء الحياة» 
أما الإيصاء فبعد الوفاة. 
د- القوامة: 

ه- القوامة في اللغة: القيام على الأمر أو 
المال أو ولاية الأمب(". 

واستعمل الفقهاء لفظ القوامة في معان قريبة 
من المفهوم اللغوي»› منها: 

ولاية يفوضها القاضى إلى شخص راشد بأن 
يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شئونه المالية. 

5 5 8 زفق 

ومنها : ولاية يستحقها الزوج على زوجته". 

والصلة بين الوكالة والقوامة» أن الوكالة 
نيابة اتفاقية» أما القوامة فقد تكون قضائية وقد ٠‏ 
تكون شرعية. 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن الوكالة جائزة 


De 4‏ 
ومسروعة ب 


)١(‏ المعجم الوسيط. 

0( بدائع الصنائع 2/5 وابن عابدين E1 /Y‏ 
والفتاوى الهندية »۲١٤/١‏ والقليوبي 7V /Y‏ 
وتفسير القرطبي .١179/8‏ 

حاشية ابن عابدين 20٠9/60‏ وتبيين الحقائق 
٠٤/٤‏ وتكملة فتح القدير 27/4 وحاشية 
الدسوقي e4 /Y‏ ونهاية المحتاج 10/0« 
والمغني لابن قدامة .5١١/8‏ 


(۳) 


(WD 


واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» والإجماع» والمعقول. 

مو ا o‏ 
0 0 000 وقد قصه الله 
تعالى عن أصحاب الكهف بلا نكير”". 

وبقوله تعالى: فابعوا حَكَمَا مِنْ ن ِو رگا 
ين هیا إن بیدا لاصتا يوق آله يما أله كن 
عَلِيمًا حَِيَا4”". فهله الآية الكريمة تدل على 
مشروعية الوكالة» وهذا بناء على الرأي القائل 
بأن الحكم وكيل عن الزوجين“. 

أما السنة: فمنها ما ورد عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي كه «أن النبي بُ أعطاه ديناراً 
يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينارء فجاء بدينار وشاة» فدعا له 


بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشترى التراب لربح 
60 , 
سورة الكهف/ .١19‏ 
(۲( المغني هإلاى وتكملة فتح القدير ۳/۸ -. 
زرف سورة النساء/ ه". 


۲۱۷/۲ ومغني المحتاج‎ ۰٤4۳/١ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


و۳/. 
(۵) حديث عروة بن 
ديناراً..» 
أ جه البخارى )3 البارى (WY ٦‏ 
خرجه البخاري (فتح الباري 
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فهاذا الحديث يدل على مشروعية الوكالة في 
البيع والشراء”". 

وعن حكيم بن حزام ذه «أن النبي بي بعثه 
ليشتري له أضيحة بدينار» فاشترى أضحية فأربح 
فيها دیناراً» فاشترى أخرى مكانهاء فجاء 
بالأضحية والدينار إلى رسول الله كك 
فقال: ضح الا تضق بالدار : 
فهذا الحديث يدل على جواز التوكيل في 
شراء الأضحية وتقسيمها والتصدق بالمال". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«أردت الخروج إلى خيبر» فأتيت رسول الله كَل 
فسلمت عليه» وقلت له: إني أردت الخروج إلى 
خيبر» فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة 


عشر وسقاًء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على 
ذا 


© 


ترفوته) 
فهاذا الحديث يدل على مشروعية الوكالة» 


)١(‏ تكملة فتح القدير 5/4» ونيل الأوطار للشوكاني 
٦‏ ومغني المحتاج ۲ + والمغني .AV /o‏ 
حديث حكيم بن حزام «أن النبي يكل بعثه.. .(. 
أخرجه الترمذي (/544) وأعله بالانقطاع بين 


حكيم بن حزام والراوي عنه. 


زفق 


(۳) تكملة فتح القدير 4/4» ونيل الأوطار' للشوكاني 
5-7 

)٤(‏ حديث جابر بن عبد الله: «أردت الخروج إلى 
خيبر...2 
أخرجه أبو داود »)٤۷-٤۷ /٤(‏ وحسن إسناده ابن 
حجر في التلخيص (01/۳(. 


قمع موود موث 6 ف دود ووو ووو لدعو ولد ولو لوو و ع ووو ووو ووو ووو ووو ةو ووو ودويوووهةه 


وأن للإمام أن يوكل ويقيم عاملاً على الصدقة في 
قبضها ودفعها إلى مستحقيها وإلى من يرسله إليه 
اما .)1( 
ره ۰ 

وعن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله لا 
ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكدت 
انا الرسول ب 

فهذا الحديث يدل على جواز التوكيل في 

(۳) 

النكاح من قبل الزوج £ 

أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز 
الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله ية إلى 
يومنا هذاء ولم يخالف فى ذلك أحد من 
الم 1 

وأما المعقول فلأن الحاجة داغية إلى 
مشروعية الوكالة» فإنه لا يمكن لكل واحد 
فعل ما يحتاج إليه بنفسه» فدعت الحاجة 
لبخ 

قال قاضي زاده: لأن الإنسان قد يعجز عن 
المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال» بأن 


المغني لابن قدامة 0/ ۸۷. 
حديث أبي رافع : «تزوج رسول الله علد ميمونة...» 
أخرجه الترمذي )1۹1/۳( وقال: حديث حسن. 


إفرف المغني AY /o‏ ومغني المحتاج 1۷/۲ ونيل 
الأرطار 5/". 

)٤(‏ تكملة فتح القدير ۸/ £« والمغني ه/ الى ومغني 
المحتاج ۷/۲. 


المغني 5/ ۸۷ء ومغني المحتاج .۲١۷/۲‏ 


كان مريضاً أو شيخاً فانياً أو رجلا ذا وجاهة لا 
يتولى الأمور بنفسهء فيحتاج إلى أن يوكل غيره» 
فلو لم يجز التوكيل لزم الحرج وهو منتف 
بالنص”". قال الله تعالى: #ومًا جعل ملک 
ن أن ين ح٠‏ 

أركان الوكالة: 

۷- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 
الوكالة هى: الصيغة» والعاقدان (الموكل 
والوكبل)<ومخل الفقد (النوكل قية). 

وذهب الحنفية إلى أن ركن الوكالة هو: 
الإيجاب والقبول» لأن وجود هذا الركن 
يستلزم بالضرورة وجود الركنين الآخرين» 


-وهذا طبقاً للقواعد العامة في العقد". 


والتفصيل في مصطلح (عقد ف ه وما بعدها). 
الركن الأول: الصيغة: 

8- الصيغة هي : الإيجاب والقبول» ويعبر 
بهما عن التراضي الذي هو ركن في عقد الوكالة 
كسائر العقود الأخرى. 

والوكالة عقد تعلق به حق الوكيل والموكل 


.6 /4 تكملة فتح القدير‎ )١( 

(۲) سورة الحج/ ۸. 

(۳) بدائع الصنائع ٠١/١‏ والشرح الصغير ۳/۲ ونهاية 
المحتاج »٠٠/١‏ وشرح متتهى الإرادات ۲/١٤٠ء‏ 
وكشاف القناع ۳/ .٤1١‏ 


قفوو وهو هو هم موه ووو و ل لوو ودود ووو ووووووووة ووو ووددودودودود دود دود 


وللتفصيل في تعريف الصيغة وحقيقتها 
وأنواعها وأحكامها ينظر مصطلح (صيغة 
ف٥‏ وما بعدها» وعقد ف5-لا؟)., 
أولاً: الإيجاب : 


تعريفه: | . 

4- ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب هو ما 
صدر من المالك. وعلى ذلك فالإيجاب هنا كل 
ما يصدر عن الموكل ويدل على إذنه بالتوكيل. 

وذهب الحنفية إلى أن الإيجاب هو ما صدر 
أولاً من أحد المتعاقدين للدلالة على رغبته في 
إنشاء العقد'. 
بم يتحقق الايجاب : 

يتحقق الإيجاب بكل ما يدل على الرضا 
بالوكالة سواء باللفظء أو بالكتابة» أو 
بالرسالة» أو بالإشارة من الأخرس أو بغيرها. 
أ- الايجاب باللفظ : 

-٠‏ يتحقق الإيجاب باللفظ الصريح الدال 
على معنى الوكالة كوكلتك فى كذاء أو أنت 
لق بدائع الصنائع 201,) والشرح الصغير ؟/ *”» ونهاية 


المحتاج 11/0 وشرح منتهى الإرادات 141/۲ 
وكشاف القناع 01/۳ 


كما يتحقق بكل لفظ يدل على الإذن 
بالتوكيل» كأن يأمر الموكل وكيله بفعل 
شيء معين» أي يقول له: أذنت لك في 
فعل أو فوضت إليك فعل كذاء أو أنبتك 
فيه» أو أقمتك مقامي فيه" . 

وذلك لأن النبي ية وكل عروة بن أبي الجعد 
البارقي في شراء شاة بلفظ الشراء» ولأن الله كد 
أخبر عن أهل الكهف أنهم قالوا: «فابعثرا 
تڪ يروك هذ إل التي" ولان أي 
لفظ يدل على الإذن يجري مجرى قول الموكل : 
وكلتك". 

ولأن الشخص ممنوع من التصرف في مال 
غيره إلا برضاه» والرضا يكون بكل ما يدل عليه 
من عبارة أو ما يقوم فقا 

والإيجاب باللفظ إما أن يكون في حضور 
الوكيل مشافهة» وإما أن يكون في غياب الوكيل 
را 

المسألة الأولى : الإيجاب باللفظ عند حضور 
الوكيل مشافهة: ش 


٠۲۷/١ البحر الرائق 7054/7ء ونهاية المحتاج‎ )١( 
۰٤٩۱/۲ وشرح منتهى الإرادات‎ ٥ والمغني‎ 
وحاشية الدسوقي */ ۸۰ والخرشي كلعلا‎ 

(۲) سورة الكهف/ .١19‏ 

(۳) المغني مع الشرح الكبير .۲٠۹/۰‏ 

(5) نهاية المحتاج ٥‏ ومغني المحتاج ۲۲۲/۲. 


وكالة 1۲-۱۱ 


مقف فو ووو م وا ومو لو O‏ 


١-اتفق‏ الفقهاء على أنه يتحقق الإيجاب في 
عقد الوكالة بلفظ وكلتك في كذاء أو 5 
إليك كذاء أو أنبتك فيه» أو أذنت لك فيه» أو 
أقمتك مقامي في كذاء أو أنت وكيلي فيه'". 

كما يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
الإيجاب يتحقق بلفظ الأمرء مثل : بعه أو أعتقه 
أو نحو ذلك» وهو مذهب المالكية إذا جرى 
العرف بانعقاد الوكالة بمثل هه الألفاظ » حيث 
قالوا: الوكالة لا تختص بالصيغة الدالة بقول أو 
فعل أو إرسال» وإنما الحكم في ذلك للعرف 
والقاوة” 2 

وقال الحنفية: تثبت الوكالة بكل لفظ يدل 
عليها كوكلتك وأشباهه» روى بشر بن غياث عن 
أبي يوسف رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره: 
أحببت أن تبيع داري هه أو هويت أو رضيت أو 
شئت أو أردت فذاك توكيل وأمر بالبيع". 


ونص الشافعية على أنه لو قال: سأوكلك لم 


)١(‏ الفتاوى الهندية 050-8055/7غ, وبدائعم الصنائع 
۰/١‏ ونهاية المحتاج ٥‏ والحاوي للماوردي 
4 وكشاف القناع ٤٦1/١‏ والإنصاف 
٥‏ وشرح الخرشي ./٠/56‏ 

(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2071/7 والإنصاف 
٠‏ وروضة الطالبين 27٠١/5‏ والخرشي 
۷/٦‏ 

(۳) تكملة فتح القدير ٠٤/۸‏ والفتاوى الهندية ۳/ -٠٦٤‏ 
00. 


-٠- 


كما نصوا على أنه لو قال : قد عولت عليك» 
فلا يصح عقد الوكالة؛ لاحتماله أن يكون معولاً 
على رأيه أو معونته أو نيابته» وهكذا لو قال: قد 
اعتمدت عليك» أو استكفيت» أو إلى ما جرى 
مجرى ذلك من الألفاظ المحتملة لا يصح العقد 
بهاء إلا أن يضم إليها أحد الألفاظ الصريحة في 
ا 40 

المسألة الثانية: الإيجاب باللفظ في غياب 
الوكيل مراسلة: 

-١١‏ صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأن 
الإيجاب في عقد الوكالة ينعقد بالرسالة”". 

وصورة التوكيل بالرسالة- كما نص عليها 
الحنفية- أن يقول شخص لآخر: خذ هذا المال 
لفلان وليبعه» أو يقول: اذهب إلى فلان وأخبره 
أن يبيع مالي الفلاني الذي عنده» وباع الآخر 
المال بعد بلوغ هذا الخبر إليه» كانت الوكالة 
والبيع صحيحين. 

كذلك لو وكل أحد شخصا غائبا بأمر ماء 


(( الحاوي للماوردي 4 سما ومغني المحتاج 
Y/Y‏ 

(۲) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٥۲۷/۳‏ والخرشي 
كلك ومغني المحتاج Y/Y‏ وروضة الطالبين 
اه 


فقو ووم هعم ووو لوو و لوي لوو ووو ووو ووو وود ووو ووو وودودووةهةه 


فبلّغه أحد خبر الوكالة وقبل الآخرء انعقدت 
الوكالة» سواء كان المخبر عادلاً أم مستور 
الحال» أم كان غير عادل» وسواء أأعطى الخبر 
من تلقاء نفسه أم أخبر به رسالة من طرف الآمرء 
وسواء أصدق الغائب هذا الخبر أم كذبه» 
ويكون ذلك الشخص وكيلاً في الأحوال 
الل 
ب- الإيجاب بغير اللفظ : 

من صور إيجاب الوكالة بغير اللفظ ما يأتي : 


الصورة الأولى : أ 
۳- اتفق الفقهاء على أن الإيجاب فى عقد 
الوكالة يتحقق بالخط أو الكتابة الدالة على 
ذلك» لأن الكتابة فعل يدل على المعنى. 
ومثّل الحنفية بذلك بما لو أرسل أحد لآخر 
غائب كتاباً معنوناً ومرسوماً بتوكيله إياه بأمر ماء 
وقبل الآخر الوكالة انعقدت”". 
انظر مصطلح (عقد ف7١).‏ 
الصورة الثانية: الإشارة: 


4- ذهب الفقهاء إلى أن إشارة الأخرس 


لكتابة : 


)0( شرح المجلة لعلي حيدر 2577/7 وانظر الفتاوى 
الهندية ۳/ 20571١‏ وحاشية ابن عابدين /٤‏ ۳۹۹. 

(؟) درر الحكام: شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر coV/Y‏ 
والشرح الصغير ”/ ٠٠٠٠‏ ومغني المحتاج 2717/١‏ 
ومطالب أولي النهى /479» وروضة الطالبين 
ل 
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المفهومة معتبرة وقائمة مقام العبارة في تحقق 
إيجاب الوكالة بها . 


وللتفصيل فى شروط الاعتداد بالإشارة (ر: 
إشارة ف٥»‏ وعقد ف١١).‏ 


الصورة الثالثة: الفعل: 

06- صرح الحنابلة بأن الإيجاب في عقد 
الوكالة يتم بفعل دل على الإذن”) 

حيث دل كلام القاضي على انعقاد الوكالة 
بفعل دال كبيع » وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع 
ثوبه إلى قصار أو خياط» وهو أظهرء 
کالقبول". 

وبهذا يقول المالكية إذا جرى العرف بانعقاد 
الوكالة بالفعل» فقد قال الخرشي: الوكالة لا 
تختص بالصيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال» 
إنما الحكم في ذلك للعرف والعادة“. 


الصورة الرابعة: ما يدل في العادة على 
اعتباره إيجاباً : 


7- يرى المالكية أن الإيجاب في الوكالة قد 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص47" وما بعدهاء 
وتنقيح الفتاوى الحامدية 2747/7 ومواهب الجليل 
٠/0‏ » وروضة الطالبين 9/4" وما بعدهاء وإعانة 
الطالبين ۳/ ۸۷. 
مطالب أولي النهى ۰٤۲۹/۳‏ والمبدع .٠٠١ /٤‏ 
الفروع ٠٤١ /٤‏ وكشاف القناع ۳/ 451. 
الخرشي ./١/56‏ 


زفق 
قرف 
)€( 


وكالة ۱۸-۱۷ 


الا ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10ل ا ا ا ل ال ال 3323111 


يتحقق بموجب العادة» كتصرف الزوج لزوجته 
في مالها وهي عالمة ساكتة» فإنه محمول على 
الوكالة. 


يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة › فالقول قوله 
أنه دفع لأخته ما يخصها في الكراءء قال ابن 
ناجي عن بعض شيوخه : لأنه وكيل بالعادة“. 
ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا 
يكون السكوت إيجاباً في الوكالة» فلو رأى 
أجنبياً يبيع ماله فسكت ولم ينهه› لم يكن وكيلاً 
عنه بسكوته» ولا د يصح البيع ؛ لألة ليست إلى 
ساكت قول" . 
ثانياً: القبول: 

القبول إما أن يكون باللفظ أو بغير اللفظ. 
أ- القبول باللفظ : 

۷- اتفق الفقهاء على أن القبول يتحقق 
باللفظ» كما لو قال الموكل لآخر: قد وكلتك 
بهذا الأمرء فقال له الوكيل: قبلت» أو قال 
كلاماً آخير غير لفظ قبلت مشعراً بالقبول» فإن 
)١(‏ الشرح الصغير / »20٠05-5٠8‏ وحاشية الدسوقي 
اا ومواهب الجليل .141/٥‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١٠-١٠٠٠»‏ 
وللسيوطي ص١٤٠»‏ وحاشية الحموي على الأشباه 


١؛‏ والمنثور في القواعد 27١5/7‏ ومغني 
المحتاج 77١/7‏ وما بعدها. 


(00 
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القبول يصح وتنعقف الوكالة. 

وزاد الحنفية والشافعية أن قبول الوكيل لفظاً 
وإن لم يكن شرطاً في صحة الوكالة إلا أنه يشترط 
عدم الردء فلو رد الوكيل الوكالة بعد الإيجاب 
بأن قال: لا أقبل أو: لا أفعل» فلا يبقى حكم 
الإيجاب» ولا تنعقد الوكالة وإن قبل بعد ذلك» 
ما لم يجدد الإيجاب والقبول”". 

اختلف الفقهاء في انعقاد الوكالة بالقبول بغير 
الصورة الأولى : القبول بالفعل : 

۸- للفقهاء في قبول الوكالة بالفعل ثلاثة 


آراء: 


الأول: يرى جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية والشافعية في أصح الأوجه 
والحنابلة أن القبول يتحقق بكل فعل دل 
عليه» وذلك بأن يفعل الوكيل ما أمره 
الموكل بفعله» لأن الذين وكلهم النبي يه 


)١(‏ شرح المجلة لعلي حيدر ٥۲۷-٠١٦/۳‏ المادة 
»)٠٤١١(‏ ومواهب الجليل 2١40/0‏ ومغني 
المحتاج ؟/77؟» وإعانة الطالبين »۸۷/١‏ 
وكشاف القناع 577-471/7. 

(؟) شرح المجلة لعلي حيدر 7/ 514» والفتاوى الهندية 
۳/ 07°« ومغني المحتاج ۲/ ۲۲۳» وروضة الطالبين 
ل 


وكالة ۲۲-۱۹ 


الي يي يبيل ا ا الم لاي ل ا ل يا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ااا ل 00 


لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره» ولأن الوكالة 
إذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كأكل 
الطعام. 

وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية : يكون 
الإيجاب صراحة والقبول دلالة. فلو لم يتكلم 
الوكيل شيئاً بناء على إيجاب الموكل» وحاول 
إجراء ذلك الأمر الموكل به» فيكون قد قبل 
الوكالة دلالة ويكون تصرفه و 

الرأي الثاني: ذهب الشافعية في وجه 
والحنابلة في قول وزفر من الحنفية إلى أن 
القبول لا يتحقق بالفعل» ولابد لتحققه من 
اللفظ”". 

الرأي الثالث: ذهب الشافعية في وجه آخر 
. إلى أن الموكل إن أتى بصيغة أمر كقوله: بع 
واشتر يتم القبول بالفعل ولا يشترط فيه اللفظ. 

أما إذا كان الإيجاب بصيغة عقد كوكلتك أو 
فوضت إليك» فلابد في القبول من اللفظ› ولا 
يتحقق بالفعل» إلحاقاً لصيغ العقد بالعقود 
والأمر بالإباحة". 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٥۲۸/۳‏ والفتاوى 
الهندية / 20٠‏ والمغني لابن قدامة ه/97, 
ومواهب الجليل مرو وكشاف القناع -:5١/‏ 
۲ والخرشي /٦‏ ۰۷۰ وأسنى المطالب 2375/75 
وروضة الطالبين ٠٠١ /٤‏ ومغني المحتاج 7/ 777. 

0( روضة الطالبين | والإنصاف «fot /o‏ 
وروضة القضاة للسمناني 1/۲. 

(۳) روضة الطالبين ۳٠٠/٤‏ ومغني المحتاج ۲۲۲/۲. 
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الصورة الثانية: القبول بالكتابة: 

4- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن القبول 
في عقد الوكالة يصح بالكتابة المستبينة 
المعنونة. 
الصورة الثالثة : القبول بالاشارة: 

-١‏ يصح القبول في عقد الوكالة بإشارة 
الأخرمن المعلومة المفهرة": 

وللتفصيل في شروط العمل بالإشارة ينظر 
مصطلح (إشارة ف5» وعقد ف5١).‏ 


الصورة الرابعة: القبول بالسكوث: 


-١‏ صرح الحنفية بأن سكوت الوكيل قبول 
. )۳( 
ويرئد برده . 


تراخي القبول عن الإيجاب في عقد 
الوكالة: 


-۲١‏ اتفق الفقهاء على أنه إن وقع قبول 


)١(‏ شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 140/١‏ المادة 
(14( والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۰۳۳۹ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ۳٠۹-۳١۸‏ وروضة 
الطالبين ۳٠١/٤‏ والإنصاف ٠٠٤٠/١‏ ومطالب 
أولي النهى .٤۹/۳‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ”0757 والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص۰۲۱۳ ومواهب الجليل 
5 :؛ والمغني 015/7. 

حاشية ابن عابدين ”/ ٤٤٥‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص .١805‏ 


الوكيل فور صدور الإيجاب من الموكل فإن عقد 
الوكالة ينعقد. 

واختلفوا فيما إذا تراخى القبول عن 
الإيجاب: 
والشافعية في المذهب والمالكية في أحد 
القولين إلى أنه يصح قبول الوكالة على 
التراخي» لأن قبول وكلائه يه كان 
بفعلهم» وكان متراخياً عن توكيله إياهم, 
ولأن الوكالة إذن في التصرف» والإذن قائم 
ما لم يرجع عنه الموكل» فأشبه الإباحة. 

وقيد الشافعية القبول على التراخي بما إذا لم 
يتعين زمان العمل الذي وکل فيه فإن تعين زمانه 
وخيف فواته» كان قبول الوكالة على الفور. 

وكذا لو عرضها الحاكم عليه عند ثوبتها عنده 
صار قبولها على الفور أيضا"'". 

وذهب المالكية في القول الثاني وأبو حامد 
المَرْورُذي من الشافعية إلى أن قبول الوكالة على 
الفور» فلا يصح إذا تراخى القبول عن الإيجاب 
بالزمان الطويل» لأن الوكالة عقد فى حال 


)١(‏ روضة القضاة 255١/7‏ وعقد الجواهر الثمينة 
1۷4-۲ ومواهب الجليل ه/ 141-14۰“ 
والحاوي للماوردي ۰۱۸۹/۸ والمهذب ١/لاهلاء‏ 
وكشاف القناع 2457/8 والمغني 47/0. 
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الحياة» فكان القبول فيه على الفور كالبيع'". 
وقال أبو عبد الله المازري من المالكية: 
والتحقيق في هذا يرجع إلى اعتبار القصد 
والعوائدء هل المراد في هده الألفاظ 
استدعاء الجواب فوراً فإن تأخر سقط حكم 
الخطاب؟ أو المراد استدعاء الجواب مغلا أو 
مو چاا؟ 
أقسام صيغة الوكالة : 
تنقسم صيغة الوكالة باعتبار وقت ترتب آثارها 
عليها إلى الصيغة المنجزة» والصيغة المعلقة› 
والصيغة المضافة إلى المستقبل» والصيغة 
أ- الصيغة المنجزة للوكالة: 
۴- التنجيز هو خلاف التعليق“ والتعليق 
)2( 
. 


01 


جملة آخر 


والمراد بالصيغة المنجزة للوكالة أن لا تكون 
معلقة بشرط» ولا مضافة إلى وفت» كقول 


2149/8 عقد الجواهر الثمينة 2514/7 والحاوي‎ )١( 


والمهذب ١/لاه"”.‏ 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ٦۷۹/١‏ ومواهب الجليل 
/٥‏ 1۹1. 

(9) مجلة الأحكام العدلية المادة .)٠٤١١(‏ 


(€) 
2) 


قواعد الفقه للبركتي ص۲۳۸. 
الدر المختار .٤۹۲/۲‏ 


۲٠١-۲٤ وكالة‎ 


wecoscuuccscscansneoscoconuodesevescessnécascessaesceccnnsccoceeoccocacccceuscecosceoicoscacecnecccocnsccacocdueeconeocdeoceoe 


الموكل للوكيل: وكلتك ببيع الدار الفلانيةء 
فصيغة الوكالة في هذا المثال منجزة حيث إنها لم 
تعلق بشرطء كما أنها لم تضف إلى وقت'. 
والفقهاء متفقون على صحة الوكالة إذا كانت 
صيغتها منجزة. 
ب- الصيغة المعلقة على شرط : 
-٤‏ اختلف الفقهاء في صحة الوكالة إذا 
كانت صيغتها معلقة على شرط على رأيين: 
الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة على 
الصحيح في المذهب والشافعية في مقابل 
الأصح إلى أن الوكالة تصح معلقة بشرطء 
نحو قوله : إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام؛ 
وإذا طلب منك أهلي شيئاً فادفعه إليهم. 
0 واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال : «أمَّر رسول الله ب في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله عة : إن 


قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
(r)‏ 


« 


رواحة» 


0170-47 4 /۳ شرح المجلة لعلي حيدر‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى */ 578» وبدائع الصنائع 1/ 2٠١‏ 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام "/ 4 7ه-هلاه, 
وحاشية البجيرمي على شرح المنهج "/ ٠٠١‏ والذخيرة 
0/4 . 

حديث عبد الله بن عمر: «أمر رسول الله ب في غزوة 
مؤتة زيد بن حارثة... 

أخرجه البخاري (فتح الباري۷/ .)01١‏ 
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وهدذا في معناه» ولأنه عقد اعتبر في حق 
الوكيل حكمه وهو إباحة التصرف وصحته فكان 
صحيحاً» ولأنه إذن في التصرف أشبه الوصية 
اا 

الرأي الثاني: ذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة في قول إلى أنه لا يصح تعليق 
الوكالة بشرطء قال الماوردي: تعليق 
الوكالة بالشروط والآجال فاسد. 

وصرح الشافعية بأن الموكل لو نجز الوكالة 
وشرط للتصرف شرطاً جاز» كأن يقول: وكلتك 
ببيع داري وبعها بعد شهرء فإن الوكالة تصح. 

قال الغزالي : لو قال الموكل : وكلتك الآن» 
ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهرء أو بعد 
قدوم فلان» قطع العراقيون بالجوازء وقالوا: 
ليس هذا تعليقاًء إنما هو تأخير» فيجب على 
الوكيل الامتغال". 
صيغة الوكالة الدورية: 

0 الوكالة الدورية من قبيل الوكالة المعلقة 


انق بدائع الصنائع ٠/٦‏ وروضة القضاة 2547/79 
والمغني ۳/٥‏ ط الرياض» ومطالب أولي النهى 
۹-۸/۳ والإنصاف م4/هه"”, ومغني 
المحتاج ف والوسيط في المذهب للغزالي 
۸/۳ ط دار السلام. 

مغني المحتاج ا والوسيط في المذهب 
2,785 والحاوي للماوردي ۸/ 14۰ والإنصاف 
اارة 


(0) 


‘‘eeesnsenacancnonasacocanencncsccencscQsbunnannununnaQncbccccnSnnscnannannancsnncsacdsccnoenenecnnecnnnnnncnannansnssnns 


بالشرط» وصورتها أن يقول الموكل للوكيل : 
وكيلي» فإن هذا الشخص يكون وكيلاء 
وكلما عزله الموكل تجددت الوكالة. 
وسميت وكالة دورية» لأنها تدور مع العزل» 
فكلما عزله عاد وكيلا”". 
واختلف الفقهاء في صحة الوكالة بهه 
الصيغة» فذهب الحنفية والحنابلة فى 
الصحيح من المذهب إلى صحة الوكالة 
وقال الحنفية: للموكل أن يعزل وكيله في 
الوكالة الدورية متى شاءء لأن الوكالة حق 
للموكل فله إبطالهاء ولأن ما لا يكون 
لازماً يصح الرجوع عنه» والوكالة منه. 
وقال الحنابلة: ويحصل عزل الوكيل في 
الوكالة الدورية بقول الموكل للوكيل: 
عزلتك» وكلما وكلتك فقد عزلتك”". 
وذهب ابن تيمية إلى أن الوكالة الدورية» لا 
تصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام */ 2018 وحاشية 
: ابن عابدين 2417/5 وكشاف القناع 458/7. 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام */ 201780 وحاشية 
ابن عابدين 2/5 وتبيين الحقائق 5/5؟27» 
وكشاف القناع #/2»458 والإنصاف 2954/5 
ومعونة أولي النهى 00 


(۳ 


-۱- 


لازمة» وذلك تغيير لقاعدة الشرع› ولیس 
مقصود المعلق إيقاع الفسخ» وإنما قصده 
الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعهء 
والعقود لا تفسخ قبل انعقادها”". 

وقال الشافعية: لو قال: وكلتك» ومتى 
لتك فاو فلي ا ا في 
الحال وجهان: أصحهما الصحة لوجود الإذن. 
والثاني: لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد 
وهو التزام العقد الجائز. 

فإذا قلنا بالصحة»ء أو كان قوله «متى عزلتك) 
مفصولاً عن الوكالة» فعزله» نظر إن لم يعلم به 
الوكيل» واعتبرنا علمه في نفوذ العزل فهو على 
وكالته. 

وإن لم نعتبره» أو كان عالماً به» ففي عوده 
وكيلاً بعد العزل وجهان بناء على تعليق الوكالة؛ 
لأنه علق الوكالة ثانياً على العزل» أصحهما 
المنع. 

فإن قلنا: يعودء نظر في اللفظ الموصول 
بالعزل» فإن كان قال : إذا عزلتك؛ أو مهماء أو 
متى» لم يقتض ذلك عود الوكالة إلا مرة واحدة. 

وإن قال : «كلما عزلتك» اقتضى العود مرة بعد 


)١(‏ الإنصاف ه/548". 


مرة أبداًء لأن «كلما» للتكرار”". 


ج- الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل 
للوكالة : 

1- من صور الوكالة التي تكون الصيغة فيها 
مضافة إلى المستقبل أن يقول الموكل للوكيل : 
وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر رمضان» أو 
يقول الموكل : وكلتك في بيع هره الدار غداء 
ويقبل الوكيل ذلك". 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة الوكالة 
بهلره الصيغة بناء على أن الوكالة من العقود 
القابلة للإضافة» زاد الحنفية : يكون وكيلاً فى 
الغد فما بعده» ولا يكون وكيلاً قبل الغد". 

ويوافقهم الشافعية على صحة الوكالة في هذه 
الصورة باعتبار أن الوكالة نجزت في الحال 
وعلق التصرف على تحقق شرط في المستقبل ؛ 
وهذا جائز عندهم بالاتفاق“. لأنه عجل عقد 
الوكالة» وإنما جعل الموعد المضاف إليه محلا 


)١(‏ روضة الطالبين 0 ومغني المحتاج 
» وتحفة المحتاج “٥‏ والوسيط في 


المذهب ۳/ .۲۸٤‏ 
(۲) مجلة الأحكام العدلية المادة (١١٤٠)ء‏ وبدائع 
الصنائع /. 
(۳) بدائع الصنائع 2٠١/5‏ ودرر الحكام شرح مجلة 


الأحكام ٠٠٠/۳‏ ومطالب أولي النهى -٤۲۸/۳‏ 
. 
)٤(‏ نهاية المحتاج «A/o‏ والحاوي للماوردي ۱۹۰/۸. 


-1۷- 


لوقت البيع”". 

-١1‏ أما إذا علقت الوكالة على وقت» كأن 
يقول الموكل للوكيل : إذا جاء رأس الشهر فقد 
وكلتك في بيع داري» كانت الوكالة باطلة في 
الأصح عند الشافعية» لأن تعليق الوكالة 
بالاجال فاسد. 

أما عند الحنفية والحنابلة والشافعية في 
مقابل الأصح تكون الوكالة صحيحة في 
جت ا ال 

قال الحنفية : يوجد فرق بين تعليق الوكالة 
وإضافتهاء فالإيجاب المضاف يكون سبباً في 
انعقاد الوكالة فى الحال» فإذا انعقدت الوكالة 
في الإضافة على هذا الوجه حالاً فيتأخر حكم 
الوكالة إلى الوقت المضاف إليه. 

أما الإيجاب المعلق فالتعليق فيه مانع 
لصيرورته سبباً للحكم في الحال» وعليه 
فالوكالة في التعليق غير منعقدة في الحال» 
ويكون انعقاد الوكالة معلقاً على وجود 
الشرط". 


۱( الحاوي للماوردي ۸/ ۱4۰ وكشاف القناع r‏ 


۲ 

(۲) بدائع الصنائع ٠/٦‏ ومطالب أولي النهى 
»٤۲۹-۳‏ وكشاف القناع ٠٤٦۲/۳‏ ونهاية 
المحتاج »۲۸/١‏ والحاوي للماوردي 110/8. 


(۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام اماه 


وكالة ۲۹-۲۸ 


لاا ا ا ل ا ا ل ل ل ا ل ل ل ل ا ل اا ا ل ل ل لل ل 0100 


د- الصيغة المؤقتة للوكالة: 

8- ذهب الفقهاء إلى صحة الوكالة إذا كانت 
صيغتها موقنة» كقول الموكل للوكيل: أنت 
وكيلي شهراً. 

وإنما اختلفوا فى بقاء الوكالة بعد الوقت 
الذي أقته الا 

فذهب الشافعية إلى أن الوكالة لا تبقى بعد 
الوقت الذي حدده الموكل. 

ونص الحنفية على أنه لو قال: بع داري 
اليوم» أواشتر لي الدار اليوم ففعل ذلك غداأففيه 
روايتان: قال بعضهم : الصحيح أن الوكالة لا 
تبقى بعد اليوم. 

وذهب بعض الحنفية على أن الوكالة تبقى بعد 
اليوم» لأن ذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة 
باليوم» إلا إذا دل الدليل عليه. 

وفى منحة الخالق نقلاً عن البزازية: أن 
الوكيل إلى عشرة أيام لا تنتهي وكالته 
بمضي العشرة في الأصح”". 


)١(‏ كشاف القناع ۳/ ٠٤٦١‏ والإنصاف ٠٠/١‏ وأسنى 
المطالب 2717/١‏ وروضة الطالبين »٠۲/٤‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص87”: وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية »٠/۳‏ وفتاوى 
الهندية “/ /051» ومنحة الخالق على البحر الرائق 
.١181 //‏ 
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اقتران صيغة الوكالة بالشرط: 

4- إذا اقترنت الوكالة بشرط فإما أن تكون 
هله الشروط صحيحة أو فاسدة» فإن كان الشرط 
فاسدا فقد: اختلف الفقهاء فى أثره على 
الوكالة: 

فذهب الحنفية وأحمد فى أظهر الروايتين عنه 
وابن أبي ليلى إلى أن الوكالة لا تبطل بالشروط 
الفاسدةء أي شرط كان(". 

وذهب الشافعية إلى أن الشرط الفاسد يفسد 
الوكالة. 


. ومن أمثلة الشرط الفاسد: ما لو قال الموكل 
للوكيل : امنع المبيع من المشتري» فإن الوكالة 
تفسد به» لأن منع الحق عمن يستحق إثبات يده 
عليه حرام» وصح البيع بالإذن'". 

وقال الزركشي: العقود الجائزة كالشركة 
والوكالة والمضاربة ففاسدها لا يمنع نفوذ 
التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها تزول 
بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا 
فة الفا" 


أسنى المطالب ۲٦۹/۲‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص۳۷۷. 


المنثور في القواعد للزركشي .٤٠١-٤٠4/۲‏ 


وقال في موضع آخر: لو علق الوكالة على 
شرطء وتصرف الوكيل بعد الشرط» الأصح 
الصحة»ء إلا أنه بطل خصوص الوكالة فيبقى 
عموم الإذن"» وفائدة فساد الوكالة سقوط 
المسمى إن سمى له أجرة والرجوع إلى أجرة 
المثل”". 

وحذا كثير من الحنابلة حذو الشافعية في أن 
فساد الوكالة لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن» 
فقد قال ابن رجب: ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي 
فساد الوكالة لا بطلانهاء فيفسد العقد 
ويضير متضرفا بمجرد الإذق. 

وقال أيضاً: العقود الجائزة كالشركة 
والمضاربة والوكالة إن إفسادها لا يمنع 
نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها 
تزول بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء 
العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد”". 

وذهب الحنابلة في وجه آخر إلى أن الوكالة 
تبطل كالوديغة لزوال الائتمان» والإذن في 
ال 1 


.٠٠١/١ المتثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
.۲۸٤ /۳ الوسيط للغزالى‎ 

القواعد لابن رجب ص٥1‏ . 

القواعد لابن رجب ص1۹ . 


58 


ويقرب من هذا الاتجاه ما ذهب الشيخ أبو 
محمد من الشافعية حيث قال: الإذن ليس 
منفصلاً عن الوكالة» فمعنى فساد الوكالة 
بطلان الإذن'. 

أما الشرط الصحيح فإنه إذا خالف الوكيل 
الموكل فإن للفقهاء فيه آراء (تنظر في فقرة ۷۹ 
وما بعدها). ٠‏ 
صفة عقد الوكالة: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في صفة عقد الوكالة 
على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الوكالة 
من العقود الجائزة من الجانبين» لأن 
الوكالة تبرع ولا لزوم في التبرعات. 

واستدلوا على عدم لزوم عقد الوكالة بأن 
الموكل قديرى المصلحة في ترك ما وكل فيه» أو 
في توكيل آخرء كذلك الوكيل قد لا يتفرغ 
فيكون لزوم العقد مضراً بهما”". 


.185 /* الوسيط للغزالي‎ )١( 

(۲) الفتاوى الهندية "/ ٥٦۷‏ وابن عابدين 6/5 
والشرح الصغير 2518/6 وعقد الجواهر الشمينة 
ات وروضة الطالبين ا ومغني المحتاج 
787-111 وكشاف القناع /478» والإنصاف 
cA /o‏ والمبدع &/ TIT‏ ودرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام .OA/Y‏ 


auuesnnanununnasauauncnanuannnannannunennncnnennnannnnnncnanenncnanncnananccannancnenannnaccenccnnnnnnancccnccnaccoccocrss 


واستثنى الحنفية والمالكية من ذلك ما إذا 
تعلق بالوكالة حق الغير» فإنها تكون لازمة”". 

ومثل الحنفية ذلك بوكيل خصومة بطلب 
الخصم» فليس للموكل عزله» فإذا وكل 
المدعى عليه وكيلاً بالخصومة بطلب 
الخصم (الذي هو المدعي) ثم غاب 
(المدعى عليه) وعزله» فإنه لا يصح لبلا 
يضيع حق المدعي. 

وكذا لو عزل العدل المُوَكّل ببيع الرهن نفسه 
بحضرة المرتهن» إن رضي بالعزل صحء وإلا لا 
يصح؛ لتعلق حقه به. 

كما أن للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة» 
ولكن لو تعلق به حق الغير يكون مجبوراً على 
إبقاء الوكالة”". 

ومثل المالكية بما إذا وكل الموكل وكيلاً في 
خصومة» وقاعد خصمه ثلاث مجالس ولو في 
يوم واحلر» وانعقدت المقالات بينهماء فليس 
للموكل حينئذ عزل الوكيل إلا لمقتض» كظهور 
تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو 
ذلك من الأعذار. 

وليس للوكيل حينئذ عزل نفسه إلا لعذر' ". 


)١(‏ ابن عابدين »5١7/5‏ ومواهب الجليل ۰۱۸۸/١‏ ودرر 
الحكام */ 5069-64 
ابن عابدين ۰٤۱1/٤‏ ودرر الحكام 14۹-10۸/۳. 


الشرح الكبير ۳۷۹/۳ والخرشي .1۹/١‏ 


(0) 
(۳) 


3000-3 


واشترط الشافعية لهذا الجواز أن تكون 
الوكالة خالية عن الجعل» ولم تعقد بلفظ 
الإجارة. 
الوكالة ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: لا يدخل الوكالة خيار 
الشرط» لأنه إنما يحتاج إليه في عقد 
لازم» ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد”". 

المسألة الثانية: لا يصح الحكم بالوكالة ٠‏ 
مقصوداً» وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة 

ف (*) 

على غريم . 

المسألة الثالثة: كما أن للموكل عزل وكيله 
في أي وقت شاء» فإن للوكيل أيضاً أن يستقيل من 
الوكالة في أي وقت أراد“. 

وسيأتي تفصيل الحالات التي ليس للموكل 
أن يعزل وكيله عند الكلام عن عزل الوكيل. 

الرأي الثاني : إن كانت الوكالة بأجرة على 
سبيل الإجارة فهي لازمة من الطرفين» ويجب 
حينئذ أن تجتمع فيها شرائط الإجارة» وبهذا 


.۲۳۲-۲۳۱/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2078/7 وحاشية 
ابن عابدين »5١7/5‏ والفتاوى الهندية 0517//7. 
حاشية أبن عابدين ۰/۳ ودررء الحكام شرح 
مجلة الأحكام 01 . 

درر الحكام .OA/Y‏ 


وكالة ۳۲-۳۱ 


ووفوفمو وو ووو وفوف ووو ون ووو ووم ووو وو ووه و ووو ووم وهو و و مل ولو ووو ووو وو ةو ووووةوووووووةدوددووةدءددودءةه* 


صرح الشافعية والمالكية في قول'". 

الرأي الثالث: ذهب بعض المتأخرين من 
المالكية إلى أن عقد الوكالة لازم من جانب 
الوكيل وإن كانت بغير أجرة» بناء على لزوم الهبة 

(N) . ٠ َ‏ 
وإن لم يقبض . 

وإن كانت الوكالة على سبيل الجعالة ففى 
صفة عقد الوكالة ثلاثة أقوال: 
أقرال ثلاثة عند المالكية””". 

القول الثاني : الجواز من الطرفين» وهو 
المعتمد عند الشافعية وأحد الأقوال الثلاثة عند 
المالكة“. 


القول الثالث: وهو مبني على التفرقة بين 
الجاعل والمجعول له» فيكون العقد لازماً من 
جهة الجاعل وهو الموكل بشروع المجعول له 
بالعمل» وهذا أحد الأقوال الثلاثة عند 


المالكة(“ 

)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ٦۸۸/١۲‏ وروضة الطالبين 
ا 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ؟/588. 


عقد الجواهر الثمينة CAA /Y‏ والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي 0 

عقد الجوار الثمينة ۸۸/١‏ والشرح الصغير مع حاية 
الصاوي عليه oT /Y‏ 
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الركن الثاني من أركان الوكالة: 

العاقدان : 

وهما الموكل والوكيل : 
أولاً: الموكل: 

"١‏ الموكل : هو من يقيم غيره مقام نفسه في 
تصرف جائز معلوم» ويشترط فيه أن يكون ممن 
يملك ذلك التصرف» وتلزمه الأحكاء”". 

وعلى ذلك اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز 
الكالة من المجنون» والمعتوه» والمغمى عليه» 
والنائم» والصبي غير المميز مطلقاً مهما كان 
نوع التصرف محل الوكالة"» واختلفوا فيما 
ياي 
أ- توكيل الصبي المميز: 
المميز في تصرفات نافعة له نفعاً محضا. 

كما اتفقوا على عدم جواز توكيله فيما كان 


)١(‏ تكملة فتح القدير 8 وانظر حاشية ابن عابدين 
“0/٤‏ والبحر الرائق ۷ ۰ والفتاوى الهندية 
٥/۳‏ والإنصاف ۳٠٠/۰‏ وكشاف القناع 
وذ ومغني المحتاج ۲/ ۲۱۷» ومواهب الجليل 
»؛:» ونهاية المحتاج 1/٥‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 707/8. 

)۲( حاشية ابن عابدين 6 والبدائع ٦‏ 
والفتاوی الهندية 071/۳« ونهاية المحتاج 11/0 
والمغنى 1/0 


٣٠-۳۲۳ وكالة‎ 


لوقف عقوو ووه و ع ووو و وو ووو وو ووو ووو ودود و نيوو دوه 


ضارا ضرراً محضاً. 

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 
بحسب أصل وصفها فقد اختلف الفقهاء في 
توكيل الصبي المميز فيها. 

فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
أنها تصح بإذن الولي. 

قال البهوتي : وكالة المميز بإذن وليه في كل 
تصرف لا يعتبر له البلوغ كتصرف المميز بإذن 
الولي فإنه صحيح. 

وذهب الشافعية إلى أن توكيل الصبي المميز 
ا 

(ر: أهلية ف4١»‏ وصغر ف٤).‏ 
ب- توكيل السفيه: 

-لا تجوز الوكالة من المحجور عليه لسفه 
فيما لا يستقل به من التصرفات» أما ما يستقل به 
من التصرفات» فإنه يجوز له أن يوكل فيه(". 


انظر مصطلح (سفه ف١٠").‏ 


٤٦۳/۳ وكشاف القناع‎ ٠٦١/۳ الفتاوى الهندية‎ )١( 
والشرح الصغير مع حاشية‎ ٠٥۵١/١ والإنصاف‎ 
.۲۱۷/۲ ومغني المحتاج‎ ۳۸٤/١ الصاوي‎ 

(۲) نهاية المحتاج ١/١٠٠ء‏ وحاشية الجمل »15٠7/“‏ 
والمغني ۰۸۸/۰ ومغني المحتاج »2 والبحر 
الرائق ۱٤۹/۷‏ والمبدع 07/54". 


ueecannaeceecsnnnnnnannsacsnnnancacancaceccoccstttcsaacenansancsanns 


ج- توكيل المرأة في النكاح : 
-٤‏ لا يجوز توكيل المرأة في النكاح عند 
جمهور الفقهاءء لأنها لا تزوج نفسها فلا توكل 


فيه» وإنما وليها الذي يزوجها. 


ويجوز ذلك عند الحنفية وعند المالكية في 
بعض الف 
د- توكيل المرتد: 

-٥‏ اختلف الفقهاء في حكم توكيل المرتد 
لغيره على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الوكالة من المرتد متوقفة على 
عودته إلى الإسلام عند جمهور الفقهاء (الشافعية 
في أظهر الأقوال» والحنابلة» وأبي حنيفة) فإن 
أسلم نفذت» وإن مات أو قتل أو لحق بدار 
الحرب مرتدا بطلت» وهذا ما يؤخذ من عبارات 
فقهاء المالكية. 

القول الثاني : يرى الصاحبان والشافعية في 
قول أن وكالة المرتد لغيره صحيحة ونافذة» وزاد 
الحنفية أن المرتدة يجوز توكيلها بالاتفاق 
عندهم لأن تصرفاتها نافذة. 


-۲٠۹/٦ ونهاية المحتاج‎ 2٠١/7 بداية المجتهد‎ )١( 
5 لاا والبدائع‎ /V والمغنى‎ c* 


-- 


مفو قف مفو و هوهو ووو و ووو و عو ووو وو ودود ووو وو ووو ووو ووو ووو و ووو وووودودودوووه 


القول الثالث: ذهب الشافعية في قول إلى أن 
توكيل المرتد باطل» وهذا القول استوجهه 
الشيخ زكريا الأنصاري. وقال 
الشبراملسي: هوالمعتمد”". 


ه- توكيل المسلم الكافر في بيع الخمر 

والخنزير: 

-١‏ اختلف الفقهاء في حكم توكيل المسلم 
الكافر في بيع الخمر والخنزير. 

فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة 
والصاحبان إلى أنه لا يصح توكيل مسلم 
ذمياً في بيع الخمر والخنزير وشرائهماء 
لأنه يشترط لصحة الوكالة أن يملك الموكل 
نفس التصرف الذي يوكل فيه الغير» والمسلم لا 
يملك التصرف في الخمر أو الخنزير بالبيع أو 
الشراء أو غيرهماء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وذهب أبو حنيفة إلى صحة توكيل المسلم 
الذمي في بيع الخمر والخنزير» إذ يكفي أن يكون 
للموكل أهلية أداء تخول له حق توكيل الغير فيما 
يوكله 0 


/۸ والخرشي‎ ٠۲٠١ /۷ والبدائع‎ ٠٤٠٠١ /٤ ابن عابدين‎ )١( 
اك وجواهر الإكليل 00 وحاشية الشبراملسى»‎ 
.۲۹۹/٤ وروضة الطالبين‎ ء٠۷‎ /١ ونهاية المحتاج‎ 

(۲) تبيين الحقائق ٠٠٠٤/٤‏ وحاشية ابن عابدين 5٠٠/5‏ 
ط بولاق» ومطالب أولى النهى ٠575/9‏ وعقد 
الجواهر الثمينة ۳“ ومغني المحتاج ؟7/١١»‏ 
۲۱4-۷ والإنصاف 235/9. 


-- 


و- توكيل المحرم : 

۷-اختلف الفقهاء في توكيل المحرم لحلال 
في النكاح. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز توكيل 
الموكل» لأنه لا يباشره. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز توكيل المحرم في 
الزواج مطلقا» لأنه يجوز له أن يعقده بنفسه فجاز 
له التوكيل ف 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف۷۳). 
ز- جهالة الموكل: 

۸- نص الحنابلة على أنه لا يصح الوكالة إذا 
لم يعرف الوكيل موكله بأن قيل له: وكلك زيدء 
ولم ينسب له ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما 


4 
5 6 


ثانياً: الوكيل: 

4- الوكيل هو المعهود إليه تنفيذ الوكالة» 
ويشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل من 
العقل» فلا يجوز توكيل المجنون والمعتوه 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) مطالب أولي النهى #/570: وكشاف القناع 
۰/۳ والإنصاف "٥٥/۰‏ . 


وه وف ووه ةو ل ومو وعم مو ووو ووو ووو وووويوووه 


والصبي غير المميز باتفاق الفقهاء”". 

واختلفوا في اشتراط الأمور الآتية في 
الوكيل: 
أ- البلوغ : 

-4٠‏ اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ في 
الوكيل. 

فذهب الحنفية والحنابلة» إلى جواز وكالة 
الصبي الت 

قال الحنفية : إذا كان يعقل العقد ويقصده» 
أي يعقل البيع وغيره من العقود» فيعرف أن 
الشراء جالب للمبيع وسالب للثمن» والبيع على 
عكسه» ويعرف الغبن الفاحش من اليسير» 
ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل. 

وقالوا : إن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل إذا 
كان بالغاً أما إذا كان صبياً مميزاً فإن حقوقه 
ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل. كما سيأني في 
TE‏ 

وصرح الحنابلة بأنه يصح توكيل المميز 
وتوكله في كل تصرف لا يشترط له البلوغ. 


.AA /o )0غ( المغني‎ 

زفق البدائع ٠/٦‏ والبحر الرائق ١577/7‏ وكشاف 
القناع ۳/۳ والإنصاف ه/ هه". 

(*) البدائع 5/ ٠٠١‏ وتبيين الحقائق /٤‏ 2504 وتكملة فتح 
القدير .٠٤/۸‏ 
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كتصرف المميز بإذن الولي فإنه صحيح”". 
واستدل القائلون بصحة وكالة الصبي 
المميز" بما ورد «أن رسول الله ككل لما 
خطب أم سلمة رضي الله عنها قالث: ليس 
أحد من أوليائي شاهدء فقال كِ: ليس 
أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره 
ذلك» ثم قال لعمرو بن أم سلمة: قم 
فزوج رسول الله ی فزوجه وكان صبيا»”". 
وذهب الشافعية إلى عدم جواز وكالة الصبي 
المميز. لأنه غير مكلف» ولا يملك التصرف في 
حق نفسه» فلا يملك أن يتوكل لغيره» لأنه إذا لم 
يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك لم يملكه في 
حق غيره بالتوکیل“. 
ب- تعيين الوكيل: 

-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
الوكالة أن يكون الوكيل معيئاً» فإذا كان مجهولاً 
بطلت الوكالة» فلو قال شخص: وكلت أحد 
الناس في بيع سلعة معيئة بطلت الوكالة لجهالة 
الوكيل وعدم تعينه. 


كشاف القناع 57/7. والإنصاف 0500/0 


فق 
والمغني .AA/o‏ 
(۲) البدائع .۲٠/٠‏ 


أخر جه النسائي (7/ ۸۲-۸۱). 


.٤٠۳/۳ حاشية الجمل‎ )٤( 


oeeuensecensceoenauunnaanacancnanunncnncscaneneaccCGCOCCCAGCCCCCCCCDCGSOCCOCCCCCCCCCCOCCLGOCLCGAALOCCAGAASSAAGGGSCANS 


وقال ابن جيم : من التوكيل المجهول قول 
الدائن لمديونه : من جاءك بعلامة كذاء ومن أخذ 
أصبعك» أو قال لك كذاء فادفع ما لي عليك 
إليهء لم يصحء لأنه توكيل مجهول» فلا يبرا 
بالدفع إلى“. 


ج- علم الوكيل بالوكالة: 

1- اختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل 
بالوكالة لصحتها . 

قال الحنفية : العلم بالتوكيل في الجملة شرط 
بلا خلاف : إما علم الوكيل وإما علم من يعامله؛ 
حتى لو وکل رجلا بببع متاعه فباعه الوكيل عن 
رجل قبل علمه وعلم الرجل بالتوكيل لا يجوز 
بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه 
بالوكالة. 

وأما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل 
هو شرط؟ ذكر في الزيادات أنه شرط» وذكر في 
الوكالة أنه ليس بشرط. 

وإذا قال الرجل : اذهب بثوبي هذا إلى فلان 
حتى يبيعه » أو اذهب إلى فلان حتى يبيعك ثوبي 
الذي عنده فهو جائزء وهو إذن منه لفلان في بيع 


«4/0 نهاية المحتاج 6 وتحفة المحتاج‎ )١( 
والأشباه‎ »٤۳٠١-٤۲۹/۳ ومطالب أولي النهى‎ 
/ والنظائر لابن نجيم ص۱٥۰۲ وحاشية الدسوقي‎ 

- ۳۷۸» وروضة القضاة للسمناني 1/۲. 
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ذلك الثوب: إن أعلمه المخاطب بما قاله 
المالك جاز بيعه رواية واحدة» وإن لم 
يعلمه ففيه روايتان. 

. ولوقال: اذهب بهذا الثوب إلى القصار حتى 
يقصره» أو إلى الخياط حتى يخيطه قميصاء فهو 
إذن منه للقصار والخياط في ذلك العمل حثى لا 
يصير ضامناً بعمله.بعد ذلك..' 

وكذلك لو قال لامرأته : انطلقي إلى فلان حتى 
بطلقك نطلقها فلان ولم يعلم يقع ؛ كذا في محيط 

السرخسي في باب ما تقع به الوكالة. 

وعلم الوكيل بالوكالة شرط عمل الوكالةء 
حتى إن من وكل غيره بببع متاعه أو بطلاق 
امرأته- والوكيل لا يعلم- فطلق أو باع لا يجوز 
بيعه ولا طلاقه. هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى 
في الجامع الصغير. فإذا وكل إنساناً لا يصير 
وكيلاً قبل العلم» وهو المختار”". 

وقالوا: إذا كان علم الوكيل بالتوكيل شرطاً 
لصحة الوكالة» فإن كان التوكيل بحضرة 
الوكيل» أو كتب الموكل بذلك كتاباً إليه 
فبلغه وعلم ما فيهء أو أرسل إليه رسولاً 
فبلغ الرسالة؛ أو أخبره بالتوكيل رجلان؛ 
أو رجل واحد عدل صار وكيلا بإجماع 
الحنفية» وإن أخبره بذلك رجل واحد غير 


.ه٦۳-٥١١‎ /۳ الفتاوى الهندية‎ )١( 


٠#‏ ف فم فقو وومهوووهوووموء وود دوروو ووو ود دوو لو و ووو وي ع وو وو ووو ووو وو ووو ودودونوودووه 


عدل» فإن صدقه صار وكيلاً أيضاء وإن لم 
يصدقه لا يكون وكيلا عند أب حنيفة» ويكون 


5 0 1 0 
وكيلا عند أبي يوسف ق 5 


' وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط العلم 
بالوكالة» فلو وكله في بيع داره» ولم يعلم 
الوكيل بالتوكيل فباعها نفذ بيعه عندهم» لأن 
الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر'". 
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية على 
الأظهرء حيث نصوا على أنه يصح بيع مال غيره 
ظاهراً إن بان بعد البيع أن له عليه ولاية» كوكيل 
أو وصي» اعتباراً في العقود بما في نفس الأمر 
لعدم حاجتها على النية. وقالوا: يحرم على 
الوكيل تعاطي هذا التصرف قبل العلم بأن له 
E‏ 
د- عدالة الوكيل : 

۳- لا تشترط عدالة الوكيل في الجملةء إلا 
أن بعض الفقهاء اشترطوا في عقود معينة أن 
يكون الوكيل أو الولي عدلاً» ومنها عقد النكاح 
حيث اختلفوا في اشتراط العدالة في الولي على 
قولين» وللتفصيل (ر: نكاح ف۷» وفسق 


.)١5ف‎ 

.5١-7١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 6577/7 وشرح المنتهى »1١86/7‏ 
والمغني لابن قدامة 0/ .١55‏ 

(۳) حاشية الجمل ۲/۳ ومغني المحتاج .٠١/۲‏ 


ه- ذكورة الوكيل: 

4- لم يشترط الفقهاء ذكورة الوكيل في 
الجملة؛ إلا أن بعضهم اشترط كون الوكيل رجلا 
في بعض العقود ومنها النكاح. 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف7١٠).‏ 
الركن الثالث من أركان الوكالة: محل 

الوكالة: 

5 - محل الوكالة : هو التصرف المأذون فيه 
من الموكل للوكيل بملكِ أو ولاية. وقد نص 
فقهاء الشافعية على أن لمحل الوكالة شروطا 
ثلاثة : 

أ- أن يكون معلوماً من بعض الوجوه» ولا 
يشترط علمه من كل وجه» فإذا لم يكن كذلك 
بطلت الوكالة» لأنها لا تصح مع الجهالة. 

ب- أن يكون قابلاً للنيابة. 

ج- أن يملكه الموكل حال التوكيل”". 

أنواع الوكالة باعتبار محلها: . 

تتنوع الوكالة باعتبار المحل: إلى وكالة 
خاصة» ووكالة عامة. 

أ- الوكالة الخاصة: 
7- الوكالة الخاصة هي ما كان إيجاب 


-- 


7١19-1١‏ وما بعدها. 


اوفقوو وفو وول ووو ووو ووو وود وعد ووو ووو وهو و هدو و ووو ووو وو ووو ووو ووو ووم وو ووو ووو وو ووو نوم يوه 


الموكل فيها خاصاً بتصرف معين» كأن يوكل 
إنسان آخر في أن يبيع له سلعة معينة. وفي هه 
الحالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما وكل به 
باتفاق الفقهاء. 

ب- الوكالة العامة: 

۷- الوكالة العامة قد تكون عامة في كل 
شيء» كأن يقول الموكل للوكيل : أنت وكيلي في 
كل شيء» أو يقول له: أنت وكيلي في كل قليل 
وكثير» وفي هره الحالة اختلف الفقهاء في حكم 
الوكالة العامة: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز التوكيل 
العام في الجملة“ ولهم في ذلك تفصيل. 

فقال الحنفية : لو قال لغيره: أنت وكيلي في 
كل شيء» أو قال: أنت وكيلي بكل قليل وكثير 
يكون وكيلاً بحفظ لا غير» وهو الصحیح» أما لو 
قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك » يصير 
وكيلاً في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء 
وهبة وصدقة» واختلفوا في طلاق وعتاق 
ووقف» فقيل: يملك ذلك لإطلاق تعميم 
اللفظء وقيل: لا يملك ذلك إلا إذا دل 
دليل سابقة الكلام ونحوهء وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث. 

ء٠٤١/۷ فتح القدير 0501/19» والبحر الرائق‎ )١( 


والفتاوى الهندية “رمدم وابن عابدين 1/5 
٠١‏ وبداية المجتهد ۲/ ۲۷۲. 
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وفي البزازية : أنت وكيلي في كل شيء جائز 
أمرك مَلَكَ الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة 
والصدقة» حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال 
جازء حتى يعلم خلافه من قصد الموكل» وعن 
الإمام أبي حنيفة تخصيصه بالمعاوضات»› ولا 
يلي العتق والتبرع » وعليه الفتوى. وكذا لو قال : 
طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في 
الأصح لا يجوزء وفي الذخيرة أنه توكيل 
بالمعارضات لا بالإعتاق والهبات» وبه 
يفتى ا.ه. 

وفي الخلاصة كما في البزازية. 

والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل 
شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة 
والصدقة على المفتى به» وينبغي أن لا 
يملك الإبراء والحط عن المديون لأنهما 
من قبيل التبرع وأنه لا يملك التبرع؛ 
وظاهره أنه يملك التصرف في مرة بعد 
أخرى» وهل له الإقراض والهبة بشرط 
العرض. فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع› 
فإن القرض عارية ابتداءً» معاوضة انتهاءء 
والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة 
انتهاء؟ وينبغي أن لا يملكهما الوكيل 
بالتوكيل العام» لأنه لا يملكهما إلا من 
يملك التبرعات» ولذا لا يجوز إقراض 
الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض 


0 1 1 1 1 1 1 ا ا 1111 1 ا ا ا ا الال اا ل لل لل ل لا لال لل ل ل ا ل ل لل كن ينا 


وإن كانت معاوضة في الانتهاء. 

وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه 
وإيفاءه» والدعوى بحقوق الموكل» وسماع 
الدعوى بحقوق على الموكلء والأقارير 
على الموكل بالديون» ولا يختص بمجلس 
القاضي» لأن في ذلك بالوكيل بالخصومة 
لا في العام. 

فإن قال له: وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل 
يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات؟ الظاهر أنه 
لا يملكها على المفتى به» لأن من الألفاظ ما 
صرح قاضي خان وغيره بأنه توكيل عام» ومع 
ذلك قالوا بعدمه”". 

وقال المالكية : لا تنعقد الوكالة بمجرد قوله : 
وكلتك» لأنه لا يدل عرفاً على شيء: بل حتى 
يفوض للوكيل الأمر بأن يقول: وكلتك وكالة 
مفوضة» أو في جميع أموري» أو أقمتك مقامي 
في أموري ونحو ذلك وإذا فوض له فيمضي 
ويجوز النظرٌ وهو ما فيه تنمية المال» أما ما ليس 
فيه تنمية للمال كالعتق والهبة والصدقة لثواب 
الآخرة فلا يجوز إلا أنيقول الموكل: ويمضي 
منك غير النظر » فيمضي تصرفه إن وقع » وإن كان 
لا يجوز له فعله ابتداء» فليس للمؤكل رده» ولا 
تضمين الوكيل. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤/۳۹۹-٠٠٤ء»‏ وفتح القدير 
لا 0۰1-0۰. 
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والمراد بغير النظر ما ليس بمعصية ولا تبذير. 
وقالوا: لا يمضي عن الوكيل طلاق زوجة 
الموكل» وإنكاح بكره» وبيع دار سكناه في 
كل من النظر وغيره» لأن هره الأمور لا تندرج 
تحت عموم الوكالة» وإنما يفعله الوكيل بإذن 
خا 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التوكيل 
العام لا يصح" فقد نصوا على أنه يشترط أن 
يكون الموكّل فيه معلوماً من بعض الوجوه حيث 
يقل معه الغرر» ولا يشترط علمه من كل وجه» 
فلو قال : وكلتك في كل قليل وكثير لي ؛ أو في كل 
أموري» أو فوضت إليك كل شيء؛ أو أنت 
وكيلي» فتصرف كيف شئت» أو نحو ذلك لم 
يصح لكثرة الغرر وعظيم الخطرء وإن قال: 
وكلتك في بيع أموالي وقبض ديوني واستيفائها 
ونحو ذلك صح وإن جهل الأموال والديون ومن 
ل 


الأمور التي تقع عليها الوكالة: 

۸- ذكر الفقهاء ضابطاً عاماً لما يصح أن 
يكون محلا لعقد الوكالة وهو: كل عقد جاز أن 
يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. لأن 


الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .A* /Y‏ 

نهاية المحتاج ٥‏ والمهذب ۳/۱ والمغني 
.YI-11/0‏ 

نهاية المحتاج /o‏ ¥0« والمغني اك 
وشرح المنتهى ۲/ ۳۰۲. 


(۳ 


وكالة 6-4 


وهف ف فف عو يي وو ا ووو وو ووو ووو ووو ووم E‏ 


الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار 
بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره» فيكون 
بسبيل منه دفعاً للحاجة'. 

إلا أن هناك أموراً يصح التوكيل فيها 
بالاتفاق» وأموراً لا يصح التوكيل فيها 
بالاتفاق» وأموراً اختلف الفقهاء فيها. 


أ- الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق 
الفقهاء : 
أولاً: العقود : 

4 اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع 
والشراء. لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهماء 
فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراءء 
أو لا يمكنه الخروج إلى السوق» وقد يكون له 
مال ولا يحسن التجارة فيه» وقد يحسنها ولكنه 
لا يتفرغ لذلك» وقد لا تليق به التجارة لكونه 
امرأة؛ أو من يتعير بها ويحط ذلك من منزلته» 
وأباح الشرع الوكالة دفعاً لحاجة وتحصيلاً 
لمصلحة العباد"» «ولأن النبي إل وكل 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير /V‏ 0۰1« وابن عابدين 
٠/5‏ » والبحر الرائق ۷/ ٠٤١‏ وبداية المجتهد ۲/ 
4. وشرح الخرشي 2186/5 ونهاية المحتاج 5/ 
١‏ والمغني »۸۷/٠١‏ وحاشية الدسوقي 
۳ ومغتي المحتاج ۲۱۹/۲. 

البدائع 16/١7ء‏ والبحر الرائق ٠٤١/۷‏ والفتاوى 
الهندية ۳/ ٠٦٤‏ وحاشية الدسوقي "/ ۳۷۷ وجواهر 


الإكليل 110/۲ والتاج والإكليل 1۸1/0 


-4- 


عروة البارقى ا فى شراء الغاة“ ولأنه 
دفع دينارً إلى حكيم بن حزام د ليشتري به 


(De ۶ 
. أضحية‎ 


-١‏ واتفقوا أيضاً على جواز التوكيل في 
الحوالة» والرهنء والكفالة» والشركةء 
والوديعة» والمضاربة» والجعالة» 
والمساقاة» والإجارة» والقرض» والوصية› 
والفسخ» والإبراء» والمصارفة» والإقالةء 
والشفعة» لأن كل هله العقود في معنى 
البيع في الحاجة إلى التوكيل فيهاء فيثبت 
فيها ك0 


واتفقوا كذلك على جواز التوكيل في الضمان 
والصلح والهبة لأنها في معنى البيع في الحاجة 
إلى التوكيل» ولأن الموكل يملك هه 
التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره“. 


ومواهب الجليل IA /o‏ ونهاية المحتاج 00- 
٥‏ والمغني 2»41-88/5 ومغني المحتاج ؟/ 
١‏ وروضة القضاة ؟/575. 

حديث: توكيله َيه عروة البارقي في شراء الشاة.. 
حديث : دفعه َة ديناراً إلى حكيم بن حزام.. 
تقدم تخريجه ف5. 

البدائع 1/١‏ والفتاوی الهندية _ c0‏ وحاشية 
الدسوقي غ/ TVY‏ وجواهر الإكليل 110/۲ ونهاية 
المحتاج 5/ 77» وكشاف القناع 247١/7‏ والمغني 
مع الشرح الكبير 0 ومغني المحتاج 
T/۲‏ وروضة القضاة .1۳٤/۲‏ 


(5) المراجع السابقة. 


وموم ووو و وف وموم مودو وو وده و دوعو ووو وده وو وود ود ووو وو وو ودودود ود ودود د ودود د د99 599 


-١‏ واتفق الفقهاء على صحة التوكيل في 
عقد النكاح من الرجل. لأن النبي َة «وكل عمرو 
ابن أمية وأبا رافع رضي الله عنهما في قبول 
النكاح له" ولأن الحاجة داعية على ذلك فإنه 
ربما احتاج الموكل إلى التزوج من مكان بعيد لا 
يمكنه السفر إليه'"» فإن النبي كل «تزوج أم 
حبيبة رضي الله عنها وهي يومذ بأرض 


الحبشة“. 
ثانياً : العبادات المالية: 


۲- واتفق الفقهاء: على جواز التوكيل في 
العبادات المالية» كالزكاة» والصدقات» 
والمنذورات» والكفارات“» لأن النبي كل 
بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء وقال 
لمعاذ بن جبل #: حين بعثه إلى اليمن: «أخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم 


)00( 0 «توكيل النبي كك عمرو بن أمية في قبول 
أخرجه البيهقي في السنن (۱۳۹/۷) من حديث أبي 
جعفر محمد بن علي مرسلاً. وحديث «توكيل النبي كَل 
أبا رافع في قبول التكاح له. ٠‏ تقدم تخريجه فقرة 00 
البدائع 5 > والفتاوى الهندية / ٠٦٤‏ وحاشية 
الدسوقي eTVV/Y‏ وبداية المجتهد 44/۲ وشرح 
الخرشي ۸/٦‏ وجواهر الإكليل ۲/ ١٠ء‏ ونهاية 
المحتاج «T/0‏ والمغني 4/0« ومغني المحتاج 
۲/. 

حديث: «تزوج النبي ية أم حبيبة وهي يومئذ في أرض 
الحبشة». أخرجه أبو داود (۲/ .)٥۸۳‏ 

دق المراجع السابقة» وكشاف القناع 427 . 


(۲) 


اليف 


5-0-3 


فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم فإنه 
ثالثاً: الطلاق والرجعة والخلع : 

۳- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في 
الطلاق والرجعة والخلع. لأن الحاجة داعية إلى 
ذلك كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح”". 
ب- الأمور التي لا يصح التوكيل فيها 

بالاتفاق : 
أولاً: الشهادة: 

5- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
الشهادة» فلو قال الشاهد لغيره: وكلتك لتشهد 
الشاهد» لكونه خبراً عما رآه أو سمعهء ولا 
يتحقق هذا المعنى في نائبه» ولأنها مبنية على 
التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه. 


فإن استناب فيها كان النائب شاهداً على 


)١(‏ حديث: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2/4 )2 ومسلم 
زفق البدائم 1/١‏ پا ية الدسوقي ۳/ ۷۷ وجواهر 
الإكليل ۲ ونهاية 2 c/o‏ والمغني 
مع الشرح /31.01. 


شهادته» لكونه يؤدي ما سمع من شاهد الأصل 
وليس بوكيل”'' وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة 
ف55). 

ثانياً: الأيمان والنذور: 

0- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
الأيمان والنذور» لأنها تتعلق بعين الحالف 
والناذرء فأشبهت العبادات البدنية» ولأن 
نفسه» وكذلك اللعانء والإيلاءء 
والقسامة» لأنها أيمان فلا تدخلها النيابة(". 
ثالثاً : المعاصي : 

1- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
المعاصي كالجنايات مثل: القتل والسرقة 
والغخصب والقذف ونحو ذلك. لأن هه 
الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكل 


۰0/0« وكشاف القناع 7/7 2455-471١‏ ومغني 
المحتاج 0320000 وتبيين الحقائق 0238/5 
والفتاوى الهندية cot /Y‏ وبدائع الصنائع 
4/Y‏ والفروق للقرافي 0 وجواهر 
الإكليل ۲/ ١۲٠۱ء‏ والإنصاف .۳٥۸/۰‏ 

روضة القضاة /١1۳ء‏ وجواهر الإكليل 110/۲ 
والفروق للقرافي TT/f‏ ونهاية المحتاج oY /o‏ 
والمغني مع الشرح الكبير ۰0/0« ومغني المحتاج 
0 والإنصاف ه08/5". 


فق 


ام 


رابعاً: العبادات البدنية: 

العبادات البدنية المحضة أي التي ليس لها تعلق 
بالمال كالصلاة» والصيام» والطهارة من 
الحدث» لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه 
فلا يقوم غيره مقامه فيها”". انظر مصطلح 
(عبادة ف۷) 

ج- الأمور المختلف في التوكيل فيها: 


أولاً: الحج : 
: ۸- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التوكيل 
أما العاجز عن الأداء بنفسه فللفقهاء فيه 
تفصيل ينظر في (حج ف ١١5‏ وما بعدهاء ونيابة 
ف ٤٥-۱۳‏ وأداء ف15). 
ثانياً: العمرة: 
4- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى جواز أداء 


)0 الخرشي كلل والمغني 0٠ت‏ ونهاية المحتاج 
TF /o‏ ومغني المحتاج ف وخاشية الدسوقي 
اا وجواهر الإكليل 1/۲ 

البدائع 11/۲ وابن عابدين ااا والمجموع 
111/۷ ونهاية المحتاج «YY /o‏ والقليوبي وعميرة 
۰/۳ ومطالب أولي النهى ۲۷۳/۲. 


زقفق 


العمرة عن الغير بالوكالة“ وللتفصيل انظر 
مصطلح (عمرة ف8"). 
ثالث : النكاح من المرأة: 


1 ی کو ا ان لا بعر 
للمرأة أن توكل ولا أن تتوكل في الزواج» لأنه لا 
يجوز لها أن تعقده بنفسها »> فلا يجوز لها أن 
هل تتوكل ولا أن توكل فيه. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز ذلك للحرة 
البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباًء لأنها 
تملك أن تعقده بنفسها عندهم» فملكت 
التوكل والتوكيل فيه أيضاً (ر: نكاح ف7١1).‏ 
رابعاً: الظهار: 

- ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
في الأصح إلى عدم جواز التوكيل في 
الظهارء بأن يقول الوكيل: أنتِ على 
موكلي كظهر أمه» لأنه قول منكر وزورء 

ومقابل الأصح عند الشافعية: أنه يصح 
التوكيل فيه. وهو رأي ابن عبد السلام من 


)١(‏ فتح القدير ٠٤٤/۳‏ ط دار الفكرء وبدائع الصنائع 
7/ 71+ والشرح الصغير ۳٠۹-۳٠۸/۲‏ ط الحلبي» 
ومغني المحتاج ٤۲۸/۱‏ و۲۱۹/۲» والمغني لابن 
قدامه ۳/ 747 ط الرياض. 


المالكية حيث قال: الأقرب في الظهار أنه 
كالطلاق لأن قول الوكيل: زوجة موكلي 
عليه كظهر أمه كقوله: امرأة موكلي طالق 
عليهء وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء 
مجرد كالبيع والنكاح”". ش 
خامساً : تحصيل المباخات : 

- ذهب المالكية والشافعية في الأظهر 
والحنابلة في المذهب إلى أنه يجوز التوكيل في 
تحصيل المباحات كإحياء الأموات» وإسقاء 
الماء؛ والاصطياد» والاحتشاش» أو يوكل من 
يحفر له معدناً» لأنها تملك مال بسبب لا يتعين 
عليه» فجاز التوكيل فيه. 5 

وذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر 
والحنابلة في قول إلى عدم جواز التوكيل في 
المباحات» والملك فيها للوكيل» لأن سبب 
الملك- - هو وضع اليد- قد وجد فلا يتصرف ع 
ا 


(1) نهاية المحتاج ۲۳/١‏ ومغني المحتاج »٠٠٠/۲‏ 
. وجواهر الإكليل ۲ والإنصاف ا 
والمغني مع الشرح الكبير ۰0/0« وروضة القضاة 
بفللضنة 
(۲) الفتاوى الهندية ”*/ 5784» وروضة القضاة 7/ »٦۳١‏ 
ونهاية المحتاج 4/0« ومغني المحتاج 11/۲ 
والإنصاف 00000000 وكشاف القناع “0# 
والمغني مع الشرح الكبير 6.2/6 ومواهب الجليل 


.1A1 /o 


اك 


“٦٤-٦۳ وكالة‎ 


“eessnnununucauauecccccauncscancccOonnancncncansuuanQnacdcbncccccsanccCCCGSacencQannQnnnnsQnanaGGGSNANGGGGNSOANSASGGCLANG 


سادساً : الأقرار: 

۳- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية في مقابل الأصح إلى أنه يجوز 
ال في e‏ فلو 0 
جاز هذا التوكيل» لأنه إثبات : حق في الذمة 

وذهب الشافعية في الأصح عنده”" 
والطحاوي" إلى عدم جواز التوكيل في 
الإفرار» لأنه إخبار عن حق فلم يقبل 
التوكيل كالشهادة. 
سابعاً: الخصومة بالمطالبة بالحقوق: 

4- الخصومة هي الدعوى الصحيحة أو 
الجواب الصريح بنعم أو ا 
والصاحبان من الحنفية على جواز التوكيل 
الحقوقء حاضراً كان | الموكل أو غائباً. 


وابدائع 2.25 وروضة القضاة 2519/7 ومطالب 


أولي النهى »٤۳۸/۳‏ وحاشية الجمل ۳/٤٠٤ء‏ 
ومغني المحتاج .۲۲٠/۲‏ 

نهاية المحتاج 0/ 780. / 

البدائع اا to‏ . 

قرة عيون الأخيار /١‏ ۲۸۰. 


-- 


واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا كان 
الوكيل عدواً للخصم» فلا يجوز توكيله ما لم 
ص الخصم عليه . 

واستدلوا على جواز ذلك بإجماع الصحابة 
على ذلك» فقد وكل علي بن أبي طالب عقيلاً عند 
أبى بكر وقال: ما قضى له فلى» وما قضى عليه 
لعن ويانة حت تجوز الان فيه وكات لصاح 
الاستنابة فيه ولو بغير رضاء خصمه» كحال غيبته 
ومرضه»؛ وكدفع المال الذي عليه. 


وبأن التوكيل بالخصومة صادف حق الموكل 
فلا يقف على رضا الخصم كالتوكيل باستيفاء 
الدين» ودلالة ذلك أن الدعوى حق المدعي› 
والإنكار حق المدعى عليه» فقد صادف التوكيل 
من المدعي والمدعي عليه حق نفسه» فلا يقف 
على رضا خصمه» كما لو كان خاصمه بنفسه. 

وأضافوا: بأن الحاجة داعية إلى ذلك»› فإن 
الموكل قد يكون له حق» أو يدعى عليه بحق ولا 
يحسن الخصومة» أو لا يحب أن يتولاها 


5 
يسمه 8 


۰۷۷ ء٦٩‎ /٦ حاشية الدسوقي ۳۷۸/۳ والخرشي‎ )١( 
2777/١ ومغني المحتاج‎ ٠۲٤/١ ونهاية المحتاج‎ 
والنغني مع الشرح الكبير ۰0/0“ ومطالب أولي‎ 
«0۱۲ / النهى 0 وحاشية أبن عابدين‎ 
1/1١ والبدائع‎ 

المراجع السابقةء والهداية 0017/1» والبحر الرائق 
5/7 ١-155ء‏ والفتاوى الهندية ۳/ 0585. 


(¥) 


وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز التوكيل 
بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر 
الحقوق إلا برضاء الخصمء حتى يلزم 
الخصم جوابٌ الوكيلء إلا أن يكون 
الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداٌ. فللخصم أن يمتنع عن محاكمة 
الوكيل إذا كان الموكل حاضراً. لأن 
حضور الموكل مجلس الحكم ومخاصمته 
حق لخصمه 1 فلم يكن له نقله إلى 
غيره بغير رضاء خصمه كالدين عليه. 

ووجه قول أبي حنيفة أن الحق هو الدعوى 
الصادقة والإنكار الصادق» ودعوى المدعي 
خبر يختمل الصدق والكذب والسهو والغلط» 
وكذا إنكار المدعى عليه» فلا يزداد الاحتمال 
في خبره بمعارضة خبر المدعي» فلم يكن كل 
ذلك حقاً فكان الأصل ألا يلزم به جواب» إلا 
أن الشرع ألزم الجواب لضرورة فصل 
الخصومات وقطع المنازعات المؤدية إلى 
الفساد وإحياء الحقوق الميتة» وحق 
الضرورة يصير مقضياً بجواب الموكل» فلا 
تلزم الخصومة عن جواب الوكيل من غير 
ضرورة» مع أن الناس فى الخصومات على 
التفاوت بعضهم اعد خصرمة من الأ عر فربما 
يكون الوكيل ألحن بحجته فيعجز من يخاصمه 
عن إحياء حقه فيتضرر به» فيشترط رضاء الخصم 
ليكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه» أما إذا 


م 


كان الموكل مريضاً أو مسافراً فهو عاجز عن 
الدعوى وعن الجواب بنفسه» فلو لم يملك النقل 
إلى غيره بالتوكيل لضاعت الحقوق وهلكت» 


وهذا لا 0 


وذكر الجصاص أنه لا فصل في ظاهر الرواية ' 
بين الرجل والمرأة» والبكر والثيب» لكن 
المتاغرين من الحنفية استحسنوا فى المرأة 
إذا كانت مخدرة غير برزة فجوزوا توكيلهاء 
الحضور لمحافل الرجال» وعن الجواب بعد 
الخصومة بكرا كانت أو ثيباً فيضيع حقها. 
وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز إلا توكيل 
الك" 
ثامناً: إثبات القصاص واستيفاؤه: 
أ- إثبات القصاص : 

-٥‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى جواز 
التوكيل في إثبات القصاص» سواء كان الموكل 
حاضراً أو غائباًء لأن القصاص حق الآدمي» 
والحاجة داعية إلى التوكيل فيه. 

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز 
التوكيل بإثبات القصاصء ولا تقبل البينة فيه إلا 


(۱) البدائع 58/5. 
(۲) بدائع الصنائع 517/5 


٦۷-٦٦ وكالة‎ 


ووو ووم م ووو ووو هه و ودود وود ووو ل ووو وووووةوودووووووووووودودودود و5999 


من الموكل» لأن التوكيل إنابة وشبهة يتحر ز عنها 
في الحدود والقصاص”'. 
ب- استيفاء القصاص : 

57- اختلف الفقهاء فى جواز التوكيل فی 
استيفاء القصاص فذهب المالكية والشافعية 
وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز 
التوكيل فيه» لأن كل ما جاز التوكيل فيه 
جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته. 

وذهب الحنفية والشافعية في قول وكذلك 
الحنابلة في قول إلى أنه لا يجوز التوكيل 
باستيفاء القصاص إن كان الموكل غائباًء 
ويجور التوكيل في الاستيفاء إن كان 
الموكل حاضراًء لأنه قد لا قدر على 
الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التوكيل» ولا 
يجوز التوكيل في الاستيفاء إن كان الموكل 
غائباً» لأن احتمال العفو قائم» لجوازأنه لوكان 
حاضراً لعفاء فلا يجوز استيفاء القصاص مع 
قيام الشبهة. ١‏ 

وها المعنى منعدم حالة حضرة الموكل”". 


(۱) بدائع الصنائع 5/ 277-177 وفتح القدير ٠١8/1‏ ط 
بولاق- وبداية المجتهد 27٠7/5‏ ومغني المحتاج 
7١7‏ ونهاية المحتاج 0/ ٠٠٠١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير ۲٠۷/١‏ والمبدع ۴٤‏ والإنصاف 
0 وكشاف القناع */ 2655-50 والمهذب 
0/1 . 

زفق المراجم السابقة. 


دوم 


تاسعاً: إثبات الحدود واستيفاؤها: 
۷- اختلف الفقهاء في حكم التوكيل في 


الرأي الأول: للشافعية والحنابلة في إثبات 
الحدود واستيفائها تفصيل» فهم يفرقون بين 
الإثبات والاستيفاء. 

أما في إثبات الحدود فذهب الحنابلة في 
المذهب إلى جواز التوكيل في إثبات الحدود 
لقوله كل: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمهاء فاعترفت فأمر بها 
فرجمت2»"7 فقد وكله في إثبات حد الزنا 
واستيفائه. 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: لا تصح 
الوكالة في إثبات الحدود. 

ويرى الشافعية أنه لا يجوز التوكيل في إثبات 
حدود الله تعالى سوى حد القذف» وعللوا عدم 
جواز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى بأن 
الحق لله تعالى» وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل 
إلى إسقاطه» وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم 
يجر. : 

وأما جواز التوكيل في إثبات حد القذف فقد 


)١(‏ حديث: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا...» 
.(\TY0 /Y)‏ 


عللوه بأنه حق آدمي فجاز التوكيل في إثباته 
كالمال”". 

وأما فى استيفاء الحدود فذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى جواز التوكيل في 
استيفاء الحدود لحديث ا «ولأن النبى 


) ب 
اة أمر برجم ماعز فرجموه» 


ووكل عثمان علياً رضي الله عنهما في إقامة 
حد الشرب على الوليد بن عقبة» ووكل علي 
الحسن في ذلك فأبى الحسن» فوكل عبد الله بن 
جعفر فأقامه وعليّ و 

ويجوز التوكيل في استيفاء الحدود كلها في 
حضرة الموكل وغيبته عند المالكية والشافعية فى 
المذهب والحنابلة في الصحيح من المذهب. 

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول 
كذلك إلى أنه لا يجوز استيفاء حد القذف فى غيبة 
الموكل لاحتمال العفد”). 

الرأي الثاني : وذهب الحنفية إلى أن التوكيل 


)١(‏ الإنصاف 750/0 وكشاف القناع ۳/ 10« وحاشية 
القليوبي وعميرة ۳۳۹/۲ والمهذب /05". 

حديث (أن النبي بي أمر برجم ماعز...» 

أخر جه مسلم (۳/ ۱۳۲۲) من حديث بريدة. 

أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم 
ل 

الإنصاف ٠۳٠٠/٠‏ والمغني مع الشرح الكبير 
6 والمهذب ۳٥٦/۱‏ ومغني المحتاج 
۲“ وجواهر الإكليل ۲/ .۱۲١‏ 


زفق 


(€) 


-- 


بحقوق الله تعالى نوعان: 

أحدهما: بالإثبات» والثاني: بالاستيفاء. 

أما التوكيل بالإثبات» فإن كان حداً لا يحتاج . 
فيه إلى الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر فلا 
يجوز التوكيل فيه بالإثبات» لأنه يثبت عند 
القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة. 

وإن كان مما يحتاج فيه إلى الخصومة كحد 
السرقة وحد القذف فيجوز التوكيل بإثباته عند 
أبي حنيفة ومحمد. لأن هناك فرقاً بين الإثبات 
والاستيفاء» وهر أن امتناع التوكيل في 
الاستيفاء لمكان الشبهة وهي منعدمة في 
التوكيل بالإثبات. 

وعند أبي يوسف لا يجوز ولا تقبل البينة فيهما 
إلا من الموكل. لأنه لا يجوز التوكيل فيه 
بالاستيفاء فكذا بالإثباتء لأن الإثبات 
وسيلة إلى الاستيفاء. 

أما التوكيل باستيفاء حدي القذف والسرقة» 
فإن كان المقذوف أو المسروق منه حاضراً وقت 
الاستيفاء جاز التوكيل » لأن ولاية الاستيفاء إلى 
الإمام» وأنه لا يقدر على أن يتولى الاستيفاء 
بنفسه على كل حال. 

أما إن كان غائباً فقد اختلف المشايخ فيه : 
فقال بعضهم : يجوز التوكيل» لأن عدم الجواز 


وكالة ۷۹-۸ 


soeuanuanaacecccannensnoeananunnnnstnnununcncncnaununnnnécQccccnnaQanancccCbOnCnECSSLSODOOOCCAOCACGCCGODAODGSOBOCOORSO 


لاحتمال العفو والصلح وأنه لا يحتملهما. 

وقال بعضهم : لا يجوز لأنه إن كان لا يحتمل 
العفو والصلح» فيحتمل الإقرار والتصديق7". 
أحكام الوكالة: 

للوكالة أحكام منها ما يتعلق بالوكيل» ومنها 
ما يتعلق بالموكل» ومنه ما يتعلق بالغير. 
القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام 

الوكالة: 

۸- تتعلق بالوكيل أحكام منها : 

الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في 
الحدود التي أذن له الموكل بهاء أو التي قيده 
الشرع أو العرف بالتزامها. 

الثاني : موافاة الموكل بالمعلومات 
الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة. 

الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. 

وتفصيل هه الأحكام فيما يلي : 
الحكم الأول: تنفيذ الوكالة: 

84- سبق أن بينا بأن الوكالة إما عامة وإما 
خاصة؛ وبينا حكم كل» ونبين هنا أن الوكالة 


6055/9 البدائع 5/١55-75ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
.١51/ /۷ والبحر الرائق‎ 


-۳۷- 


الخاصة تارة تصدر مطلقة» وتارة تصدر مقيدة. 

الوكالة الخاصة في عقد من العقود: 

من صور الوكالة الخاصة ما يلي : 
الصورة الأولى: الوكالة بالبيع: 

الوكالة بالبيع إما أن تكون مطلقة» وإما أن 
تكون مقيدة. 
أولاً: إطلاق الوكالة بالبيع : 

- اختلف الفقهاء فيما يجوز للوكيل عند 
توكيله بالبيع المطلق. 

الرأي الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الوكيل 
بالبيع مطلقاً عن القيود لا يكون مقي دا بأي قيد إلا 
إذا كان متهما. 

فالوكيل في الببع المطلق يملك البيع بالقليل 
والكثير» وبالنقد والنسيئة» وبالعرض» لأن 
الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على 
إطلاقه» ولا يصح تقييده إلا بدليل» 
والعرف متعارض» فإن البيع بغبن فاحش 
لغرض التوصل بثمه إلى شراء ما هو أربح 
منه متعارف أيضاء فلا يجوز تقييد المطلق 
مع التعارض» مع أن البيع بغبن فاحش إن 
لم يكن متعارفاً فعلاًء فهو متعارف ذكراً 
وتسمية» لأن كل واحد منهما يسمى بيعاًء 
أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب 


وكالة الا لم07 


.عا وثءع.ددوروودود ود ووو ووو ووو م دودو وود د دوو و ووو وو يو ووو و دودو ووه 


لغة» وقد وجدء ومطلق الكلام ينصرف إلى 
المتعارف ذكراً وتسمية من غير اعتبار الفعإ. 

الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوكيل 
بالبيع المطلق مقيد بقيود عدة يأتي بيانها فيما 
يلي : 

أ- البيع بنقد البلد: 

-١‏ يرى المالكية والشافعية والحنابلة فى 
المذهب أنه لا يجوز للوكيل بالبيع عند إطلاق 
الوكالة أن يبيع بغير نقد البلد. لأن إطلاق النقد 
ينصرف إلى نقد البلد. 

وزاد الشافعية والحنابلة أن الوكيل لا يجوز له 
أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود. 

وذكر ابن رزين من الحنابلة في النهاية: أن 
الوكيل يبيع حالاً بنقد بلده وبغیره» لا نساء(". 


ب- البيع بثمن المثْل : 
؟"ا- ذهب المالكية والشافعية والصاحبان 
من الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن الوكيل 


2151-١551 والبحر الرائق‎ ٠۲۷/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.0۸۸ /۳ والفتاوى الهندية‎ »5٠ /5 وابن عابدين‎ 
حاشية الدسوقي ان والمغني مع الشرح الكبير‎ 
والإنصاف ا ال والمبدع‎ «o0€ /o 
وحاشية الجمل امم ومغني المحتاج‎ ۳۸/٤ 
1717 


زقف 


-۳A- 


بالبيع المطلق لا يجوز له البيع بدون ثمن المثل 
العشرة فإن ذلك معفو عنه. 

وزاد الشافعية: لا يبيع الوكيل بثمن المثل 
وثمّ راغب بأزيد. 

"'/ا- وإن باع بدون ثمن المثل فقد اختلف 
هؤلاء الفقهاء في المسألة. 

عب التالكية إلى أن الموكل. خير بين 
القبول والرد إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل ولو 

وصرح الشافعية بأنه لو سّلّم الوكيل المبيع 
ضمن قيمته يوم التسليم ولو مثلياً» لتعديه 
بتسليمه ببيع فاسد ويسترده إن بقي. 

وعند الحنابلة على المذهب يصح البيع 
ويضمن الوكيل النقص» لأن من صح بيعه 
بشمن المثل صح بدونه كالمريض» وفي 
رواية عن الإمام أحمد: لا يصح. وفي قول 
عند الحنابلة: يصح"". 


2854/4 والمبدع‎ ۳۸۰-۳۷۹/٩ الإنصاف‎ )١( 
وحاشية‎ ٠705-7606 /0 والمغني مع الشرح الكبير‎ 
-۳۸۲ /۳ وحاشية الدسوقي‎ ٤0۹-٤0۸/۳ الجمل‎ 
/۷ والبحر الرائق‎ ۲۷/١ 4ء وبدائع الصنائع‎ 
.١6ا/‎ 


وكالة 6421و 


ج- البيع بالنقود: 

4 ذهب المالكية والحنابلة على الصحيح 
من المذهب والصاحبان إلى أن الموكل إذا أطلق 
الوكالة بالبيع لا يصح للوكيل أن يبيع بعرض» 
فلا يجوز أن يبيع إلا بالدراهم والدنانيرء لأن 
مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف» لأن التصرفات 
لدفع الحاجات» فتتقيد بمواقعهاء والمتعارف 
البيع بالنقود. كما أن المقايضة بيع من وجه شراء 
من وجهء فلا يتناوله مطلق اسم البيع. 

وهذا رأي الشافعية إذا كان العرض مما لا 
يتعامل به أهل البلد. 

وفي رواية الموجز عند الحنابلة احتمال 
بصحة البيع بالعرض”". 


د- الحلول: 

ه- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أن الوكيل بالبيع المطلق لا يجوز له 
أن يبيع نساءً» لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق 
انصرف إلى الحلول» فكذا وكيله. 

ويتخرج- بناء على رواية في المضارب عند 
الحنابلة- أن للوكيل بالبيع أن يبيع نساء لأنه 


)0( القوانين الفقهية ص ”ا والإنصاف /o‏ ¥4« 
وبدائع الصنائع ٠۲۷/١‏ وحاشية الجمل .٤٨۸/۳‏ 


-۳4- 


معتاد فأشبه الحال'. 


ه- البيع بالعين: 
-١‏ صرح الحنابلة بأن الوكيل بالبيع مطلقاً 
ليس له أن يبيع بمنفعة”". 


و- عدم بيع الوكيل لنفسه : 

/الا- اختلف الفقهاء في هذا القيد على ثلاثة 
آراء : 

الرأي الأول: ذهب جمهورالفقهاء : الحنفية 
والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في 
المعتمد إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقاً 
أن يبيع لنفسه» لأن العرف في البيع بيع الرجل من 
غيره» فحملت الوكالة عليه كما لو صرح په » 
ولأنه يلحقه تهمة. 

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بان 
الواحد لا يكون مشتريآ وبائعاً» وقالوا: لو 
أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز. 

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز 
له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل. 

وقال الحنابلة في الأصح: يتولى الوكيل 
طرفي العقد في هذه الحالة إذا انتفت التهمة كأب 
الصغير. 
)0( المبدع 381/1 والإنصاف eFVA /o‏ والمغني مع 


الشرح الكبير »٠٠٤/١‏ وحاشية الجمل 408/7. 
(۲) الإنصاف ۳۷۹/۰. 


واستثنى المالكية من المنع ما إذا تناهت 
الرغبات في المبيع أو كان البيع بحضرة الموكل 
فيجوز. 

الرأي الثاني : عن الإمام أحمد في رواية: 
يجوز للوكيل في البيع مطلقاً أن يبيع لنفسه إذا زاد 
على مبلغ ثمنه في النداء؛ أو وکل من يبيع وكان 
هو أحد المشترين» لأنه بذلك يحصل غرض 
الموكل من الثمن؛ أشبه ما لو باعه لأجنبي. 

وفي الكافي والشرح: أن الجواز معلق 
طين : 

أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. 

الثاني : أن يتولى النداء غيره. 

فال القاضي : يحتمل أن يكون الثاني واجباًء 
وهو أشبه بكلامه؛ ويحتمل أن يكون مستحباً. 

الرأي الثالث : ذهب المالكية في قول إلى أنه 
يجوز للوكيل أن يببع لنفسه إن لم يحاب نفسه”'". 
ز- عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له: 

۸- اختلف الفقهاء في تقيد الوكيل بالبيع 


0 


بسر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »5٠5/5‏ والفتاوى الهندية 
/Y‏ 0۸4« والإنصاف ۳۷٠/۰‏ والمبدع 951/54- 
۸ ومطالب أولي النهى ٤٦٤-٤٦۳/۳‏ وعقد 
الجواهر الثمينة ٠1۸١/۲‏ والقوانين الفقهية ص 77, 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۳ ومغني المحتاج ۲٠٠-۲۲٤/۲‏ وتحفة 
المحتاج 0/ 719-1714 


“= 


مطلقاً بعدم البيع لمن ترد شهادته له مثل قرابة 
الأولادء وأحد الزوجين للآخر حسب التفصيل 
الأتي: 

ذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالبيع إذا باع ممن 
لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز 
بلا خلاف عندهم» وإن كان بأقل من القيمة بغبن 
فاحش لا يجوز بالإجماع. 

وإن باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أبي 
حنيفة» والظاهر: أنه لا يجوز. 

وقال الصاحبان: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة 
إلا من عبده أو مكاتبه» لأن التوكيل مطلق ولا 
تهمة فيه» لأن الأملاك متباينة والمنافع منقطعة» 
فصار الوكيل كالمضارب بخلاف عبده ومکاتبه» 
لأن العبد ملكه؛ وله في مال مكاتبه حق. 


وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له 
ما صنع بأن قال له : بع ممن شئت فإنه يجوز بيعه 
من هؤلاء بمثل القيمة بالإجماع؛ إلا أن يبيعه من 
ولده الصغير أو من عبده ولا دين عليه» فإنه لا 
يجوز له ذلك قطعا. 

وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة› 


وقال الصاحبان: يجوز بيعه ن 


زقال “المالكية على الور لا يجوز 


2155/1 الفتاوى الهندية ۳/ ۸۹4٥ء والبحر الرائق‎ )١( 
.۳۷٠-۳۹۹ /٤ وتبيين الحقائق‎ 


66م م ود وي ولو ووو وو ووو وووووو و 


للوكيل أن يبيع لمحجوره من صغير وسفيه ورقيق 
غير مأذون له في التجارة» لأنه من قبيل البيع 
لنفسه» كما لا يجوز له أن يبيع من شريكه 
المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة» وكذلك 
شريكه الآخذ بعنانه إذا كان الشراء بمال الشركة 
وإلا جاز. 

ويجوز بيع الوكيل من زوجته وولده الرشيد 
ورقيقه المأذون له بالتجارة بشرط أن لا يحابي 
لهم» فإن حابى منع ومضى البيع » وغرم الوكيل 
ما حابى به» والعبرة بالمحاباة وقت البيع. 

وقيل: يجوز للوكيل أن يبيع لمن ذكر”". 

وقال الشافعية: الوكيل بالبيع مطلقاً لا يجوز 
١‏ أن يبيع لولده الصغير ونحوه من محاجيره ولو 
أذن له فيه» لتضاد غرضي الاسترخاص لهم 
والاستقصاء للموكل» ولأنه لو وكله ليهب من 
نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب 
والقابل. 

أما بيعه لأصوله كأبيه أو لفروعه غير 
المحجورين كابنه البالغ الرشيد فالأصح أنه 
يجوز أن يبيع لهما لانتفاء ما ذكرء وهو اتحاد 
الموجب والقابل» ولأنه باع بالشمن الذي لو باع 
به لأجنبي لصح فلا تهمة حينئلر» فهو كما لو باع 
من صليقه. 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ /ل27”84-14 
وعقد الجواهر الثمينة ؟/541. 


ومقابل الأصح: لا يصح» لأنه متهم بالميل 
إليهم؛ كما لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء 
من شاء لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا 
فروعه7", 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز 
للوكيل أن يبيع عند التوكيل بالبيع مطلقاً لولده أو 
والده أو مكاتبه» لأنه متهم في حقهم ويميل إلى 
ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق 
نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم. 

والوجه الثاني عندهم : يجوز للوكيل أن يبيع 


. لهؤلاء المذكورين» ومحل الخلاف إذا لم يأذن 
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له الموكل في ذلك» فأما إن أذن له فإنه يجوز 
ويصح على الصحيح من المذهب» وقيل: لا 
يصح أيضاً. 

قال المرداوي: مفهوم كلامه جواز بيع 
الوكيل لإخوته وسائر أقاربه» وهو صحيح 
وهو المذهب. 

وذكر الأزجي فيهم وجهين. 

وقال المرداوي : حيث حصلت تهمة في ذلك 
لا يصح" . ۰ 
زفق مغني المحتاج 2750-5 وتحفة المحتاج 


.۳14- 4/٥ 
الإنصاف ه/ ۳۷۸-۳۷۷» والمبدع ا‎ )۲( 


ثانياً: الوكالة المقيدة في البيع : 

- إذا قيد الموكل وكيله بقيود معينة وجب 
عليه أن يلتزم بها عند تنفيذ الوكالة باتفاق 
الفقهاء. 

قال الحنفية: التوكيل بالبيع إن كان مقيداً 
يراعى فيه القيد بالإجماع؛ حتى أنه إذا خالف 
قيده لا ينفذ على الموكل» ولكن يتوقف على 
إجازته» إلا أن يكون خلافه إلى خيرء لأن 
الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل» 
فيلي من التصرف قدر ما ولاه. وإن كان الخلاف 
إلى خير فإنما نفذ لأنه إن كان خلافاً صورة فهو 
ش وفاق معنى» لأنه آمر به دلالة» فكان متصرفاً 
بتولية الموكل فنفذ. 

وبيان هره الجملة إذا قال له: بع ثوبي هذا 
بألف درهم» فباعه بأقل من الألف لا ينفذ» وكذا 
إذا باعه بغير الدراهم لا ينفذ وإن كانت قيمته أكثر 
من ألف درهم» لأنه خلاف إلى شرء لأن أغراض 
الناس تختلف باختلاف الأجناس فكان فى معنى 
الخلاف إلى شر. 1 

وإن باعه بأكثر من ألف درهم نفذ لأنه خلاف 
إلى خيرء فلم يكن خلافاً أصلاً. 

وكذلك على هذا لو وكله بالبيع بألف درهم 
حالة؛ فباعه بالف نسيئة لم ينفذ بل يتوقف. 
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وإن وكله بأن يبيعه بألف درهم نسيثة فباعه 
بألف حالة نفذ. 

وإن وكله بأن يبيع ويشترط الخيار للآمرء 
فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز بل يتوقف. 

ولو باع وشرط الخيار للآمرليس له أن يجيز» 
لأنه لو ملك الإجازة بنفسه لم يكن للتقييد 


فائدة'. 


وقال المالكية : إذا زاد الوكيل في البيع» كأن 
قال له الموكل : بع بعشرة فباع بأكثر » أو نقص في 
الشراء كأن قال له: اشتر بعشرة فاشترى بأقل» 
فلا خيار لموكله فيهماء لأن هذا مما يرغب فيه 
فكأنه مأذون له فيه» وليس مطلق المخالفة 
توجب خياراء وإنما توجبه مخالفة يتعلق 
بها غرض صحيح”". 

وقال الشافعية : لا يملك الوكيل من التصرف 
إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من 
جهة العرف» لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما 
يقتضيه الإذن» والإذن يعرف بالنطق وبالعرف» 
فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار 
بالموكل لم يجز ما فيه إضرارء لقوله ئل : «لا 


.۲۷/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) الزرقاني ۸١/١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
.FAo/r‏ 


مد هتعد ععع فو ووو ومو عمو وواوفف مووففوفوومم دفوو اففهةافمووقاؤة ولاه وواأواوواة فقوف مووأافءاة فافعو ولوعفموووووواوء ووو قفوو وووقوة 


ضرر ولا ضرار»”'' فإن تناول تصرفين وفي 
أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل» 
لما ورد عن رسول الله يك قال : «الدين النصيحة. 
قلنا: لمن؟ قال: لله. ولكتابهء 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم)(", 
وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ 
والنظر للموكل. وإن وكل في البيع في 
زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده. لأن 
الإذن لا يتناول ما قبله ولا ما بعده من 
جهة النطق ولا من جهة العرف» لأنه قد 
يؤثر البيع في زمان لحاجة ولا يؤثر في 
زمان بعده. وإن وكله في البيع في مكان 
فإن كان الثمن فيه أكثر أو النقد فيه أجود 
لم يجز الببع في غيره» لأنه قد يؤثر البيع 
في ذلك المكان لزيادة الثمن أو جودة 
النقد فلا يجوز تفويت ذلك عليه» وإن كان 
الثمن فيه وفي غيره واحداً ففيه وجهان. 


(۱) حديث: «لا ضرر ولا ضرار» 

أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )۷٤١‏ من حديث يحيى 
المازني مرسلاًء ولكن له شواهد موصولة يتقوى بهاء 
ذكرها ابن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحكم 
(ص7487-785). وحسنه النووي. 

حديث : «الدين النصيحة...). 

أخرجه مسلم )74/١(‏ من حديث تميم الداري ل 


-- 


أحدهما: أنه يملك البيع في غيره لأن 
المقصود فيهما واحدء فكان الإذن في 
أحدهما إذناً في الآخر. والثاني: لا يجوز 
لأنه لما نص عليه دل أنه قصد عيئه لمعنى 
هو أعلم به- من يمين وغيرها- فلم تجز 
مخالفته. وإن وكله في البيع من رجل لم 
يجز أن يببع من غيرهء لأنه قد يؤثر تمليكه 
دون غيره» فلا يكون الإذن في البيع منه إذناً في 
البيع من غيره. وإن قال : خذ مالي من فلان فمات 
لم يجز أن يأخذ من ورثته» لأنه قد لا يرضى أن 
يكون ماله عنده» ويرضى أن يكون عند ورثته» 
فلا يكون الإذن في الأخذ منه إذناً في الأخذ من 
ورثته . وإن قال: خذ مالي على فلان فمات جاز 
أن يأخذ من ورثته» لأنه قصد أخذ ماله» وذلك 
يتناول الأخذ منه ومن ورثته. وإن وكل العدل في 
بيع الرهن فأتلفه رجل فأخذت منه القيمة لم يجز 
له بيع القيمة لأن الإذن لم يتناول بيع القيمة”'". 

وقال الحنابلة : لا يملك الوكيل من التصرف 
إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة 
العرف» لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه 
والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف تارة أخرى» 


oY المهذب للك‎ )١( 


ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك 
التصرف قبله ولا بعده لأنه لم يتناوله إذنه نطقاً 
ولا عرفاًء لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة 
إليه دون غيره» ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته 
وقتاً لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه» فلو 
قال له : بع ثوبي غد لم يجز بيع اليوم ولا بعدغد. 
وإن عين له المكان» وكان يتعلق به غرض» مثل 
أن يأمره ببيع ثوبه في سوق- وكان ذلك السوق 
معروفاً بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو 
بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم- تقيد 
الإذن به» لأنه قد نص على أمر له فيه غرض فلم 
يجز نفويته. وإن كان هو وغيره سواء في الغرض 
لم يتقيد الإذن به» وجاز له البيع في غيره 
لمساواته المنصوص عليه في الغرض» 
فكان تنصيصه على أحدهما إذناً في الآخرء 
كما لو استأجر أو استعار أرضاً لزراعة شيء كان 
إذناً في زراعة مثله فما دونه» ولو اشترى عقاراً 
كان له أن يُسكنه مثله» ولو نذر صلاة أو اعتكافاً 
في مسجد جاز الاعتكاف والصلاة في غيره» 
وسواء قدّر له الثمنَ أو لم يقدره» وإن عين له 
المشتري فقال : بعه فلانا لم يملك بيعه لغيره بغير 
خلاف» سواء قدر له الثمن أو لم يقدره» لأنه قد 
يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره» إلا أن 
يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في 
عين المشتري. 

وقالوا: كل تصرف كان الوكيل مخالفاً فيه 
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لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجس 0 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع : 

مخالفة الوكيل في البيع تكون في أمور منها : 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن: 

المخالفة في الثمن: إما أن تكون في وصفهء 
وإما أن تكون في جنسه» وإما أن تكون في قدره. 
أ- المخالفة في الوصف: 

قد يأمر الموكل وكيله بأن يبيع السلعة نسيئة؛ 
فيبيعها حالة» وقد يكون العكس» فيأمره بالبيع 
الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالبيع 

نسيئة بأن باع حالاً. 

- اختلف الفقهاء في حكم البيع في هله 
الحالة: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية في المذهب والحنابلة في 
المذهب كذلك إلى جواز البيع ونفاذه في 
حق الموكل. لأن الموكل حصل له مقصوده 
وزاده الوكيل خيراً بزيادة الثمن على القدر 
المسمى أو في صفة الحلول؛ فكان الوكيل 
مأذوناً في هذا البيع عرفاً. 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ۲٠٦-۲١٠/١‏ وانظر 
المغني ۲۳ ط هجر. 


ويرى الحنابلة في قول أنه إذا كان للموكل 
غرض معين من التأجيل » كأن يكون الثمن مما 
يستضر بحفظه في الحال» فلابد من مراعاة 
الوكيل لقيد الأجل» فإذا خالف بأن باع حال 
بطل البيع. 

وفي قول عند الحنابلة للا يصح ا 
مؤجلا فباع حالاً» أو بأجل دون المقدر بقيمة 
المؤجل»؛ أو بما رسم به الموكل ولا غرض 
للموكل فيما أمر به صح لأنه زاده خيراً. 

أما إن باع بهما وللموكل غرض كأن كان في 
وقت لا يأمن من نحو نهب» أو كان لحفظه مؤنة 
فلا يصح › لأنه فوت عليه غرضه”". 

-8١‏ أما إذا أمر الموكل الوكيل بأن يبيع 
السلعة نسيئة بثمن محدد فخالف وباعها نقداً 
بثمن أقل» فقد اختلف الفقهاء فيها: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز هذا البيع؛ لأن'الإذن في الببع نسيئة 
يقتضي البيع بما يساوي نسيئة» فإذا باع بالأقل 


)١(‏ المبسوط »٥٦/۱۹‏ وبدائع الصنائع 77/5 والفتاوى 
البزازية ٤۷1/۳‏ والمغني ٠٠٤/١‏ والإنصاف ه/ 
787-47 وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 1۸٠‏ والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل .٠۱۹۸/٩‏ 

(؟) أسنى المطالب ۴۷۳/۲. ٠‏ 
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شعو ل 

وذهب المالكية إلى أن البيع يكون موقوفاً 
على إجازة الموكل » فإن أجازه نفذ في حقه ولزمه 
وإلا لم يلزمه, وله رد السلعة إن كانت قائمة 
وقيمتها إن فاتت عند المشتري بحوالة السوق 
فأعلى » هذا إذا لم يسم. فإن سمى الموكل الثمن 
وفاتت فله تغريم الوكيل تمام التسمية» ولكن إذا 
تحمل الوكيل النقص في الثمن فلا خيار للموكل 
لإزالته المخالفة7". 
الحالة الثانية: مخالفة الوكيل بالبيع على 

الحلول بأن باع e‏ 

7- اختلف الفقهاء فى هه الحالة : فذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
البيع» لمخالفة الوكيل ما أمر به موكلهء 
ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل» فقد يكون 
للموكل غرض معين بتعجيل الثمن فوجب 
على الوكيل احترام رغبته. 

وذهب المالكية إلى أن البيع موقوف على 
إجازة الموكل» فإن أجازه لزمه وإلا لا ينفذ في 


و )۳( 
حقه . 


المبسوط ٠٥1/۱١۹‏ والمبدع ۳۷٠/٤‏ والمهذب 
۱ “۰ وأسنى المطالب ۲۷۳/۲. 
حاشية الدسوقي .۳۸٤/۳‏ . 
المبسوط ٠1/١١۹‏ والفتاوى الهندية 0۸۸/۳ء= 


لق 


(0) 
(۳ 


وها القول ذهب إليه الكاساني في بدائعه 
حيث قال: لو وكله بالبيع بألف درهم حالة» 
فباعه بألف نسيئة لم ينفذء بل يتوقف”". 


- ب- المخالفة في جنس الثمن: 

۴۳- قد يأمر الموكل وكيله بأن يبيع له سلعة 
معينة بجنس معين من الثمن » فيبيعها بجنس آخر 
منهء كما لو أمره بأن يبيعها بالدنانیر فباعها 
بالدراهم أو بالعروض. وفي هذه الحالة اختلف 
الفقهاء: 

فذهب الحنفية والشافعية والقاضي من 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز البيع- وإن كان 
قيمة ذلك أكثر- لمخالفة الوكيل ما أمر به 
موكله» ولأن الإذن في جنس ليس بإذن في 
جنس آخر. 

ويرى الحنابلة في المذهب أنه إن قال 
الموكل: بعه بدرهم فباعه الوكيل بدينار 
صح البيع» لأنه مأذون فيه عرفاء فإن من 
رضي بدرهم رضي بمكانه بدينار. 


ويرى الكاساني أن البيع موقوف» ويخير 


= والمادة 14۸ من المجلةء والفتاوى الكبرى لابن ' 


حجر “ردم والمبدع: ۳14-۳1۸/6 والحاوي 
للماوردي ۸/ ۰۲٤١‏ والخرشي 7 » والزرقاني / 
٠‏ وحاشية الدسوقي ۳/ 585. 

.۷/٦ البدائع‎ )١( 


الموكل بين الإمضاء والفسخ”". 

وللمالكية إذا أمره بالبيع بالدنانير فباعه 
بالدراهم أو العكس قولان في تخيير 
الموكل وإمضاء البيع» وهدًا بشرط أن 
يكونا (نقد البلد والسلعة) مما تباع بهما 
واستوت قيمة الذهب والدراهم» وإلا خير 
قولاً واحدا". 

4- أما إذا أمره أن يبيع بالدراهم أو 
الدنانير» فباعه بالثياب أو غيرها من 
العروض فلا يصح البيع» لأن العروض من 
غير جنس الأثمان» وبهذا قال الحنابلة 
والمالكة". 

چ المخالفة في قدر الثمن : 

-٥‏ إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد 
له» وكانت الزيادة من جنس الثمن فإن البيع 
يكون صحيحا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في المذهب) 
لأن المخالفة هنا إلى خير فلا تكون مخالفة في 
الحقيقة» ولأن المفهوم عرفاً إنما هو منع 
النقص. 


)١(‏ المبدع 2700/4 والإنصاف 2981/0 وشرح 
الزرقاني ك/ىرىف4 والبدائع 0 والفتاوى 
الهندية */ 0۹٠‏ والمهذب ."55/١‏ 

(۲) حاشية الدسوقي ۳۸٠/۳‏ والزرقاني 41/1. 


(6) المغني مع الشرح الكبير ٠٠۷/١‏ والزرقاني 1/ 86. 
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وزاد الشافعية: إلا أن يصرح بالنهي عن 
الزيادة فتمتنع » لأن النطق أبطل حق العرف. 

وفي قول عند الشافعية : لا يجوز له أن بزيدء 
لأن المالك ربما كان له غرض في إبرار ق . 

7- أما إذا باع بأقل من الثمن المحدد له 
فقد اختلف الفقهاء: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن البيع موقوف 
على إجازة الموكل. فإن أجازه نفذ في حقه» 
وإلا لا يلزمهء وله رد السلعة إن كانت قائمة» 
وقيمتها إن فاتت عند المشتري”". 

غير أن المالكية قالوا: إذا قال الوكيل أو 
المشتري: أنا أتم ما نقص من الثمن الذي عينه 
الموكل ففيه قولان» أحدهما : نفذالبيع عليه ولا 
خيار له والثاني : أنه لا يلتفت إلى قولهء لأنه 
متعد في البيع فله ال 

وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى 


4 البدائع /١‏ ۲۷ء والفتاوى الهندية »54٠ /٣‏ وتكملة ابن 
عابدين ۰۳۲۹/۷ والزرقاني cA*/٦‏ والمهذب /١‏ 
۲ وحاشية الجمل /١‏ ١١٠٤ء‏ ومغني المحتاج ؟/ 
۸ ومعونة أولي النهى ٦٤۷/٤‏ والمبدع 
/ ١؛؛‏ وروضة الطالبين ."٠١/٤‏ 

البدائع Y/‏ والفتاوى الهندية ۳/ ۰١۹٥ء‏ والمادة 
١ 6‏ من المجلةء والشرح الكبير /Y‏ هع" ومواهب 
الجليل 2197/0 وشرح الخرشي ٤/۲۹۰-۲۸۹ء‏ 
والمدونة الكبرى 744/4. 

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / 46» وعقد 
الجواهر الثمينة ۲/ 545. 


(۳ 


-¥- 


بطلان البيع» لأن الموكل لم يرض بخروج 
ملكه على الوجه الذي أخرجه الوكيل0". 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى صحة البيع 
مع ضمان الوكيل نقصان الثمن» ولهم في تقدير 
قيمة النقصان وجهان: أحدهما : يضمن الوكيل 
ما بين ثمن المثل والثمن الذي باع به السلعة. 
والثاني : يضمن ما بين ما يتغابن الناس به وما لا 
يتغابنون به لأن ما يتغابن الناس به يصح بيعه به 
ولا ضمان عليه0". 
الأمر الثاني: المخالفة في المكان: 

۷- إذا عين الموكل لوكيله مكاناً محدداً 
ليبيع السلعة فيه؛ فخالف وباعها في مكان آخرء 
فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. 
المالكية إلى أنه إن كان يتعلق بالمكان غرض 
معين للموكل » مثل أن يأمره بأن يبيع السلعة في 
سوق معينة» وكان ذلك السوق معروفاً بجودة 
النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو 
بمودة بين الموكل وبينهم » وجب على الوكيل أن 
يتقيد بهذا المكان» ولا تجوز المخالفة بأن يببع. 
في مكان آخرء لأن الموكل نص على أمر له فيه 


)22( المهذب 00/1« ومغني المحتاج 8/1" 


„00/٥ والمغني‎ 


.۳۷۹/٩ والإنصاف‎ ۰۲٠٠/۰ المغني‎ )۲( 


غرض معين» فلا يجوز للوكيل تفویته عليه. 
أما إن كان لا يتعلق به غرض معين بأن كان هو 
وغيره سواء في نظر الموكل. فقد ذهب الحنابلة 
والشافعية في وجه إلى أنه لا يجب على الوكيل أن 
يتقيد بهذا المكان» وجاز له البيع في مكان آخر» 
وذلك لمساواته المكان المنصوص عليه في 
الغرض» فكان تنصيصه على أحدهما إذناً 
في الآخر. 
رضن اا إل ر و ال 
بالمكان الذي حدده الموكل» فإذا خالف 
كان ضامناًء ولا يلزم الموكل بالبيع 
المخالف» لأن مقصوده سعر المكان الذي 
قيد البيع فيه» فلا تصح مخالفة مقصودة'". 
وذهب المالكية إلى أن البيع المخالف لقيد 
المكان يتوقف نفاذه على إجازة الموكل» فإن 
أجازه نفذ فى حقه» وإلا لا ينفذ» وله رد السلعة 
إنكانت باقية» وقيمتها إن كانت قد فاثت» سواء 
كان مما تختلف فيه الأغراض أم لا”". 
وذهب الشافعية فى المعتمد إلى أنه لا يجوز له 
البيع في غيره» لأنه لما نص عليه دل على أنه قصد 


.۳٦٦/۷ وتكملة ابن عابدين‎ ٠٥٥-٠٥٤/۹ المبسوط‎ )١( 

(۲( شرح الخرشي اا الا ومواهب الجليل مع التاج 
والإكليل ١/٦۱۹ء‏ وعقد الجواهر الثمينة ٦۸٤/۲‏ 
وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۸۳. 


عينه لمعنى هو أعلم به- من يمين وغيرها- فلم 
تج الف 
الأمر الثالث: المخالفة في الزمان: 

8- إذا حدد الموكل لوكيله زمناً معيئاً ليبيع 
له السلعة فيه» فخالف وباعها في زمن آخر فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع المخالف: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
يجوز » ولا يلزم الموكل» وذلك لأن الموكل قد 
يوثر التصرف في زمن الحاجة إليه ولا يوثره في 
زمن آخر قبله أو بعده» ولأن إذن الموكل لا 
يتناول تصرف الوكيل المخالف من جهة النطق 
ولا من جهة الف . 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخيّر بين 
إمضاء البيع ورده» وله رد السلعة إن كانت قائمة 
وقيمتها إن كانت قد فاتت". , 
الأمر الرابع: المخالفة في البيع لمشتر 

٠ ٠ معين‎ 

4 إذا حدد الموكل لوكيله مشترياً معيئاً ‏ 


-۲۲۷/۲ حاشية الجمل ”2417/7 ومغني المحتاج‎ )١( 
والمغني 0۷/0« وشرح منتهى الإرادات‎ c۸ 
والمبدع شرح المقنع 770/5 وعقد‎ “۲ 
.545 الجواهر الثمينة ؟/‎ 

(۲) مغني المحتاج 7 والمغني ۰۲٥۱/۰‏ 
والفتاوى الهندية //ا85» والبدائع 5 
وتكملة ابن عايدين 775/17. 

(۳) شرح الخرشي 1/“الاء والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ۳/ ۳۸۳. 


-€۸- 


وقال له: لا تبع إلا له» فخالف الوكيل وباع 
لمشتر آخرء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
البيع : 

فذهب الجمهور: (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه لا يجوز البيع› سواء 
قدر له الثمن أو لم يقدره» لأنه قد يكون 
له غرض في تمليكه المبيع دون غيره» فلا 
يكون الإذن في البيع له إذناً في البيع 
لغيره. وربما كان ماله أبعد عن الشبهة. 

غير أن الشافعية والحنابلة قالوا: إذا علم 
الوكيل بقرينة أو صراحة أن الموكل لا غرض له 
في عين المشتري جاز له البيع لغيره'". 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين 
إمضاء البيع ورده» وله رد السلعة إن كانت باقية» 
أما إن فاتت فله رد قيمتها(". 
الأمر الخامس : المخالفة بتفريق الصفقة: 

إذا أمر الموكل وكيله بأن يبيع سلعة معينة؛ 
فخالف وباع بعضها فقط ولم يبع الباقي» أو باع 
البعض ثم باع الباقي بعد ذلك. فقد فرق الفقهاء 
للق المبسوط افر والفتاری الهندية ۳/ 04° 

والمهذب 1/1 ومغني المحتاج ف 

.۲٠۲/۰ والمغني‎ 


(۲) شرح الخرشي ۲۹۱-۲۹۰/٤‏ ومواهب الجليل مع 
التاج والإكليل 0/06 . 
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الحالة الأولى : تبعيض لا يضر بالموكل: 

-١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا كان المبيع مما لا ضرر في تبعيضه» كأن 
وكله في بيع عقارين أو حيوانين فإن البيع يكون 
صحيحاً مع التفريق» لأن التفريق لا يضر 
بالموكل» بل قد يكون في صالحهء لأن 
الوكيل قد لا يستطيع بيع السلعة كلها إلا 
بالتفريق» ولأن العرف قد يقتضي أن تباع 
ولخدا ادان وقال الحنابلة: ما لم ينهه 
الموكل عن تفريق الصفقة» حتى ولو لم 
يكن فيه ضرر"". 

ونص المالكية على قاعدة عامة وهي أنه كلما 
خالف الوكيل موكله في البيع أو خالف ما قضت 
العادة به فإن الموكل يخير في إجازة البيع والرد 
إن كانت السلعة قائمة» وفي الإجازة والتضمين 
إن فاتت0". 


الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل: 
-١‏ إذا كان التبعيض يضر بالموكل كما لو 


وكله في بيع عقار أو حيوان فباع نصفه» فقد 


)١(‏ المبسوط ٥۳/۱۹‏ والبدائع 5/ 259-754 والمادة 
68 من المجلة» والفتاوى الهندية 7/ 660947 
والبحر الرائق ۰/۷ والمهذب OA)‏ 
والمغني 7017/0. 

الخرشي ۷٤/٦‏ والزرقاني 5/ »۸٠‏ وعقد الجواهر 
الثمينة ؟/ ۰1۸۷ والتاج والإكليل 7/0 155. 


(¥) 


© 6 مم و 6 قوم وو ع ل و وو و ووو و وود و لوعو ا عع دو ووو وو ونووووووووو هه 


اختلف الفقهاء في هه الحالة على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا كان في تبعيض المبيع إضرار بالموكل وقع 
البيع باطلاً ولا ينفذ في حقه. لأن التوكيل تناول 
جميع الصفقة» وفي التبعيض إضرار بالموكل 
وتشقيص لملكه وهو لم يأذن فيه ولأن العرف 
فيه أن تُعقد على جميعه فحملت الوكالة عليه(", 

الرأي الثاني: ذهب المالكية وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية إلى أن البيع يكون موقوفاً 
على إجازة الموكل» فإن أجازه نفذ في حقه» وإن 
رده بطل» ويرجع على الوكيل بالسلعة إن كانت 
باقية» وبقيمتها إن كانت قد فانث. 

أما إذا قام الوكيل ببيع الباقي من المبيع فإنه 
يجوز وينفذ في حق الموكل» لزوال المخالفة 
بيع الباقي فتحقق للموكل غرضه في بيع المببع 
کل" . 

الرأي الثالث : ذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع 
مع تبعيض الصفقة ونفاذه على الموكل» لأن 
الوكيل قائم مقام الموكل في البيع» والموكل 
مالك لبيع البعض» كما هو مالك لبيع الكل» 
(۲) البدائع 1594/1» والمبسوط ٠۳/۱۹‏ والفتاوى البزازية 


cEV1/Y‏ وتكملة فتح القدير 4/ 40» وشرح الخرشي 
۰/٤‏ 41-4. 


هه 0ه 


فكذلك الوكيل» ولأنه لو باع الكل بهذا القدر 

من الثمن يجوزه فلأن يجوز بيع البعض به أولى» : 

ولأنه نفع موكله حيث أمسك البعض على 

ملكه”". 

الأمر السادس: المخالفة في جنس 
المبيع : 

5- إذا أمر الموكل وكيله بأن يبيع سلعة 
معيئة» فخالف وباع سلعة أخرى مكانهاء فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. 

فذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم إلى بطلان البيع وعدم نفاذه على 
الموكل» لأن الوكيل خالف إذن موكله فباع 
غير ما أمر ببيعه» والوكيل لا يملك من 
التصرفات إلا ما يقتضيه إذن موكله من 
جهة النطق أو من جهة العرف”". 

وذهب المالكية وهو مقتضى مذهب الحنفية 
والحنابلة في رواية إلى أن الموكل مخير بين 
إمضاء البيع ورده» وله رد السلعة إن كانت 
قائمة» وقيمتها إن كانت قد فاتت في حالة 
الوم 


)2( البدائع ۰/1 والمبسوط 648 *.» وتكملة فتح 
القدير ۸/ 46غ» وتكملة ابن عابدين /ا/799. 

زفف4 شرح المنهج #/ 5١6-51١‏ والمغني 06/- 
البرك 

۳( شرح الخرشي €/ 41-4۰ والشرح الكبير= 


٩٤-٩۳ وكالة‎ 


ثانياً: الوكالة بالشراء: 

الوكالة بالشراء إما أن تكون مطلقة» وإما أن 
تكون مقيدة. , 

أ- إطلاق الوكالة بالشراء: 

۳- يجوز إطلاق التوكيل بالشراء» لأنه مما 
يملك الموكل مباشرته بنفسه فيملك التفويض 
إلى غيره» ومن أمثلته أن يقول الموكل للوكيل : 
اشتر لي ما شئت» أو ما رأيت» أو أي ثوب 
ay‏ شئت» أو أي دار شئت > أو ما تيس رلك من الثياب 
ومن الدوابء فإنه يصح مع الجهالة الفاحشة من 
غير بيان النوع والصفة والثمن» لأنه فوض الرأي 
والمضاربة. بهذا يقول الحنفية والمآلكية 


وأحمد في رواية عن . 


ويرى الحنابلة في المذهب والشافعية أن 
إطلاق الوكالة بالشراء- كأن يقول الموكل 


0 اشتر لي ما شئت- لا يصحء لأنه 
يشتري ما لا يقدر قان : 


وحاشية الدسوقي / ٤٠١‏ والبدائع ۰۲۷/١‏ والمغني 
"١ /‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 071/7 والمغني مع الشرح الكبير 
c1۲ /o‏ والدسوقي 5" 

المغني مع الشرح الكيير »۲٠٠/١‏ ومغني المحتاج 
7177-7 


زفق 


شراء الوكيل لموكله سلعة مما يملكه 
الوكيل أو ممن لا تقبل شهادتهم له: 

- اختلف الفقهاء في حكم شراء الوكيل 
لموكله من ماله الخاص بهء أو من مال الذين لا 
تقبل شهادتهم للوكيل. 

فذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالشراء لا يملك 
الشراء من نفسه لموكله» حتى ولو أذن له الموكل 
في ذلك» لأن الحقوق في باب البيع والشراء 
ترجع إلى الوكيل» فيؤدي ذلك إلى الإحالة» وهو 
أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما 
ومتسلماًء مطالياً ومطالباًء ولأنه متهم في 
الكراء ن تق . 

واتفق الحنفية كذلك على أنه لا يصح شراؤه 
من ولده الصغيرء حتى لو أذن له في ذلك» لأن 
ذلك شراء من نفسه. 

أما الشراء من الأشخاص الا خرين الذين لا 
تقبل شهادتهم له» كأبيه وجده وولده الكبير 
وزوجته» فقد اختلف فيه الحنفية: 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الشراء منهم 
أيضاً» لما سبق في الوكالة بالبيع (ر : ف/ ۷۸). 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى جواز الشراء 
منهم إذا اشترى بمثل القيمة» أو بأقل» أو بزيادة 


)١(‏ البدائع /١‏ ۳۷ء والمادة ١544‏ من المجلة. 


داه 


BenunnuneeencnunnnunnaununuancccacauucccccSAanSDADGDSCOGDOCCAGCCCCCCOCCLODOOOCOOGGBOCOCOCOOGACOCSAGLSSSSSRACGCOGROOSONS 


يتغابن الناس في مثلها. 

ولو كانت الوكالة عامة» بأن قال له : اعمل ما 
شئت» أو قال له: بع من هؤلاءء, أو أجاز ما 
صنعه الوكيل» جاز الشراء باتفاق الحنفية» لأن 
المانع من الجواز التهمة» وقد زالت بالأمر 
والإجازة”". 

وعند المالكية في المعتمد والحنابلة في 
المذهب شراء الؤكيل للموكل مما يملكه 
الوكيل لا يصح» لأن العرف في الشراء 
شراء الرجل من غيره» فحملت الوكالة 
عليه وكما لو صرح به» ولأنه يلحقه به 
تهمة ويتنافى الغرضان في شرائه مما يملكه 
لموكله؛ فلم يجز كما لو نهاه. 

ويستثنى من ذلك ما إذا أذن الموكل للوكيل أن 
يشتري مما یملکه» حيث قالوا بجوازه لانتفاء 
التهمة» فيصح للوكيل أن يتولى طرفي العقد في 
هه الحالة لانتفاء التهمة(". 

وزاد المالكية: مثل الإذن للوكيل في شرائه 
مما يملكه الوكيل ما لو اشترى الوكيل من نفسه 
بحضرة الموكل. 
)١(‏ البدائع ۳٤۷۲/۷‏ والبحر الرائق 2177/17 وتكملة 

فتح القدير 4/ ا .۷٤‏ 
(؟) كشاف القناع ٤۷۳/۳‏ والإنصاف ۳۷۷-۳۷۵/۰ 

وحاشية الدسوقي */47"اء والقوانين الفقهية 


ص 077 والزرقاني ام وعقد الجواهر الثمينة 
41/۲. 


-0- 


وفي قول عند المالكية يجوز شراء الوكيل من 
نفسه إن لم يحاب نفسه”". 

وعن أحمد: يجوز كما لو أذن له على 
الصحيح أو وكل من يشتري حيث جاز 
اوک 

وقال الحنابلة: لا يجوز للوكيل أن يشتري 
لموکله مما يملكه ولده ووالده وزوجته وسائر من 
ترد شهادته له لأن الوكيل متهم في حقهم كتهمته 

ويجوزشراء الوكيل للموكل مما يملكه هؤلاء 
إذا أذن الموكل» لانتفاء التهمة". 

وعند المالكية في المعتمد لا يجوز للوكيل أن 
يشتري لموكله مما يملكه أحد محاجيره كولده 
الصغير. 

ويستثنى من هذا الحكم ما إذا أذن الموكل 
لوكيله بالشراء من أحد محاجيره؛ أو تم الشراء 
في البرك 60 

وفي قول عند المالكية يجوز للوكيل أن 


٠‏ حاشية الدسوقي ۳/ 41ء والزرقاني 241/1 وعقد 
الجواهر الثمينة 7/ 1۸١‏ والقوانين الفقهية ص”779. 
الإنصاف ه/ ۳۷۷-۳۷۵. 
كشاف القناع / .٤۷٤‏ 
حاشية الدسوقي ”/ 40 وعقد الجواهر الثمينة 
141/۳. 


مفو ومنو قوووف موموو وو ووو ووو وو ومع و عع ووم ومع و ع ووو م وو مولع ووو ووو ووو ووو وو وو ودود دد د99 د59 


يشتري لموكله مما يملكه محجوره إن لم 
TE‏ 

وأضاف المالكية والحنابلة : يصح للوكيل أن 
يشتري لموكله مما يملكه إخوته وأقاربه كعمه 
وابني أخيه وعمه» وقيد في الإنصاف جواز 
الشراء في هره الحالة بانتفاء التهمة» وحيث 
حصل تهمة في ذلك لا يصح"". 

وقال الشافعية: الوكيل بالشراء مطلقاً لا 
يشتري لموكله مما يملكه الوكيل أو ولده الصغير 
أو أحد محاجيره ولو أذن له» لأن الأصل عدم 
اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة» ولأنه 
لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت 
التهمة» لاتحاد الموجب والقابل. 

وقالوا في الأصح: يجوز للوكيل أن يشتري 
لموكله مما يملكه أبو الوكيل وابنه البالغ وسائر 
فروعه المستقلين. 

ومقابل الأصح: لا يجوز لأنه متهم بالميل 
لبو 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ؟/١58»‏ والقوانين الفقهية 
ص٣٣۳‏ . 

(۲) كشاف القناع ۷/۳ والإنصاف ۳۷۸/١‏ وحاشية 
الدسوقي FAV /Y‏ 

)۳( مغنى المحتاج 0١‏ وانظر نهاية المحتاج 
/o‏ 1-0" . 


-0۳- 


ب- الوكالة بالشراء المقيدة: 

5- تجوز الوكالة بالشراء المقيدة بشرط 
خلوها عن الجهالة الكثيرة عند الحنفية في 
الاستحسان» والمالكية» والحنابلة في 
المذهب» حيث قالوا بصحة الوكالة 
بالشراء المقيدة» حتى لو لم يذكر نوع 
السلعة المعقود عليها. كأن يقول الموكل 
للوكيل: اشتر لي ثوباً- ولم يذكر نوعه- 
فإنه يصحء لأنه توكيل في شراء ثوب» فلم 
يشترط ذكر نوعه كالقراض. 

ووجه الاستحسان عند الحنفية ما روي «أن 
رسول الله ككل دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 
ليشتري له به أضحية»“ ولو كانت الجهالة 
القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله 
رسول الله يلوه لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر 
الأضحية وبقدر الثمن» ولأن الجهالة القليلة في 
باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة» لأن مبنى 
التوكيل على الفسحة والمسامحة»› فالظاهر أنه 
لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة» بخلاف 
البيع لأن مبناه على المضايقة والمماكسة لكونه 
معاوضة المال بالمالء فالجهالة فيه وإن قلت 


0( حديث: «دفع دیناراً إلى حکیم)... سبق تخريجه ف5. 


الفرق. 
وقال الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» 
لأ د 
نه مجهو 5 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء: 
مخالفة الوكيل في الشراء تكون في أمور 
منها : 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن: 
مخالفة وكيل الشراء.في الثمن قد تكون في 
وصفه» وقد تكون في جنسه؛ وقد تكون في قدره. 
وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- المخالفة في وصف الثمن: 
وتكون المخالفة في وصف الثمن في حالتين : 
الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالشراء على 
الحلول بأن اشترى نسيئة : 
5- اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل 
بالشراء على الحلول بأن اشترى نسيئة على 
ثلاثة آراء : 


الأول: ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية 


)١(‏ بدائع الصنائع 271/5 والمغني مع الشرح الكبير 
YI /o‏ ط المنارء ومغني المحتاج Y/Y‏ 


-605- 


والشافعية في وجه والحنابلة في المذهب) إلى 
صحة الشراء ولزومه للموكل إذا لم يزد الوكيل 
في الثمن الذي حدده الموكل» لأن المخالفة هنا 
في الصورة فقط ولكنها وفاق في المعنى» 
والعبرة في العقود بالمعاني دون الألفاظ 
والمباني» وزاد الحنابلة أنه يصح الشراء 

.. (0) 
ولو تضرر . 

الثاني : ذهب الشافعية في المعتمد إلى أنه لا 
يصح الشراء» لأن الموكل قصد أن لا يكون عليه 
دين › وأن لا يشتري الشيء إلا بما معه» فلا يقع 
الشراء للموكل ولا للوكيل» بل تبقى العين في 
ملك مالكها(". 1 


الثالث: ذهب الحنابلة في رأي إلى أنه لا 
يصح هذا الشراء إن حصل ضرر للموكل وإلا 
يصح. قال المرداوي: وهو الصواب”". 


ا ~~ 

)١(‏ البدائع ۳٤٦۸/۷‏ والفتاوى الهندية #/ هلاه 
وجواهر الإكليل 11۸/۲ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي e1/Y‏ والخرشي وحاشية 
العدوي عليه 41/٤‏ والإنصاف cFAo-TAY /o‏ 
وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 21406 والمغني 2500/0 
والروض المربع ۲ طبعة الرياض». وكشاف 
القناع ۳ والمهذب .”5١/١‏ والفتاوى 
الكبرى لابن حجر 7/ AY‏ ومغني المحتاج فلضفة 
المهذب ۳٦۷/١‏ والفتاوى الكبرى لابن حجر 
الهيتمي ؟/رمم. 


.۳۸٥۹-۳۸۳ /۰ الإنصاف‎ )۳( 


( 


وكالة ۹۸-4۷ 


فق6 هو فلودا و لودو دو و ووو ووو عو ةو يدوو ودودوودوو وه 


الحالة الثانية: مخالفة الوكيل على النسيئة 
بان اشترى حالاً: 

۷- اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل على 
النسيئة بأن اشترى حالاً فذهب الحنفية إلى أن 
الشراء يقع للوكيل ولا يلزم موكله؛ لأنه خالف 
قيد موكله فيلزمه هو دون موكله”". 

وقال المالكية : إذا خالف الوكيل مخصصات 
الموكل» فإن الخيار يثبت للموكل فإن شاء 
أمضى فعله» وإن شاء رده وتلزم السلعة 
الوكيز”». 

وقال الشافعية: متى خالف الوكيل الموكل 
في الشراء بعینه» بان اشترى له بعين ماله على 
وجه لم يأذن له فيه فتصرفه باطل» لأن الموكل لم 
يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه' ". 


ومقتضى مذهب الحنابلة في هه المسألة أن 


الشراء لا يقع إلا إذا أجازه الموكل» لأن القاعدة 
عندهم: أن كل تصرف خالف الوكيل موكله فيه 


دعاك )€( 
فكتصرف فضولي . 
زفق البدائع ۴۴-۲٣‏ والفتاوى الهندية ۳/ هلاه. 


0 مرحو والزرقاني ۷4/7 والخرشي 
vT‏ 


مغني المحتاج ۲۲۹/۲ء وروضة الطالبين 8754/5. 
شرح منتھی الإرادات 1/۲ وكشاف القناع 
1/۳ 


ب- المخالفة في جنس الثمن: 

۸-إذا أمر الموكل وكيله بأن يشتري بجنس 
معين من الثمن؛ فخالف واشترى بجنس آخر 
منه» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء: 

فذهب الشافعية والحنابلة في وجه إلى أن 
الشراء يكون باطلاً لمخالفة الوكيل ما أمر به 
موكله. لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على 
ا ال 

وذهب الحنابلة في المذهب» وهو ما رواه 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إلى جواز جعل 
الدراهم مكان الدنانير والعكس» لأن من رضي 
بدرهم رضي مكانه بدينار» أما العروض فلا 
يصح جعلها مكان الدراهم والدنانير مطلقاء 
لأنها من غير جنس الأثمان". 

-0 الحنفية إلى أنه إذا قال الموكل 
لوكيله : 

فاشترى بما سوى الدراهم والدنانير» فإن 
الشراء لا يلزم الموكل وإنما يلزم الوكيل» 
لأن الجنس مختلف فيكون مخالفاً لموكله. 

أما لو قال له : اشترها لي بمائة دينار فاشتراها 


شتر بمائة درهم أو بمائة دينار» 


۲٥۸-۲٥۷/۰ مغني المحتاج ۲۲۹/۲ والمغني‎ )١( 
.۳۸۲ /۰ ومطالب أولي النهى ۰۲۹۸/۳ والإنصاف‎ 

(۲) المغني ٠۲٥۷/١‏ ومتتهى الإرادات ۰٤۷٦/۲‏ وبدائع 
الصنائع .۳۲/١‏ 


وفه ووه ممه ع وو ووو ووو ووو وو وووووونودووووهة 


بألف درهم قيمتها مائة دينار» فقد ذكر الكرخي 
أن المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد أن الشراء لا يلزم الموكل ويلزم الوكيل» 
لأن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان حقيقة 
فكان التقيد بأحدهما مفيد]7". 


وذهب المالكية إلى أنه إذا اشترى بعروض 
بدلاً من الدراهم والدنانير» فإن الشراء يكون 
موقوفاً على إجازة الموكل» فإن أجازه وقع 
الشراء له وإلا وقع للوكيل”". 

أما إذا اشترى الوكيل بالدراهم- وقد نص له 
الموكل على الدنانير- أو اشترى بالدنانير وقد 
نص له الموكل على الدراهم» ففي المسألة 
قولان مشهوران: 

أحدهما: أن الشراء لازم للموكل بناءً على 
أنهما جنس واحد. 

والثاني للموكل الخيار بناءً على أنهما 
جنسان» ومحل القولين إذا كان كل من 
الدنائير والدراهم نقد البلد وثمن المثل» 
والسلعة مما تباع به واستوت قيمتهماء 
وإلا خير الموكل قولاً واحدا””". 
(۱) البدائع ۲/١‏ والبحر الرائق ۹/۷١١٠ء‏ وتكملة ابن 

عابدين ۷/ ١۳ء‏ وتكملة فتح القدير 51/4. 


(۲) حاشية الدسوقي #/#44: وجواهر الإكليل 


5 »؛ وشرح الخرشي ۷1/١‏ ومواهب الجليل 
. 


۷1/٦ الخرشي‎ ( 


ج- المخالفة في قدر الشمن: 

4- إذا خالف الوكيل في قدر الثمن الموكل 
بالشراء به» فإما أن تكون المخالفة إلى خيرء 
وإما أن تكون إلى غير ذلك. 

فإن كانت المخالفة إلى خير كأن أمره بشراء 
دابة بألف فاشتراها بأقل صح الشراء ولزم 
الموكل» لأن المخالفة إلى خير خلاف في 
الصورة فقطء فلا تعد مخالفة حقيقية. 

واستثنى الشافعية والحنابلة من هذا الأصل 
ما إذا نهى الموكل وكيله عن النقص» كأن يقول 
له: اشتره بمائة ولا تشتره بدونهاء فخالفه 


واشتراه بتسعين لم يجر الشراء» لمخالفته 


موكله» ولأن النطق أبطل حق العرف "+ 
أما إن كانت المخالفة ليست في صالح 
الموكل» بأن اشترى بأكثر من الثمن 
المقدر له. 
فذهب الحنفية إلى أنه إذا اشترى الوكيل بأكثر 


)١(‏ البدائع 5/ ۴۲ والبحر الرائق ۹/۷١٠ء‏ وتكملة ابن 
عابدين 271١/1‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
۳ ومواهب الجليل »١45/0‏ والوجيز . 
١‏ ؛ ومغني المحتاج ۲۲۹-۲۲۸/۲ والمغني 
٥‏ ومطالب أولي النهى 554/7. 


-5ه- 


من الثمن 
الى 

وصرح المالكية بأنه إذا اشترى الوكيل السلعة 
بأكثر من المبلغ المسمى- وكانت الزيادة يسيرة 
مثل واحد في عشرين » واثنين في أربعين- فيلزم 
الموكل ولا خيار له ليسارة الزيادة فى هله 
الحالة» وشأن الناس التغابن في ذلك إن إذا 
كانت الزيادة كثيرة فإن الشراء موقوف على 
إجازة الموكل» فهو مخير بين القبول وعدمه» 
فإذا لم يقبل الزيادة لزم الوكيل. 

ولكن لوالتزم الوكيل الزيادة على الثمن الذي 
حدده له الموكل فإن الشراء يقع له ويلزمه العقد» 
لتصحيح المخالفة”". 

وذهب الشافعية والحنابلة في وجه إلى أن 
تصرف الوكيل بالشراء بأكثر من المبلغ المقدر 
باطل» لأنه تصرف غير مأذون فيه”". 

ويرى الحنابلة في المذهب أن الشراء 
صحيح» ويضمن الوكيل الزيادة“. 


المسمى يلزم الوكيل ولا يلزم 


البدائع 77/7 والبحر الرائق ۹/۷١٠ء‏ والفتاوى 
الهندية "/ هلاه. 

الشرح الكبير ۰۳۸۳/۳ ومواهب الجليل 195/8» 
وجواهر الإكليل ۲/ ۱۲۷٠ء‏ وشرح الخرشي 5/5/. 
مغني المحتاج ۲۲۹-۲۲۸/۲» والوجيز 2197/١‏ 
والمبدع 5/١/ا".‏ 

المبدع ٤‏ والإنصاف ه/ ۳۸٤-۳۸۳‏ . 


-0۷- 


الأمر الثاني : المخالفة في المشترى : 

أ- المخالفة في جنس المشترى: 

- إذا خالف الوكيل فاشترى خلاف ما 
وکل في شرائه» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
الشراء. 

فذهب الحنفية إلى أن الشراء لا ينفذ على 
الموكل وإنما يلزم الوكيل» لأنه خالف أمر 
موكله فوقع الشراء له» ولا يلزم به الموكل» لأنه 
لم يأذن بهذا الشراء". 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين 
القبول وعدمه» فإن شاء قبل وإن شاء رد. فإذا رده 
وقع الشراء للوكيل لمخالفته ما أمر به موكله؛ 
ويجب عليه دفع الثمن من ماله هو'". 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان الوكيل اشترى 
غير المأذون فيه فإما أن يشتريه بعين المال أو 
يشتريه في ذمته» فإن اشتراه بعين المال كان 
الشراء باطلاً» وإن اشتراه في ذمته» ولم يسم 
الموكل» وقع الشراء للوكيل ولا يقع للموكل 
وإن نوى الموكل» لأن الخطاب وقع منه» وإنما 


زطق البدائع 5” وا 
١‏ من المجلة. 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳۸۳/۳ وجواهر 
الإكليل ۲/ ۱۲۷٠ء‏ والخرشي /١1‏ "الا. 


لفتاوى الهندية "/ هلاهء والمادة 


ل اااي يي ا ل ا ل ل ل ل ل يلي ا ل ل ا ا كك 00 


ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقاً لإذنه» 
فإن خالف لغت نيته. 

وإن سماه فقال البائع: بعتك» فقال: 
اشتريت لفلان» فكذا يقع الشراء للوكيل 
القبول لأنها غير معتبرة في الشراءء فإذا 
سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه. 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية يبطل العقدء 
لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه 
لاا 

ويرى الحنابلة أن مخالفة الوكيل في جنس 
المشترى لا تخلو إما أن يكون الوكيل قد اشتراه 
في ذمته» أو اشتراه بعين المال. 

فإن كان اشتراه في ذمته ثم نقد ثمنه فالشراء 
صحيح › لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته» ولیس 
ذلك ملكا لغيره. 

وإذا ثبتت صحة الشراء في هره الحالة فعن 
أحمد فى نفاذه روايتان: 

إحداهما: الشراء لازم للمشتري» لأنه 
اشترى في ذمته بغير إذن غيوي» فكان 
الشراء له كما لو لم ينو غيره. 


)١(‏ مغنى المحتاج 0 وحاشية الجمل 
2/7 21. 
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والرواية الثانية : يقف نفاذ الشراء على إجازة 
الفوكل يتفإ أجاف لزممة لان اى له ويد 
أجازه فلزمه كما لو اشترى بإذنه» وإن لم يجزهلم 
يلزم الموكل ولزم الوكيل ؛ لأنه لا يجوز أن يلزم 
الموكل» لأنه لم يأذن له في شرائه» ولزم 
الوكيل» لأن الشراء صدر منه ولم يثبت 
لغيره» فيثبت في حقه كما لو اشتراه لنفسه. 

أما إن اشتراه الوكيل بعين المال» مثل أن 
يقول الوكيل: بعني الدابة بهكه الدنانير 
فالصحيح من المذهب أن البيع باطل» وفي 
رواية أنه صحيح ويقف على إجازة الموكل» فإن. 
لم يجزه بطل وإن أجازه صح '. 

ب- المخالفة في قدر المشترى: 

-١‏ إذا أمر الموكل وكيله بأن يشتري له 
شيئاً» فاشترى الوكيل الشيء وزيادة من جنسه 
بنفس الثمن الذي أمره الموكل أن يشتري به هذا 
الشيء» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
التصرف: 

فذهب الحنفية إلى التفرقة بين القيميات 
والموزونات: 

فأما القيميات فلا ينفذ بشيء على الموكل 
(إجماعاً) فلو وكله بشراء ثوب هروئ بعشرة› 


.0- 4/٥ المغني‎ )١( 


فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل 
واحد منهما عشرة لم يلزم الموكل ؛ لأن ثمن كل 
واحد منهما مجهول؛ إذ لا يعرف إلا بالحزر. 

أما الموزون» كما لو وكله بشراء عشرة أرطال 
لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاً بدرهم مما 
يباع منه عشرة بدرهم. 

فيرى أبو حنيفة وكذا محمد في بعض 
الروايات أنه يلزم الموكل منه عشرة أرطال 
بنصف درهم» ولا يلزم الباقي» لأن الوكيل 
يتصرف بحكم الأمر فلا يتعدى تصرفه موضع 
الأمرء فقد أمره بشراء عشرة ولم يأمره بشراء 
الزيادة» فنفذ شراؤها عليه» وشراء العشرة على 
الموكل» وذلك بخلاف ما إذا وكله بببع فرسه 
بألف فباعه بألفين؛ لأن الزيادة هنا بدل ملك 
الموكل فتكون له. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزم الموكل 
العشرون؛ لأنه أمره بصرف الدرهم في 
اللحم» وظن أن سعره عشرة أرطال 
بدرهم» فاشترى به عشرين رطلا فقد زاده 
خيراً» وصار كما إذا وكله بیع فرسه بالف 
فباعه بألفين. ظ 

وإذا كانت عشرة أرطال من اللحم لا تساوي 
درهماً نفذ الكل على الوكيل بالاتفاق. 

ولو اشبترى عشرة أرطال ونصف رطل بدرهم 


يلزم الموكل استحسانا”". 

وصرح الحنابلة والمالكية في مقابل 
المشهور- وهو قول أصبغ- بأنه لو قال 
الموكل للوكيل: اشتر لي شاة بدينار 
فاشترى له شاتئين بدينار تساوي كل واحدة 
منهما ديناراً صح» ويلزم الموكل”". 

وزاد الحنابلة أن الشراء يصح إذا كانت إحدى 
الشاتين تساوي الدينار وإن لم تساوه الشاة 
الأخرى»ء أما إذا لم تساو إحداهما ديناراً لم 
يصح في المذهب. 

وإن ساوت كل واحدة من الشاتين نصف دينار 
صح للموكل ويلزمه؛ لا للوكيل» وإن كانت كل 
واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان: 

إحداهما: يقف على إجازة الموكل. 

وفيل: الزائد على الثمن والمثمن المقدرين 
انا 

أما الشافعية فيفر قون بين ما إذا وصف الموكل 
الشاة أو لم يصفها. 


)00( البحر الرائق 10۸/۷« والبدائع ۳0/٦‏ واللباب 


.14/۲ 

المبدع ۲۷۲/٤‏ وجواهر الإكليل .٠۲۸/۲‏ 

مطالب أولي النهى ٤۷۱/۳‏ والمبدع ۴۷۲/٤‏ 
والإنصاف ۰۳۸٦/۰‏ وانظر كشاف القناع برذ 514 
. 


(¥ 
() 


٠١-1٠١” وكالة‎ 


قووف وف ف هله للم ووو وود دود ودودوووة ووه 


وقالوا: إذا لم يصف الموكل الشاة فإن 
التوكيل لم يصح. 

أما لو قال الموكل للوكيل : اشتر بهذا الدينار 
شاة ووصفهاء فاشترى به شاتين بالصفة 
المشروطة: فإن لم تساو واحدة منهما 
ديئارا لم يصح الشراء للموكل وإن زادت 
قيمتها جميعاً على الدينار لفوات ما وكل فيه. 

وإن ساوته أو زادت عليه كل واحدة منهما: 
فالأظهر صحة الشراء وحصول الملك فيهما 
للموكل. 

ومقابل الأظهر: لو اشترى الوكيل في الذمة 
فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل» 
ويرد على الموكل نصف دينار. 

وأما لو اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة 
بإذن وشاة بغير إذن» فيبطل فى شاة بناءً على 
تفريق الصفقة("©. ١‏ 

أما إذا لم تكن الشاتان بالصفة ففيه تفصيل 
وهو: أنه إن كانت إحداهما بالصفة دون الأخرى 
وتساويه وقع شراؤهما للموكل» وإن لم تكن 
واحدة منهما بالصفة لم يقع شراؤهما 
للموكل”". 

وقال المالكية في المشهور : لا خيار للموكل 


لفق مغني المحتاج 4/۲. 
(۲) حاشية الجمل "/ .5١5‏ 


وفو قف قفو ةو و مومعو عي وو ووو و ووو ووو ود دودو ودو و09 


إن قال لوكيله: اشتر شاة بدينار مثلاً دفعه له» 
فاشترى به شاتين اثنتين لم يمكن إفراد إحداهما 
عن الأخرى بالشراء لامتناع البائع منه. 

وإن لم يمكن إفراد إحداهما بالشراء 
واشتراهما واحدة بعد واحدة أو فى عقد 
واحد لزمت الأولى إن اشتراهما لخن 
بعد اة وإ دافا إن اكتراهما معاء 
فالأولى في الصورة الأولى وإحداهما في 
الصورة الثانية تلزم الموكل. 

ويخير في أخذ الشاة الثانية» وتركها للوكيل 
بحصتها من الثمن عند ابن القاسه”". 

ج- المخالفة بتفريق الصفقة: 

7- إذا قام الوكيل بتفريق ما وکل بشرائه 
بأن قام بشراء بعض الصفقة فقط» ولم يشتر 
الباقي» أو قام بشراء البعض ثم أتبع ذلك بشراء 
الباقي» فالأمر لا يخلو من حالتين: 

۴۳-الحالة الأولى: أن يكون الموكل به 
مما لا يمتنع تبعيضه عرفاًء ولا يضر الموكل 


وفي هله الحالة اتفق الفقهاء على جواز 
التبعيض» بأن يشتري بعضها سواء أتبع .ذلك 
بشراء الباقى أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه 
فقط. 


.۱۲۸/۲ جواهر الإكليل‎ )١( 


- 


ماقم وو ةو و مولع ع يموع وو وو ووو ليما وو وود ووو ونوووةونوووة 


فلو أمر شخص آخر بأن يشتري له شاتين بمبلغ 
معين من المال» فاشترى الوكيل واحدة فقط 
بنصف المبلغ صح الشراء» ولزمت الموكل 
الشاة المشتراةء ولا يتوقف النفاذ على 
شراء الأخرىء لأن الإذن وإن تناولهما معاً 
لكن العرف لا يمنع التبعيض وهو لا يضر 
بالموكل» وربما لم يستطع الوكيل إلا شراء 
واحدة فقطء فتلزم الموكل» وهكذا في كل سلعة 
لا يضر تفريقها بالموكل. 

وقيد الحنابلة والشافعية في أحد الوجهين 
جواز الشراء مفرقاً في هثره الحالة بما إذا لم يقل 
الموكل : اشتر لي ذلك صفقة؛ لأن تنصيصه على 
ذلك يدل على غرضه فيه فلم يتناول إذنه سواه”"". 

4- الحالة الثانية: أن يمنع العرف 
تبعيضه؛ أو يترتب على تبعيضه ضرر 
بالموكل؛ كأن يوكل شخص آخر في شراء 
ثوب من الصوف» فيشتري الوكيل بعضه فقط. 

وفي هه الحالة اختلف الفقهاء: 


فذهب الحنفية- وهو مقتقن'عبازات فقهاء 
المالكية- إلى أن الشراء يقع موقوفاً على إجازة 


«۳0/٦ حاشية الشلبي على الكنر :/22, والبدائع‎ )١( 
۳/1 والمادة 4 من المجلة. والمهذب‎ 

. والمغني 0/ 017-1787 ومعونة أولي النهى 
1٤4-٤‏ ومطالب أولي النهى ۳/ .417١-459‏ 


الموكل » لأن الإذن تناول جميعه» وفي التبعيض 
إضرار به وهو لم يأذن فيه» فإذا لم يرض به 
الموكل لزم الوكيل ما اشتراه لمخالفته إذن 
موكله. 

غير أن جمهور الحنفية قالوا: إذا قام الوكيل 
بشراء الباقي من الصفقة وقع الشراء صحيحاء 
ولزم الموكل بشرط أن يكون ذلك قبل أن 
يخاصمه الموكل أمام القضاءء لأن شراء 
البعض قد يقع وسيلة للامتثال» كأن يكون 
المبيع موروثاً فيشتريه الوكيل شقصاً شقصاً 
يأخذ من كل وارث حصته» فإن اشترى 
الباقى قبل مخاصمة الموكل تبين أن شراءه 
للبعض كان وسيلة للامتثال فينفذ على الموكل: 

وقال زفر: لا ينفذ الشراء على الموكل بل يقع 
للوكيل”". 

أما لو خاصم الموكل وكيله إلى القاضي قبل 
أن يشتري الوكيل الباقي» وألزم القاضي 
الوكيل» ثم قام الوكيل بشراء الباقي بعد 
ذلك» فإن المشترى لا يلزم الموكل» وإنما 


. يلزم الوكيل باتفاق الحنفية» لمخالفته لأمر 


1ك 


)١(‏ اللباب ۸/۲٤۱ء‏ والبدائع 4/1 وتكملة فتح القدير 
3 والمادة لم١‏ من المجلةء ومواهب الجليل 
۰۱۹۷-٥‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۱۲۷. 


وكالة ه6١٠5-1١٠١‏ 


موكله في هره الحالة”". 

وذهب الحنابلة إلى بطلان الشراء مع 
التفريق» لأن الوكيل خالف إذن موكله 
بشراء الجميع؛ وفي تبعيض المبيع إضرار 
بالموكل وتفريق لملكه» فلا يلزمه هذا 
الشراء". 


د- مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى 
میا » 


0- إذا وکل إنسان شخصاً في أن يشتري له 
سلعة موصوفة لا يجوز له أن يشتريها إلا سليمة 
خالية من العيوب» لأن إطلاق البيع يفتضي 
السلامة من العيوب» ولهذا لو اشترى عينا فوجد 
بها عيباً ثبت له الرد". 


-١5‏ فإذا خالف واشتراها معيبة » فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء: 
فيرى الحنفية أنه إذا وكل فى شراء سلعة 


)۱( اللباب 1 وابن عابدين كرض وتكملة فتح 
القدير .۸٦/۸‏ 

المغني ٠٠٠/١‏ ومعونة أولي النهى ۰1٤۹-1٤۸ /٤‏ 
ومطالب أولي النهى /F‏ °« والمهذب 1/. 
البحر الرائق ۷/ ٠٥۵‏ والفتاوى الهندية "ا/ هلاه 
وتكملة فتح القدير 4/ 275 ومغني المحتاج 10/۲« 
ونهاية المحتاج cTA-FY /o‏ والمغني «1/٥‏ 
ومطالب أولي النهى ٤۷۳/١‏ وكشاف القناع 
.EVA/Y‏ 


(¥) 


فرق 


موصوفة» فاشترى سلعة لا تتحقق فيها هه 
الصفة» لم تلزم الآمر (الموكل). 

فلو قال له : اشتر لي جارية تخدمني أو للخدمة 
أو للخبز» أو عبداً للخدمة أو لعمل من الأعمال 
فاشترى جارية عمياء» أو مقطوعة اليدين» أو 
الرجلين لا يلزم الموكل إجماعا. 

ولو وكله أن يشتري له دابة يركبها فاشترى 
مهراء أو دابة عمياء» أو مقطوعة اليدين لم يلزم 
الآمر. 

ولو وكله أن يشتري له ثوباً يقطعه قميصاًء 
فاشترى ثوباً لا يكفيه قميصاًء لا يلزم الآمر. 

أما لو وكل رجلا وقال له: اشتر لي جارية 
أعتقها عن ظهاري› فاشترى عمياء» أو مقطوعة 
اليدين أو الرجلين؛ ولم يعلم الوكيل بذلك» لزم 
الآمرء وكان له أن يرد. ولو علم الوكيل بذلك لا 
يلوم الشراء: الآمر 0" 

وقالوا: إذا اشترى الوكيل وقبض المشترى 
ثم اطلع على عيب فيه فله أن يرده بالعيب ما دام 
المبيع في يده» لأن الرد بالعيب من حقوق 
العقد» وهي ترجع إلى الوكيل في مثل هذا 
العقد. 


)١(‏ الفتاوى الهندية / ٥۷٠١‏ والفتاوى الخانية بهامش 
الفتاوى الهندية / ه". 
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٠١۸-٠۱١۰۷ وكالة‎ 


© 6 6666م 6ع 6م6666 ا O‏ 


فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه» لأنه 
انتهى حكم الوكالة بتسليمه إلى الموكل فخرج 
من الوكالة. 

ولو رضي الوكيل بالعيب فإنه يلزمه» ثم 
الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل'. 

۷- وقال المالكية: إذا اشترى الوكيل 
معيبا مع علمه بالعيب لزمه إذا كان اشتراه على 
البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع. 

أما إذا اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض 
زمنه فإنه لا يلزمه؛ وله رده على بائعه» ومحل 
هذا إذا لم يرض به الموكل. 

إما إذا كان العيب قليلاً يغتفر مثله عادة» 
والشراء فرصة أي غبطة فيلزم الموكل كدابة 
مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي. رخيصة؛ أما 
شراء دابة مقطوعة ذنب لذي هيئة فلا تلزم ولو 


(Da 
. رخيصه‎ 

4- وقال الشافعية : شراء الوكيل المعيب 
لا يخلو: 


إما أن يشتري المعيب فى الذمة» وإما أن 
يشتريه بعين المال» فإذا اشتراه فى الذمة لا 
يخلو : إما أن يساوي المعيب مع العيب ما اشتراه 


(1) البحر الرائق ۷/ ١٠١٠ء‏ وتكملة فتح القدير .۳٤/۸‏ 
(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ۳/ 884. 
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به» وإما أن لا يساوي. 


فإذا اشترى في الذمة والمعيب يساوي مع 
العيب ما اشتراه به وقع الشراء عن الموكل إن 
جهل المشتري المعيب» إذ لا ضرر على المالك 
لتخييره» ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله, ولا 
خلل من جهة اللفظ لإطلاقه. 

وإن علم الوكيل العيب فلا يقع الشراء عن 
الموكل في الأصح. لأنه غير مأذون فيه» سواء 
ساوى ما اشتراه به أم زاد. 

وفي مقابل الأصح يقع الشراء للموكل» لأن 
الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية. 

وإن لم يساو المعيب ما اشتراه به لم يقع عن 
الموكل إن علم الوكيل العيب لتقصيره» وقد 
يهرب البائع فلا يتمكن من الرد فيتضرر. 

أما إن جهل الوكيل العيب في هه الحالة وقع 
للموكل في الأصح كما لو اشتراه بنفسه جاهلاً. 

ومقابل الأصح: لا يقع للموكل» لأن الغبن 
يمنع الوقوع عن الموكل مع السلامة فعند العيب 
أولى. 

أما إذا اشترى الوكيل المعيب بعين مال 
الموكلء ولم يكن يعلم العيب» فإن الشراء 
يقع للموكل. 

وإذا علم الوكيل العيب واشترى بعين مال 
الموكل لا يصح الشراء. 


وفم وو ووو مف وو ليلل تووووووودو ووودود 59999 


وهدذا كله إذا لم ينص الموكل على سلامة 


المشترى من العيب» فإن نص على السلامة 
فالوجه كما قال الإسنوي: إنه لا يقع للموكل» 


دلق 


شه 


وإذا وقع الشراء للموكل في صورتي الجهل 
فلكل من الوكيل والموكل الرد بالعيب» أما 
الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به وأما 
الوكيل فلأنه نائبه. 

أما إذا قلنا : إنه يقع للموكل في صورة العلم 
فيرده الموكل وحده. 

ولو رضي الموكل بالعيب أو قصر في الرد فيما 
إذا اشترى الوكيل في الذمة لم يرد الوكيل» إذ لا 
حظ له في الفسخ. 

ولو قصر الوكيل في الرد أو رضي بالعيب رده 
الموكل لبقاء حقه إذا سماه الوكيل في الشراء أو 
نواه وصدقه البائع ؛ وإلا وفع الشراء للوكيل» 
لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل 
فانصرف إليه. 

ولو قال البائع للوكيل : أخر الرد حتى يحضر 
الموكل لم تلزمه إجابته» وإن أخر فلا رد له 
فف" 


لأنه غير مأذون 


()( مغني المحتاج 1-1/1« ونهاية المحتاج 
/o‏ ماكر 
قف مغني المحتاج >2 ونهاية المحتاج .FA-FV /o‏ 
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4- وذهب الحنابلة إلى أن الوكيل إذا 
اشترى سلعة معيبة: إما أن يعلم الوكيل عيبها, 
وإما أن لا يكون عالماً به. 

فإن كان يعلم به» لم يلزم الموكل ما اشتراه؛ 
لأنه اشترى غير المأذون له في شرائه. . 

هذا إذا اشتراه الوكيل في الذمة› وقالوا: إن 
اشترى الوكيل بعين المال فكشراء فضولي في 
المذهب'. 

وقال الأزجي: إن اشتراه مع علمه بالعيب 
فهل يقع عن الموكل؟ لأن العيب إنما يخاف منه 
نقص المالية» فإذا كان مساوياً لثمن فالظاهر أنه 
يرضى بهء أم لا يقع للموكل؟ فيه وجهان". 

أما إذا كان لا يعلم بالعيب فإنه يجوز الشراء؛ 
لأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر» لعجزه 
عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه. 

وقال الأزجي: إن جهل الوكيل عيب 
المشترى وقد اشترى بعين المال فهل يقع 
عن الموكل؟ فيه خلاف”". 00 

فإذا علم بالعيب ملك الردء لأنه قائم في 
الشراء مقام الموكل» وللموكل رده بالعيب أيضاً 


(1) المغني ۲٦٠-۲٠۰/١‏ والروض المربع 27١9/١‏ 
والإنصاف /٠‏ ۳۸۷» وكشاف القناع .٤۷۸/۳‏ 
الإنصاف ه//741. 

الإنصاف ه//741. 


فق 
الف 


في 
وففمف مم ومو مف ووو ووو يال 


لأن الملك له. 

فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم 
يكن للوكيل رده لأن الحق ل7". 

هذا كله فيما إذا أمر الموكل وكيله بشراء 
سلعة موصوفة وخالف الوكيل فاشتراها معيبة. 

أما إذا أمر الموكل وكيله بشراء سلعة عينها له 
وهي معيبة» فقد قال الحنابلة : إنه لا يخلو: إما 
أن يعلم الوكيل بالعيب قبل الشراءء وإما أن لا 
يعلم به. 

فإن علم بالعيب قبل الشراء فليس له شراؤه؛ 
لأن العيب إذا جاز به الرد بعد العقد فلن يمنع من 
الشراء أولى. 

فإن اشتراها والحالة هه لزم الوكيل الشراءء 
لأنه عقد على معيب» إلا إذا رضيه الموكل فله»› 
لأن الوكيل نوى العقد له. 

وإن لم يرضه الجوكل لزم المعيب الوكيل. 

أما إذا لم يعلم الوكيل بالعيب قبل الشراءء 
بحيث اشترى السلعة ووجدها معيبة فله الرد 
لاقتضاء الأمر السلامة". 

هذا إذا اشترى الوكيل في ذمته. 

إما إذا اشترى بعين المال الذي وكل في 


زفق المغني /o‏ 11< 
(۲) مطالب أولي النهى */ .٤۷۳‏ 
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الشراء به فشراء فضولي. 

والمذهب عند الحنابلة أن شراء الوكيل لا 
بشم لرل 

وقالوا: للوكيل وللموكل ردما اشتراه الوكيل 
غير عالم بعيبه» أما الموكل فلأن حقوق العقد 
متعلقة به» وأما الوكيل فلقيامه مقامه. 

ولا يرد وکیل ما عينه له موكل كاشتر هذا 
الثوب أو الحيوان» فاشتراه بعيب وجده الوكيل 
فيه قبل إعلام الموكل» قال : في الرعايتين : هذا 
أولى» وقال في تجريد العناية: هذا الأظهرء 
وقال في الإنصاف: وهو الصواب؛ لقطعه نظر 
وكيله بتعييئه» فربما رضيه على جميع أحواله؛ 
قال البهوتي : وإن وكله في شراء معين فاشتراه» 
ووجده معيباً؛ فله الرد قبل إعلامه موكله. 

رود لوكي معا رجا ها لم يكين له 
الموكل. 

فإن ادعى بائع معيب رضا موكله بالعيب 
والموكل غائب؛ حلف الوكيل أنه لا يعلم رضا 
موكله» ورد المبيع للعيب» ثم إن حضر الموكل 
فصدق بائعاً على رضاه بعيبه» أو قامت به بينة لم 
يصح الردء لانعزال الوكيل من الرد برضا 
الموكل بالعيب» والمعيب باق للموكل؛ 


زفق مطالب أولي النهى VT /Y‏ 


فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضا من قبله. 


وإن لم يدع بائع رضا موكل »؛ وقال له : توقف 
حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب ؛ لم يلزم 
الوكيل ذلك؛ لاحتمال هرب البائع أو فوات 
الثمن بتلفه. وإن طاوعه لم يسقط رد موكل. 

ويتجه: لا يتصرف في المعيب الذي ادعى 
نانم رهن المركل يغبي قبل راج ا 
لاعتراف البائع بالمبيع أنه للموكل وحدهء 
ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. 

قال الرحيباني: وهذا الاتجاه في غاية 
الحسن ويبقى المبيع تحت يد البائع أمانة 
إلى حضور الموكل» فإن صدقه والمبيع 
قائم أخذه الموكل» وإن ادعى البائع تلفه 
بلا تعلٍ ولا تفريط؛ فالقول قوله بيمينه؛ 


وإن أسقط وكيل اشترى معيباً خياره من عيب 
وجده» ولم يرض موكله بالعيب فللوكيل رده؛ 
ای ال 


الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد 
الفاسد بأن عقد عقداً صحيحاً : 


١‏ إذاوكل شخص آخر فى أن يعقد له عقداً 


فاسدا» لم يملك الوكيل أن يعقده» لأن الموكل 


.276- 41/7 /۳ مطالب أولي النهى‎ )١( 
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لا یملکه» فالوكيل من باب أولىء» ولأن الله 
تعالى لم يأذن في العقد الفاسد(". 

ولكن هل يملك الوكيل أن يعقد عقداً صحيحاً 
غير مأذون فيه بدلا من العقد الفاسد الذي وكل 
فيه؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة ومحمد وزفر وهوما 
يؤخذ من عبارات المالكية إلى أنه لا يملك ذلك » 
فلو وكله في شراء خمر أو خنزير أو بيعهماء أو 
بيع أيهما لم يملك ذلك» وكذلك لا يملك أن 
يشتري الخل والخيل أو بيعهما بدلا منهماء لأن 
الموكل لم يأذن في ذلك» وإنما أذن في العقد 
الفاسد وهو PEY‏ 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يملك 
العقد الصحيح استحساناًء فلو قال الموكل 
للوكيل: بعه بيعا فاسدا فباعه بيعا صحيحا 
نفذ على الآمر استحساناًء لأنه من جنس 
التصرف المأمور به وهو خير للآمر مما 
أمره به» فلا يكون مخالفاً للموكل» 
كالوكيل بالبيع بالف إذا باع بالفين". 


المغني ٠۲٠٠/١‏ والروض المربع ٠۲٠۸/١‏ وروضة 
الطالبين 5/ ۲۳ء وعقد الجواهر الثمينة .1۷1/١‏ 
المبسوط 94١/05ء‏ والفتاوى. البزازية ٤۷1/۳١‏ 
وروضة الطالبين 4/ *77» وعقد الجواهر الثمينة 
۲ والمغني ۰۲٠۲/۰‏ والإنصاف 7/8 ۳۹۲. 


(۳) المبسوط 055/14» والفتاوى البزازية *//4077. 
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واممة وو وو ووم ةة ووو ووو م نوو مونو ونم وو ووو ودود و وهو وود ووو ووو ووو ووو وووووووووونووةوةونونولزوءةة 


الأمر الرابع: مخالفة الوكيل اشتراط 
الخيار في العقد : 

-١‏ قال الحنفية : إذا أمر الموكل وكيله أن 
يبيع شيئاً ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه 
بغير خيار» أو بخيار دون الثلاثة فدفعه فبيعه 
باطل وهو له ضامن» لأنه أتى بعقد هو أضر على 
الآمر» فإنه أمره بالبيع على وجه يكون الرأي في 
هره الثلاثة إلى الموكل بين أن يفسخ العقد أو 
يمضيه» وقد أتى بعقد لا يثبت فيه هذا القدر من 
الرأي للآمرء فكان مخالفاً كالغاصب. 

ولو قال: بعه واشترط الخيار لي شهراً فباعه 
وشرط الخيار له ثلاثة أيام جاز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله استحساناً» ولم يجز في قولهماء لأن 
من أصلهما أن الخيار يثبت في مدة الشهر ويصح 
البيع معه» فإنما أمره بعقد يكون فيه الرأي إلى 
الآمر في هله المدة» وهو لم يأت بذلك فكان 
ضامناً» وإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن 
اشتراط الخيار في البيع لا يجوز أكثر من ثلاثة 
أيام» فإنما هذا وكيل بالبيع الفاسد عنده» 
والوكيل بالبيع الفاسد إذا باع بيعاً جائزا نفذ على 
الآمر استحساناً. فهذا مثله7". 

وقال الشافعية: لو قال الموكل لوكيله في 
البيع: بع بشرط الخيار فباع مطلقاً لم يصح 


.05-080/١9 المبسوط‎ )١( 
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البيع» أما لو أمره بالبيع وأطلق لم يكن للوكيل 
شرط الخيار للمشتري» وكذا ليس للوكيل 
بالشراء شرط الخيار للبائع. 

وإذا شرط البائع أو المشتري الخيار 
لأنفسهما أو للموكل فوجهان: أصحهما 
ا 

وقال الحنابلة: يجوز للوكيل شرط الخيار 
لنفسه ويكون له ولموکله» وإن شرطه لنفسه فقط 
لم يصحء وله شرط الخيار لموكلهء لأنه زاده 
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خيرا. 
ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط 
الخيار للعاقد معهء لأنه إلزام لموكله بما لم 
ومقتضى عبارات الحنابلة أن الموكل إذا أمر 
الوكيل بالبيع أو الشراء باشتراط الخيار في 
العقد فإن الوكيل ليس له مخالفة أمر موكله”". 
التوكيل في الخصومة: 
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله: 
۲- لو وكل شخص آخر في خصومة؛ فهل 
يجوز للوكيل أن يقر على موكله فيها؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك : 


."9:9/5 روضة الطالبين‎ )١( 
.۳۷۰/٤ كشاف القناع ۳ والمبدع‎ )۲( 
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م.م ثوعفوثوءووو و ووو ووو ووو ةدودو ووو ووو دودو ووو و ووو ووه ووو ووو يوي ووو دوو نوه 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أنه لا يقبل إقرار وكيل الخصومة على 
موكله» لا بقبض الحق ولا بغيره» وذلك لأن 
الإفرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه 
الوكيل كالإبراء» ولأن الوكيل لا يملك الإنكار 
على وجه يمنع الموكل من الإقرار» فلو ملك 
الإقرار لامتنع على الموكل الإنكار فافترقاء 
ولأن الوكيل مأمور بالخصومة وهي منازعة» 
والإقرار ضدها لأنه مسالمة» والأمر بالشيء لا 


يتناول ف 


وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى جواز إقرار 
الوكيل على موكله في الخصومة عند القاضي 
فقط باستثناء الحدود والقصاص»› أما عند غير 
القاضي فلا يصح إقراره على موكله مطلقاً 
استحسانا. 

ووجه عدم قبول إقراره في الحدود والقصاص 
على الموكل أن في الإقرار هنا شبهة فامتنع» أما 
ما عدا ذلك فيجوز الإقرار فيه» لأن التوكيل 
صحيح وصحته تتناول ما يملكه؛ وذلك مطلق 
الجواب بالإقرار والإنكار دون أحدهما عيئاً» 
فينصرف إليه تحرياً للصحة؛ وقد خصصا ذلك 


)١(‏ تكملة ابن عابدين ۳/۷ وتكملة فتح القدير 
1€/۸ وجواهر الإكليل 110/۲ ومواهب الجليل 
0؛ وبداية المجتهد ۲/ ۲۷۲ وقوانين الأحكام 
الشرعية ص/57”» وروضة الطالبين 6/ ° 
والإنصاف ۳۹۳/۰ والمغني /114. 


-A- 


بمجلس القضاء دون غيره» لأن الموكل إنما 
وكله بالخصومة» وحقيقتها لا تكون إلا عند 
القاضي » فلم يكن وكيلاً في غيره» لأن غيره ليس 
محلاً للخصومة التي هو وكيل فيها. 

والقياس عندهما قبول الإقرار عند غير 
القاضي أيضاًء لأن الوكيل قائم مقام 
الموكل» وإقراره لا يختص بمجلس القضاء 
فكذلك نائبه7", 


وذهب أبو يوسف إلى قبول إقرار وكيل 
الخصومة على موكله مطلقاًء سواء أكان 
ذلك في مجلس القضاء أم في غيره» لأن 
الموكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقا 
فيقتضي أن يملك ما كان يملكه الموكل» 
وهو مالك للإقرار بنفسه في مجلس القضاء 
وغيره» فكذلك الوكيل» وهذا لأنه إنما يختص 
بمجلس القضاء ما لا يكون موجباً إلا بانضمام 
القفناء إل" 


أما لو استثنى الموكل الإقرار بأن قال 
للوكيل: وكلتك بالخصومة غير جائز 
الإقرار صح التوكيل والاستثناء على 


»5/١9 تكملة ابن عابدين 2750/1 والميسوط‎ )١( 
من المجلةء والفتاوى الهندية‎ ٠١١١ والمادة‎ 
وتكملة فتح‎ ٤٦۷/۳ لوقت والفتاوى البزازية‎ 
.1١5/4 القدير‎ 

(۲) تكملة ابن عابدين 1/ 27505 والمبسوط »5/١9‏ 
والفتاوى الهندية 11۷/۳. 


١١5-1١17“ وكالة‎ 


الإقرار ويخرج به عن الوكالة فلا تسمع 
شمر (ر: ف). 
تصرف الوكيل بالخصومة في الحق : 

۳- اتفق الفقهاء على أن الوكيل 
بالخصومة لا يملك المصالحة عن الحق» 
ولا الإبراء منه» لأن الإذن في الخصومة لا 
يقتذ 8 شيئا من ذلك0", 

وصرح الحنفية بأنه ليس للوكيل بالخصومة أن 
يبيع ولا أن يهب» لأن هه التصرفات ليست من 
الخصومة» بل هي ضد الخصومة قاطعة لهاء 
والأمر بالشيء لا يتضمن ضده. 

كما أنه ليس للوكيل أن يؤجل الحق”". 
حق الوكيل بالقبض في الخصومة: 

۴٤‏ - إذا وکل شخص آخر في قبض حق له 
قبل فلان فجحد من عليه هذا الحق» فهل يملك 
الوكيل إثبات هذا الحق المأذون في قبضه؟ 


)1( تكملة ابن عابدين »۳٦٦/۷‏ والمادة )٠١١۸(‏ من مجلة 
الأحكام العدلية. 

المبسوط 1۲/۱۹ء وقرة عيون الأخيار 2747/١‏ 
وتكملة فتح القدير ۸/ 11€ والمهذب 0۸/1« 
والمغني 0 : ومطالب أولي النهى ۰٤۸٤/۳‏ 
وعقد الجواهر الثمينة ؟58457/5. 

المبسوط 2١5-١١/١9‏ وتكملة حاشية ابن عابدين 
11/۷". 


زفق 


اليف 


-۹- 


اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في 
وجه إلى أن الوكيل في قبض الحق يكون وكيلاً في 
الخصومة إذا جحده من عليه الحق» لأنه لا 
يتوصل إلى القبض إلا بإثبات الحق فكان إذناً فيه 
عرفاً. 

ولا فرق بين كون الحق المأذون في قبضه عيناً 
أو ديناً» كما لا فرق بين ما إذا كان رب الحق 
عالماً ببذل الغريم ما عليه» أو جحده أو 
موزل( , 

وقيد بعض الحنابلة- كما جاء في الفنون- 
صحة خصومة الوكيل بالقبض بما إذا لم يكن 
الوكيل يعلم ظلم موكله في الخصومة» وظاهر 
هذا القول- كما قال ابن مفلح- صحة الخصومة 
إذا لم يعلم ظلم الموكل» فلو ظن ظلمه جاز 
ويتوجه المنع » ومع الشك يتوجه احتمالان: قال 
ابن مفلح: لعل الجواز أولى"". 

وذهب أبو يوسف ومحمد والمالكية 
والحنابلة في وجه والشافعية في وجه كذلك 
إلى أن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة في 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ۲۱۹/١‏ والإنصاف 
5 *, ومعونة أولي النهى 2057/5 والمهذب 
1/1" 

(؟) الإنصاف .۳۹٤/٩‏ 


88 ا ا فهو واه ع هه ووه عق 6 ناوه مهاه ع مو وه 6 هاه عا قاع عه قاع 6486 ع 6 موه 4 دوه دعاو وافوة ا قوقه 


الحق» سواء كان ديئاً أو عيناًء لأن الإذن في 
القبض ليس إذناً في الخصومة من جهة النطق ولا 
من جهة العرف» لأنه ليس في العرف أن من 
يرضاه للقبض يرضاه للخصومة» ولأنه ليس كل 
من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات» 
فلم يكن الرضا بالقبض رضا بالخصومة'. 

ويرى أبو حنيفة أن الوكيل بقبض العين» لا 
يكون خصماً فيما يدعي على الموكل من شراء أو 
غير ذلك» لكنه خصم في قصر يده عنه» فتقبل 
البينة عليه في هذا الحكم» ولو وكله بقبض دين 
له فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب» قبل 
ذلك منه في قول أبي حنيفة» لأن الوكيل بقبض 
الدين عنده يملك خصومته» فيكون خصماً عن 
الوكيل فيه'". 

وقال: إن التوكيل بقبض الدين توكيل 
بالمبادلة» والحقوق في مبادلة المال بالمال 
تتعلق بالعاقد كما في البيع والإجارة» ودلالة 
ذلك أن استيفاء عين الدين لا يتصورء لأن الدين 


إما أن يكون عبارة عن الفعل وهو فعل تسليم 


»1١7؟/8 وتكملة فتح القدير‎ .١1/١4 المبسوط‎ )١( 
والمغني 14/0« والمهذب‎ e۳44 /o والإنصاف‎ 
وأسنى المطالب‎ ۱۹٤ /0 ومواهب الجليل‎ ١ 
./۲ 

(؟) المبسوط 4١/1١ء‏ وتكملة فتح القدير ١١١/۸‏ 
وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ ط. الجمالية. 


ولاه 


المالء وإما أن يكون عبارة عن مال حكمي في 
الذمة» وكل ذلك لا يتصور استيفاؤه» ولكن 
استيفاء الدين عبارة عن نوع مبادلة» وهو مبادلة 
المأخوذ العين بما في ذمة الغريم» وتمليكه بهذا 
القدر المأخوذ من المال» فأشبه البيع› 
والخصومة في حقوق مبادلة المال بالمال 
فيملكه الوكيل» بخلاف الوكيل بقبض 
الثمن؛ لأن ذلك توكيل باستيفاء عين الحق 
لا بالمبادلة» لأنعينه مقدور الاستيفاء فلا يملك 
الخصومة فيها إلا بأمر جديد فهو الفرق بين 
الفصلين» فإذا لم يملك الخصومة لا تسمع بينة 
المدعى عليه على الشراء من الموكل بالقبض» 
لأنها بينة قامت لا على خصم ولكنها تسمع في 
دفع قبض ا 

حق الوكيل بالخصومة في قبض المال 

الموكل به: 

6- اختلف الفقهاء فى حق الوكيل 
بالخصومة في قبض ما وكل بالمخاصمة فيه 
عند الإطلاق» سواء أكان الحق عيناً أم ديناً. 

فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب وزفر 
من الحنفية- والفتوى عليه- وهو ما روي عن أبي 
يوسف إلى أن الوكيل في الخصومة لا يملك قبض 
الحق» لأن الموكل قد يرضى للخصومة من لا 


)0غ( بدائع الصنائع ./٦‏ 


١١۷-١١١ وكالة‎ 


ووو ووو ووو ههه هوام ووو يلودو وو ووةوودووود هه 


يرضاه للق 600 


وذهب الحنفية- عدا زفر وما روي عن أبي 


يوسف- والحنابلة في قول قطع به ابن البنا في 
تعليقه إلى أن الوكيل يملك القبض» لأن الوكيل 
بالشيء وكيل بإتمامه» وإتمام الخصومة 
والتقاضي يكون بالقبض»› ولأن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب"". 


أما لو استثنى الموكل القبض فإن الوكيل لا 
يملكه» لأنه منهي عنه فلا يملك المخالفة. أما إذا 
وكله بالخصومة والقبض معاً فيكون له الخلاف 


بالاتفاق. 
وزاد الحنابلة : يكون له القبض إذا دلت عليه 
(FD),‏ 
ينه . 


توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها 
57- اتفق الفقهاء على أن الموكل إن أذن 
للوكيل بالخصومة في توكيل غيره فإنه يجوز له أن 
يوكل غيره فيها. 
كما اتفقوا على أن الموكل إذا نهى الوكيل عن 


»۱۷۸/۷ والبحر الرائق‎ ۲۸٠ /١ تكملة ابن عابدين‎ )١( 
والإنصاف ۳۹۳/۰»ء‎ ۰۱۰٦/۸ وتكملة فتح القدير‎ 
.۲٠۹/۲ وأسنى المطالب‎ ٤۸۳/۳ وكشاف القناع‎ 

تكملة ابن عابدين ۲۸١ /١‏ والبحر الرائق ۱۷۸/۷» 
والفتاوى الهندية ”/ 257١‏ وتكملة فتح القدير 
۰/۸ والإنصاف 97/6". 

.۳۹٤-۳۹۳/۰ الإنصاف‎ )۳( 


(00 


-۷1- 


توكيل غيره فإنه لا يجوز له مع النهي أن يوكل 
1 

۷- واختلفوا في حكم توكيل الوكيل 
بالخصومة غيره عند إطلاق التوكيل : 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة في المذهب) إلى أنه ليس للوكيل 
بالخصومة أن يوكل غيره فيهاء لأن الناس 
يتفاوتون في الخصومة» فقد قال النبي كله 
«لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

7 

وقيد المالكية والحنابلة هذا الحكم بما إذا 
كانت الخصومة مما يليق أن يتولاها الوكيل 
E‏ نيباشره» 
ن يوكل غيره فيه. 

وأضاف المالكية قيداً آخر» وهو أن لا تكثر 
الخصومة الموكل بها على الوكيل» فإذا كثرت 
فيوكل من يشاركه في الكثير الذي وكل فيه ليعينه 
عليه ولیس له أن يوكل غيره استقلالا. 


أو لا يحسنهء فإنه له أ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ۹4/١٠-١١ء»‏ والحاوي 
للماوردي ۸/ -1١١5ء‏ والمغني مع الشرح 
0 ؛ وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۸۸. 

(۲) حديث: «لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض...) 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١617/١‏ ومسلم 
)١7/(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


وكالة 11۷ 


weu®uu®GcucucuBuccacnacccoccanjenanecncocccccccnananvsscansansnCavnunacnnnancnanvcQdnnnncocnccncQnneccccoccannncnsOocecoceccncscoss 


وقال الشافعية : إذا كثرت التصرفات الموكل 
فيهاء ولم يمكن الإتيان بجميعها لكثرتها 
فالمذهب أنه يوكل فيما يزيد على 
الممكن» ولا يوكل في الممكن» وفي وجه 
يوكل في الجميع. 

وعن الإمام أحمد يجوز للوكيل بالخصومة 
توكيل غيره فيها''". 

قال ابن قدامة: لا يخلو التوكيل من ثلاثة 
أحوال: 

أحدها : أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل» 
فلا يجوز له ذلك بغير خلا ف لأن ما نهاه عنه غير 
داخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يوكله. 

الثاني : أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك» 
لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف 
المأذون فيه؛ ولا نعلم في هذين خلافاً» وإن قال 
له: وكلتك فاصنع ما شئت» فله أن يوكل» لأن 
لفظ الموكل عام شاء فيدخل في عمومه التوكيل. 

الثالث: أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام 
ثلاثة : 

القسم الأول: أن يكون العمل مما يرتفع 
الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف 


)١(‏ المبسوط 94/١١٠-١1١ء‏ والإنصاف ۳٦۲/۰‏ وكشاف 
القناع 2477/7 وحاشية الدسوقي 2788/7 وروضة 
الطالبين ."۱۸/٤‏ 


لا 


الناس المرتفعين عن فعلها في العادة» أو يعجز 
عن عمله لكونه لا يحسنهء أو غير ذلك» فإنه 
يجوز له التوكيل فيه» لأنه إذا كان مما لا يعمله 
الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة 
من الاستنابة فيه. 

القسم الثاني : أن يكون مما يعمله بنفسه. إلا 
أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره» فيجوز 
له التوكيل في عمله أيضاً» لأن الوكالة اقتضت 
جواز التوكيل » فجاز التوكيل في فعل جميعه كما 
لو أذن في التوكيل بلفظه. 

وقال القاضي أبو يعلى: عندي أنه إنما له 
التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه» 
لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص ما دعت 
إليه الحاجة؛ بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق. 

القسم الثالث : ما عدا هذين القسمين وهو بما 
يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه» فهل يجوز له 
التوكيل فيه؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يجوز» نقلها ابن منصور»› لأنه 
لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه فلم يجز 
كما لو نهاه» ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض 
فیه» فلم يكن له أن يوليه لمن لم يأمنه عليه 
كالوديعة. 

والأخرى: يجوزء نقلها حنبل”". 


رق المغني ٥ه‏ / ۱1-110. 


كالة ۱۲۱-۱۱۸ 


۸- نص الحنفية على أنه إذا وكل شخصان 
شخصاً واحداً بالخصومة؛ وكان أحدهما 
يخاصم صاحبه» كان ذلك التوكيل غير 
صحيح» ولا يجوز للوكيل أن يتولى 
الخصومة عن الضدين» لأن ذلك يؤدي إلى 
فساد الأحكام» فإنه يكون مدعياً من جانب» 
وجاحداً من الجانب الآخر» والتضاد منهي عنه 
في البيع والشراءء ففي الخصومة أولى. 

أما إذا كانت الخصومة لرجلين أو أكثر مع 
شخص آخرء فوكلوا جميعاً وكيلاً واحداً» فإن 
ذلك يكون جائزاً» لأن الوكيل معبر عن الموكل» 
والواحد يصلح أن يكون معبراً عن اثنين فما زادء 
كما يصلح أن يكون معبراً عن شخص واحد”". 
التوكيل بقضاء الدين : ٠‏ 

8 اتفق الفقهاء على أن من وكل غيره في 
قضاء دين على الموكل» وقال: اقضه ولا تشهد 
عليه» فإنه لا ضمان على الوكيل إذا أنكره رب 
الدين» سواء حضر الموكل أو غاب لأنه لم 
ان 

كما اتفقوا على أن من وكل غيره في قضاء دين 
على الموكل» وأمر الوكيل بالإشهاد» فقضاه 


.1۲۷/۳ والفتاوى الهندية‎ ء٠١‎ /١١ المبسوط‎ )١( 
معونة أولي النهى 577/5 وحاشية الدسوقي‎ )۲( 
.1۲۷ /۳ والفتاوى الهندية‎ ۳ 


eaucQcnuuuuuccucuubcunauncuCcnbanGCSONSSOOCONGCBSAGSG 


ولم يشهد وأنكر الغريم فإنه بش 


9- واختلفوا في ضمان الوكيل إذا أمره 
الموكل بقضاء دين عليه ولم يأمره بالإشهاد» 
فقضاه ولم يشهد» وأنكر رب الدين القضاء: 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن الوكيل 
يضمن في هلره الحالة» ولا يقبل قوله على 
رب الدين إلا ببينة» لأنه ليس بأمينه» فلم يقبل 
قوله عليه في الدفع إليه كما لو ادعى الموكل 
ذلك» وضمن الوكيل لموكله ما أنكر رب الدين 
قضاءه» لأنه مفرط بترك الإشهاد”". 

-١‏ وهناك أحوال لا يضمن فيها الوكيل 
بترك الإشهاد على قضاء الدين» منها: 

أ- أن يقضي الوكيل الدين بحضرة الموكل 
ولم يشهد لم يضمن» لأن تركه الإشهاد رضا من 
الموكل بما فعل وكيله» وإلى هذا ذهب المالكية 
والحنابلة في المذهب والشافعية في أصح 
الوجهين. 

ويرى الشافعية في الوجه الآخر والحنابلة في 


)0( المهذب 71 والإنصاف ۴/٥‏ والفتاوى 
الهندية ٦۲۷/۳‏ وعقد الجواهر الثمينة »1۹۲/١‏ 
وحاشية الدسوقي ۳41/۳ 

(۲) المهذب ۳/1 ومغني المحتاج 1/۲ 
والإنصاف ه/ 27480 والمغني مع الشرح لضفه 
ومعونة أولي النهى 0/5 


يا 


كالة ۱۲۲ 


قول أن الوكيل يضمن في هره الحالة اعتماداً 
على أن الساكت لا ينسب إليه قول» وعلل 
الشافعية هذا الحكم بأن ترك الإشهاد يثبت 
الضمان» فلا يسقط حكمه بحضور الموكل كما 
لو تلق مال وهو اف ي 

ب- أن يشهد على القضاء عدولا فماتوا أو 
غابوا أو فسقوا وأنكر الموكل القضاء في هله 
الحالة» فإن الوكيل لا يضمن عند المالكية 
والشافعية حيث أطلقوا القول بعدم 
الضمان»ء لأنه لم يفرطء وعند الحنابلة 
عدم ضمان الوكيل مقيد بما إذا لم يحلف 


الموكلء أما إذا حلف الموكل قضي له 


بالضمان» لأن الأصل معه. 
حلف الوكيل على الإشهاد فيكون بريئاً حینفز". 


وعن الإمام أحمد: لا يضمن الوكيل سواء 


وقيل: يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد 
وإلا فلا » وقال في الفروع : ويتوجه احتمال 


(( المغني مع الشرح ۳/٥‏ والإنصاف 2795/6 
والمهذب 1/1 ومغني المحتاج 1/۲ والعزيز 
بذيل المجموع AIA‏ 

شرح الزرقاني 0/16 والفتاوی الهندية 2571/7 
والمهذب T/1‏ والعزيز بذيل المجموع SATAN‏ 
ومطالب أولي النهى ۳/ ۰٤۸٠١‏ والمغعني ۲۳۳/۰. 


فق 


ETE 


يضمنه إن كذبه الموكل وإلا فلا . 

وفي قول عند المالكية- حكي بقيل- لا ضمان 
على الوكيل عند عدم الإشهاد إذا جرت العادة 
ا الإشهاد”". 
التوكيل باقتضاء الدين : 

۲-إذا وجب لرجل على رجل دين بأي 
وجه وجب» فوكل وكيلاً بقبضه فهو جائز» فإذا 
أقبضه الوكيل برئ الذي عليه الدين» وكان ما 
قبضه الوكيل ملكا للموكل » وأمانة في يد الوكيل 
يضمنه بما يضمن به الوديعة. 

وليس للوكيل بقبض الدين أن يهب الدين 
للغريم» أو أن يؤخرهء أوأن يبرئه'”". وزاد 
الحنفية أنه ليس للوكيل أن يأخذ رهناً به» ولو 
أخذ منه كفيلاً بالمال جاز» فإن كان أخذ الكفيل 
على أن يبرأ الغريم لم تجز البراءة» ولو أخذ 
الطالب منه كفيلاً لم يكن للوكيل أن يتقاضى 
الدين من الكفيل. 

وزاد المالكية والحنابلة: ليس للوكيل أن 


الإنصاف 585/6. 

حاشية الدسوقي ۳۹1/۳. 

الفتاوى الهندية ۳/ ٠۲١‏ وروضة القضاة ۲/ ٠٥۹‏ » 
وجواهر الإكليل ۲/ ١۲٠ء۰‏ ومغني المحتاج ۲/ ° 
والمبدع 781١-1‏ 


.1١١/۳ الفتاوى الهندية‎ )٤( 


يصالح عن الدين إلا بإذن الموكل'. 
حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل 
عن صاحب الحق الغائب: 

۳- اتفق الفقهاء على أن من عليه حق 
لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه فى قبضهء 
وأقام بينة على ذلك» أجبره الحاكم على الدفع 
إليه» سواء كان الحق ديناً أو عيناً". 

واختلفوا في حكم دفع الحق إلى مدعي 
الوكالة إذا لم يُقِمْ بينة على التوكيل» 
وحينئذ فإن الحق إما أن يكون ديناً وإما أن 
يكون عيئا. 

فذهب المالكية والشافعية على المذهب 
والحنابلة إلى أن الحق إن كان ديناً ولم 
يقم مدعي الوكالة البينة على التوكيل فإما 
أن يصدقه المدين وإما أن يكذبه. 

فإن صدقة المدين على التوكيل: فذهب 
المالكية والشافعية على المذهب والحنابلة 
إلى أن المدين لا يلزمه الدفع إلى مدعي 


)١(‏ البيان والتحصيل :١488/8‏ ومطالب أولي النهى 
؟/ 585ء. ومعونة أولي النهى 556/54. 

المغني مع الشرح الكبير /١‏ 57؛ والمبدع /٤‏ ٦٠۳۸ء‏ 
والإنصاف /ع, مغني المحتاج اا وروضة 
الطالبين 2755/5 وتكملة ابن عابدين (قرة عيون 
الأخيار) ١/788ء‏ والحاوي ۸/١٠٠ء‏ والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب ا 


زفق 


5005 


الوكالة» لأن من عليه الحق لا يبرأ بهذا 
الدفع لجواز أن ينكر صاحب الحق الوكالة”". 

وإن دفع من عليه الحق باختياره ما عليه من 
الدين إلى من ادعى وكالة صاحب الدين» وأنكر 
الدائن ذلك حلف أنه لم يوكل المدفوع إليه في 
ذلك» لاحتمال صدق المدعي الوكالة. 

ويرجع صاحب الحق على الدافع وحده» ولم 
يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله. 

ويرجع الذافع على الوكيل مع بقائه» أو تعديه 
في تلف» أو تفريطه حتى تلف» لاستقراره عليه 
بالتعدي أو التفريط. 

قال المرداوي : وظاهره أنه إذا صدق الدافع 
الوكيل برئ الدافع. 

أما إذا تلف بغير تعد أو تفريط» فإن الدافع لا 
يرجع على الوكيل» لأن الدافع صدقه في دعوى 
الوكالة» والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط”". 

أما إذا كان مدعي الوكالة لم يقم البينة على 
التوكيل» وكذبه من عليه الدين في أنه وكيله» فلا 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 0/ 2775-77 ومعونة 
أولي النهى ۰٦۸٠١ /٤‏ وكشاف القناع ۳/ 2441-49٠9‏ 
ومغني المحتاج ۲ ۷“ وروضة الطالبين 300/5 
معونة أولي النهى 5/ 2581-548٠‏ وكشاف القناع 
٤4-۳‏ والمبدع 2787/5 ومغني المحتاج 
ب وروضة الطالبين /360, والزرقاني 
.AV/‏ 


١” وكالة‎ 


يلزمه دفع الدين إلى مدعي الوكالة» ولا يلزمه 
الحلف» لعدم فائدة استحلافه وهو الحكم عليه 
بالنكول» ورجع صاحب الدين على الدافع 
وحدهء لأن الحق في ذمته ولم يبرأ منه 
بدفعه لغير ربه أو وكيله» ولم يثبت وكالة 
المدفوع إليه”". 

وإذا كان المدفوع عيناًء فالأمر لا يخلو: إما 
أن يكون الدافع يصدق مدعي الوكالة على 
التوكيل وإما أن يكذبه: فإن صدقه فإن 
الأمر لا يخلو: إما أن تكون العين قائمة 
وإما أن تكون تالفة. 

أما إذا صدقه الدافع» وكان المدفوع عيناً 
ووجدها صاحبها قائمة أخذها ممن هي بيده 

وإن تلفت فله تضمين من شاء من الدافع 


والقابض» لأن الدافع ضمنها بالدفع» والقابض 
)۲( 


متلف أو مفرط» لأن كل واحد منهما يدعي أن ما 
يأخذه المالك ظلم» ويقر بأنه لم يوجد من 


)١(‏ كشاف القناع ٠٤۹١/۳‏ والمبدع 0777/5 ومعونة 
أولى النهى ٠٦۸١/٤‏ وروضة الطالبين 54/5" 
والمعونة للقاضى عبد الوهاب 0١‏ 


المبدع ۳۸٦/٤‏ والمغني مع الشرح الكبير 7175/6 


صاحبه تعاٍ فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره”". 
وأما مع عدم تصديقه فإنه يرجع على المدفوع 
إليه بما دفعه مطلقاًء أي سواء بقي المدفوع بيد 
المدفوع إليه أو تلت" . 
هذا كله فيما إذا حضر صاحب الحق وأنكر 
التوكيل» أما إذا صدق التوكيل فإنه لا يبقى محل 
للنزاع أصلا. 
أما الحنفية فيفرقون كذلك بين الدين والعين. 
أ- أما الدين فمن ادعى أنه وكيل الغائب 
بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه وهو قول 
عند الشافعية» لأنه إقرار على نفسهء لأن ما 
يقبضه خالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالها 


فیکون مقراً بوجوب دفع ماله إليه؛ حتى لو ادعى 


55 


أنه أوفى الدين إلى صاحبه (الطالب) لا يصدق 
لأنه لزمه الدفع إلى الوكيل بإقراره وتثبتت 
الوكالة به» ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه 
فلا يۇخر حقه. 

وله أن يطالب رب المال ويستحلفهء ولا 


)١(‏ معونة أولي النهى 2547/5 وروضة الطالبين 
٤‏ ومغني المحتاج 277/7 والحاوي 
۸٧٠٠ء‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
۷/۲. 

(۲) معونة أولي النهى 4/ 1۸۲٦ء‏ وكشاف القناع 54/ -54١‏ 
۸١‏ والمبدع ۳۸٦/٤‏ والمغني مع الشرح الكبير 
هلو-775ء وروضة الطالبين 5/ 2755 والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب 7017/1. 


١١7 وكالة‎ 


اوفقوو ةمثو و ومهوف ووو ووو و ووو دوو ووو دوعيو و ووو وو وو ووو ووو م ووو وود ووو وو ووو ووو دودو دووو وه 


يستحلف الوكيل بالله تعالى ما يعلم أن الطالب قد 
استوفى الدين» لأن النيابة لا تجري في الأيمان. 

فإن حضر الغائب فصدق الوكيل برئ الغريم› 
وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانياًء لأنه إذا صدقه 
ظهر أنه كان وكيلا له» وقبض الوكيل قبض 
الموكل فتبرأ ذمة المدين به. 

وإن كذب الغائب مدعى الوكالة لم يصر 
مستوفياً بالقبض» لأنه لم تثبت وكالته» والقول 
قوله في ذلك مع يمينه لأنه منكر› ولايكون قول 
الدافع ومدعي الوكالة حجة عليه فيأخذ .منه 
الدين ثانا إن لم يجر استيفاؤه. 

ورجع الغريم على الوكيل بما قبضه إن كان 
باقياً في يده» لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه» 
ولم يبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياً. 

وإن ضاع المقبوض في يد الوكيل لا يرجع 
الغريم عليه لأن الغريم بإقراره صار محقاً في 
تسليمه الدين» وإنما ظلمه الطالب بالأخذ منه 
انا والمظلوم لا يظلم غيره» إلا أن يضمن 


الغريم الوكيل فحينئذ يرجع الغريم على الوكيل» . 


لأن الضمان موجب للرجوع”". 
وإن لم يصدق من عليه الحق مدعي الوكالة؛ 
ودفع الدين إليه على ادعائه ؛ فإن الغريم يضمن 


)0( تبيين الحقائق 7-1 ومغني المحتاج 
eV /Y‏ والحاوي 0/۸. 


-¥¥- 


الوكيل في هه الصورة أيضاً» لأنه دفعه إليه على 
احتمال أن يكون وكيلاً ولم يرض بقبضه إلا 
لقضاء دينه تحصيلا لبراءة ذمته» فإذا لم يحصل 
وانقطع الرجاء رجع به عليه» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكذبه صريحاً أو يسكتء لأن عدم 
التصديق يشمل الصورتين» وزعمه فيما إذا 
كذبه أنه قبض بغير حق وأن قبضه يوجب الضمان. 

وكذا إذا لم يصدقه ولم يكذبهء لأن الأصل 
عدم التصديق» وليس له أن يسترد المدفوع في 
الوجوه كلها قبل أن يحضر الطالب» لأن المؤدى 
صار حقاً للطالب. 

أما إذا صدقه فظاهرء لأنهما لا يتصادقان 
ظاهرا إلا على حق. وأما إذا لم يصدقه فلاحتمال 
أنه وكله؛ وإن لم يوكله يحتمل الإجازة منه» فلا 
يكون له أن يأخذه مع بقاء هذا الاحتمال» ولأن 
من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم 
يقع اليأس منه» ألا ترى أنه إذا دفعه إلى فضولي 
على رجاء الإجازة لم يملك استرداده لاحتمال 
أن يجيز. 

وكذا لو أقام الغريم البينة أنه ليس بوكيل» أو 
على إقراره بذلك لا تقبل بينته» ولا يكون له حق 
الاسترداد» ولو أراد استحلافه على ذلك لا 
يستحلف» لأن كل ذلك ينبني على دعوى 
صحيحة ولم توجد لكونه ساعياً في نقض 
ما أوجبه للغائب. 


١١5 وكالة‎ 


ووف وهف وو ووو ووو وو ووو و ووو عدويو مووي ووو ووو ووو ولو ووو و وو يدوو وم ووو دون ودود دود ودود 6د و9و9 و59 


ولو أقام الغريم البينة أن الطالب جحد 
الوكالة وأخذ مني المال تقبل» لأنه يثبت 
لنفسه حق الرجوع على الوكيل» بناء على 
إثبات سبب انقطاع حق الطالب عن 
المدفوع وهو قبضه المال بنفسه منه» 
فانتصب الحاضر خصما عن الغائب فى 
فاك د ميف يس ار 
فتنتقض يد الوكيل ضرورة» وجاز أن يثبت 
الشيء ضمناً وإن لم يثبت مقصودا”'. 

ب- أما إذا كان الحق عيناً كالوديعة» وقال 
مدعي الوكالة : إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه 
المودع لم يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر له بقبض 
مال الغير فلا يصح»› لما فيه من إبطال حقه في 
العين» بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين 
فصدقه حيث يؤمر بالدفع إليه» لأنه أقر بمال 
نفسه» إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها. 

ولو هلكت الوديعة عنده بعدما منع» قيل: لا 
يضمن» وقيل: ينبغي أن يضمن» لأن المنع من 
وكيل المودع في زعمه بمنزلة المنع من المودع 
وهو يوجب الضمان» فكذا هذا. 

ولو سلم الوديعة إليه فهلكت في يده وأنكر 
المودع الوكالة يضمن المودع» لأنه متعد 
بالتسليم إليه» وله أن يحلف المودع أنه ما 


.۲۸۳/٤ تبيين الحقائق‎ )١( 


-VA- 


وكله» فإذا نكل برئت ذمته وإذا حلف ضمن» 
وليس له أن يرجع على الوكيل؛ لأن في زعمه أن 
المودع ظالم في . تضمينه إياه وهو مظلومء 
والمظلوم ليس له أن يظلم غيرهء إلا إذا 

ولو دفع إليه من غير تصديق له على الوكالة 
رجع عليه مطلقاً. 

ولو كانت العين باقية أخذها في الصور كلها 
لأنه ملكها بأداء الضمان» ولو أراد أن يستردها 
منه بعدما دفعها إليه لا يملك ذلك» لأنه ساع في 


0. 


نقض ما تم من جهته 


تعدد الوكلاء : 

٤‏ اتفق الفقهاء على أنه يجوز للموكل أن 
يوكل أكثر من وكيل للقيام بتصرف معين عدا 
الخصومة. 

أما فى غير الخصومة فإنه إذا وكلهم بكلام 
واحد فى وقت واحدء فقد اتفق الفقهاء على أنه 
لا يجوز لأحد الوكلاء أن يتصرف بمفرده في 
محل الوكالة دون اجتماع الآخرين معه» ما لم 
يجز لأحدهم التصرف بمفرده» فإن أجازه فيجوز 

0 : : قرف 
لكل واحد منهم أن يتصرف بمفرده . 


.۲۸٤ /٤ تبيين الحقائق‎ )١( 
الفتاوى الهندية / 075 وتكملة ابن عابدين‎ )۲( 
وبدائع الصنائع ۷ واللباب‎ ۷ 


١6 وكالة‎ 
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6- وكذلك اتفقوا على أنه لو اشترط 
الموكل اجتماعهم على التصرف فإنه لا يجوز 
لأحدهم الانفراد بالتصرف”". 
ونص الحنفية على أنه إذا كان التصرف محل 
الوكالة من التصرفات التي يحتاج فيها إلى الرأي 
والمشورة فإنه لا يجوز لأحد الوكيلين الانفراد 
بالتصرف» لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي 
أحدهماء إذ لا ينال برأي أحدهما ما ينال 
ا 

وهذا هو مقتضى إطلاق عبارات المالكية 
والشافعية والحنابلة7". 

وعلى ذلك فالوكيلان بالبيع لا يملك أحدهما 
التصرف بدون صاحبه» وإذا فعل لم يصح حت 
يجيز صاحبه أو الموكل» لأن البيع مما يحتاج 
إلى الرأي والمشورة؛ والموكل إنما رضي 
برأيهما لا برأي أحدهماء واجتماعهما على 
ذلك ممكن فلم يمتثل أمر الموكل فلا ينفذ عليه. 


1/۲ والمغتي c14 /o‏ والمبدع 2251/5 
والإنصاف ۷۵٥-۳۷٤/٩‏ ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل °/ 11« والخرشي 4/7 ۲ والمهذب 
“١‏ وروضة الطالبين 1/6 

للق المراجع السابقة. 

(۲) تكملة فتح القدير 6.40/8 والزرقاني كاى 
والخرشي T/1‏ وحاشية الدسوقي /Y‏ 41 
والمغني 5/0١5ء‏ والإنصاف ۴۷٤/٥‏ والمبدع 
م 


وكذلك الوكيلان بالشراءء سواء أكان الثمن 
مسمى أم لم يكنء لأن البدل وإن كان مقدرا 
ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة 
واختيار المشترى» وسواء كان الوكيل الآخر 
غائباً أو حاضرا. 

غير أنه في الشراء إذا اشترى أحدهما بدون 
صاحبه ينفذ على المشتري ولا يقف على 
الإجازة» وفي الببع يقف على الإجازة. 

وكذلك الوكيلان بالنكاح» والطلاق على 
مال والخلع» وكل عقد فيه بدل هو مال» لأن 
ذلك مما يحتاج فيه إلى الرأي» والموكل لم 
يرض برأي أحدهما بانفراده» وكذلك كل ما 
خرج مخرج التمليك بأن قال لرجلين: جعلت 
أمر امرأتي بيدكماء أو قال لهما : طلقا امرأتي إن ش 
شئتماء لا ينفرد أحدهما بالتطليق» لأنه جعل 
أمر اليد تمليكاء والتمليك على هذا الوجه 
مشروط بالمشيئة كأنه قال: طلقا امرأتي إن 
شئتما”". وكذا الوكيلان بقبض الدين لا يملك 


)١( .‏ البدائع ۳٤۷٤/۷‏ واللباب 7/ »١154‏ والبحر الرائق 


-4/ا- 


۷ء وتكملة فتح القدير 245/48 والفتاوى 
الهندية “/0948: وحاشية الدسوقى #/97”, 
ومواهب الجليل والتاج والإكليل 27١١/0‏ 
والإنصاف 1 وروضة الطالبين 1/5 
والمهذب ۸/۱ . 

البدائع ۴۷/۷ واللباب ۰۱٤٤/۲‏ والفتاوی 
الهندية ۰٥۹۸/۳‏ والمبدع 7577/4-/751, والمغني 
مع الشرح 4/0١”ء‏ وحاشية الدسوقي ۳۹۲/۳ 
وروضة الطالبين ."7١/5‏ 


زفق 


١” وكالة‎ 


أحدهما أن يقبض دون صاحبه» لأن قبض الدين 
مما يحتاج إلى الرأي والأمانة؛ وقد فوض الرأي 
إليهما جميعاً لا إلى أحدهماء.ورضي بأمانتهما 
جميعاً لا بأمانة أحدهماء فإن قبض أحدهما لم 
يبرئه الغريم حتى يصل ما قبضه إلى صاحبه فيقع 
في أيديهما جميعاً أويصل إلى الموكل» لأنه لما 
وصل المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموكل فقد 
حصل المقصود بالقبض» فصار كأنهما قبضاه 
جیا ايندو" 

وكذلك الوكيلان بحفظ الوديعة لا ينفرد 
أحدهماء لأن حفظ الاثنين أنفع» فلو قبض 


له 
صمن . 


ونص الحنفية على أنه إذا كان التصرف محل 
الوكالة مما لا يحتاج فيه إلى رأي ومشورة» 
كتسليم الهبة ورد الوديعة وقضاء الدين» فإنه 
يجوز لكل من الوكلاء الانفراد بالتصرف» لأن 
هله التصرفات مما لا تحتاج إلى رأي» فكان 
إضافة التوكيل إلى الوكلاء تفويضاً للتصرف إلى 


أحدهما بدون إذن الآخر 


زفق البدائع ۳/۷ واللباب 155/7اء والفتاوى 
البزازية ٨.۳‏ وتكملة فتح القدير ۹۷/۸ 
والإنصاف (FVo-V € /o‏ والمغني /o‏ 1€« 
وروضة الطالبين 27١/5‏ وحاشية الدسوقي ۲/۳" 
اللباب ١/٤٤٠ء‏ وتكملة ابن عابدين cto /V‏ 
.والفتاوى الهندية ٦٤/۳١‏ وحاشية الدسوقي 
۲/۳ والمهذب 1 والإنصاف -۳۷٤ /٩‏ 
«Vo‏ والمغني 1€/۲. 


(۲) 


أما جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) فإن إطلاق عباراتهم يقتضي أنه 
لا يجوز لأحد الوكلاء أن ينفرد بالتصرف 
ن اش 

5- أما إذا وكل الموكل الوكيلين بكلامين 
مرتبين» كما إذا وكل أحدهما بتصرف معين ثم 
وكل آخر بالتصرف نفسه أيضاًء فأيهما تصرف 
جاز» لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد 
حيث وكلهما متعاقبا. 

وهذا ما نص عليه الحنفية والمالكية. 

وأطلق الشافعية والحنابلة القول في هه 
الصورة» ولم يفرقوا في الحكم بين ما إذا وكل 


الموكل الوكيلين بكلام أو كلامين» حيث 


-4- 


صرحوا بأنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد 


بالتضرف إلا أن يجعل لهما ذلك7". 


(۱( البدائع /1/ 81/6 17, 

(۲) حاشية الدسوقي ۲/۳ وروضة الطالبين 
6* والمهذب ۱ والإنصاف ٤/٩‏ ۳۷- 
«Vo‏ والمغنتي ه/1. 

الإنصاف ۳۷٥-۳۷٤/٩‏ والمبدع € ا 
ومواهب الجليل 11/0« والخرشي ۰1۹/٦‏ 
وتكملة فتح القدير 246/4 والفتاوى الهندية 
6 


افرف 


وكالة ۱۲۸-۱۲۷ 


موف ووو و وموم و ووو وم هو وي ووو ودود ودودوة وو ووودودودودووءدودد ود ودود و59 


۷- أما الوكيلان بالخصومة فلكل واحد 
منهما أن ينفرد بالتصرف عند الحنفية- عدا زفر- 
والحنابلة في قول- قال عنه المرداوي هو 
الصواب- والشافعية في مقابل الأصح وهو 
قول المالكية إذا رضي بهما الخصم 
وترتبا''؛ لأن الغرض من الخصومة إعلام 
القاضي بما يملكه المخاصم واستماعه» 
واجتماع الوكيلين على ذلك يخل بالإعلام 
والاستماع» لأن ازدحام الكلام يخل 
بالفهم» فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضاً 
للخصومة إلى كل واحد منهماء فأيهما خاصم 
كان تمثيلاً» إلا أنه لا يملك أحدهما القبض دون 
صاحبه» لأن اجتماعهما على القبض ممكن» فلا 
يكون راضياً بقبض أحدهما بانفراده» والرأي 
يحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة"". 

وذهب زفر والشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب إلى أنه لا يجوز انفراد أحدهما 
بالخصومة» وعلل زفر هذا الحكم بأن 
الخصومة من التصرفات التي تحتاج إلى 


)١(‏ البدائم ۴۷/٤‏ والبحر الرائق 1/ 2٠١1/5‏ وتكملة 
ابن عابدين // ۳٤٥‏ وتكملة فتح القدير 41/۸ 
وحاشية الدسوقي رذق رةه والخرشي 23/5 
والإنصاف cfVo /o‏ وروضة الطالبين 1/5 
البدائع eV /V‏ واللباب 1/۲ والإنصاف 
ه/ ۳۷٥-۷‏ وروضة الطالبين 1/٤‏ . 


(۲( 


50 


0 


الرأي والمشورة» والموكل لم يرض برأ 
أحدهما فلا يملكها أحدهما دون الآخر. 

وهذا رأي المالكية إذا رضي الخصم بهما 
ولم يترتباء فقد قالوا : جاز توكيل واحد لا أكثر 
إلا برضا الخصه”". 
توكيل الوكيل فيما وكل فيه: 

قل يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة بمفرده» وقد 
يقوم بتوكيل شخص آخر ليساعده في تنفيذها أو 

وتوكيل الوكيل قد يكون بإذن من الموكل أو 
بدون إذنه» وقد يطلق الموكل الوكالة فلا يأذن 
بالتوكيل ولا ينهى عنه. وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أ- حالة الاذن بالتوكيل: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجوز توكيل 
الوكيل غيره إذا أذن الموكل له في ذلك؛ لأن 
الوكالة عقد أذن له فيه بالتوكيل فجاز له فعله. 


ف 


كأي تصرف مأذون 


(۱) البدائم۷/ ٥ء‏ وحاشية الدسوقي ۰۳۷۸/۳ وشرح 
الخرشي »© ومواهب الجليل 8/١١؟»‏ 
وروضة الطالبين 1/6 والإنصاف "Vo /o‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدين co /V‏ واللباب 7غ 
والبدائع TEVE /V‏ وشرح الخرشي “4/٤‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ۳٤۹/۳‏ 
ومغني المحتاج 1/۲ والمغني /o‏ 10« 
وكشاف القناع 1/۳ 


١1١-١179 وكالة‎ 


فقفو ف ةو دوعو ووو وو وووووونووووووو هه 


ب- حالة النهي عن التوكيل: 

4- اتفق الفقهاء أيضاً على أنه لا يجوز 
للوكيل أن يوكل غيره إذا نهاه الموكل عن ذلك » 
لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له 
التوكيل كما لو لم يوكله مطلقاًء والموكل لم 
يرض إلا بأمانته هو فقط"". 

- حالة التفويض هي كأن يقول الموكل 
للوكيل : اصنع ما شئت» أو تصرف كيف شئت» 
أو اعمل برأيك. 

واختلف الفقهاء في توكيل الوكيل غيره في 
هه الحالة. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إل أنه 
يجوز للوكيل أن يوكل» وذلك لإطلاق التفويض 
إلى رأيه. 

وذهب الشافعية إلى أن التفويض بهده 
الألفاظ لا يكون إذناً بالتوكيل» فلا يجوز 
للوكيل إذن أن يوكل غيرهء لأن مثل هله 
الألفاظ يحتمل ما شئت من التوكيل»› وما 


)١(‏ المراجع السابقة. 


بأمر محتمل كما لا يهب”". 
د- حالة الاطلاق: 

-١‏ إذا صدرت الوكالة مطلقة دون إذنه 
للوكيل بالتوكيل أو نهيه عنه ودون تفويضه. 

فاختلف الفقهاء في المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى 
أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وکل به» لأنه 
فوض إليه التصرف دون التوكيل بهء ولأنه إنما 
رضي برأيه» والناس يتفاوتون في الآراء فلا 
يكون ذاقنا 0 

ونص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ما 
es‏ 
يقول له: اعمل برأيك» أو اصنع ما شئت 
لإطلاق التفويض إلى رأيه". 

فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيل الوكيل 
بحضرة الوكيل الأول جاز لانعقاده برأيه» وكذا 


)١(‏ اللباب 6١55/5‏ والبدائع ۷٤/٤‏ وحاشية 
الدسوقي "لخد والخرشي ٦ء‏ وروضة 
الطالبين ۳٠٤/٤‏ وأسنى المطالب ۲۷۱/۲»ء 
والمغني مع الشرح «f10 /o‏ وكشاف القناع وه 


كك 

(۲) كشاف القناع 411/۳ والإنصاف cT /o‏ 
والمغني 111/0. 

)( اللباب 5/7 والبحر الرائق /V‏ 1¥“ والبدائع 
EVE /V‏ 


-AY- 


١١ وكالة‎ 


وافففو ووو م وموم ووو وهو وو ووم و م ووو ووو و ةو ووو ووودوةودودود ودود و99 9 


إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز 
اشا لنفوذه ا 

واستثنى بعض الفقهاء من هذا الحكم 
صورتين حيث أجازوا للوكيل أن يوكل 
غيره» وهما: 

الصورة الأولى: أن يكون العمل محل 
الوكالة يترفع الوكيل عن القيام بمثله» 
كالأعمال الدنيئة في حت أشراف الناس 
المرتفعين عن فعلها في العادة كبيع دابة 
في سوق» أو يعجز الوكيل عن العمل الذي 

نص على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة» 
لأن الأذن ينصرف إلى ماجرت به العادة» ولأن 
التفويض فى مثل هله الحالة إنما يقصد منه 
' الاستنابة. 

وقيد المالكية والشافعية هذا الحكم بما إذا 
كان الموكل يعلم بوجاهة الوكيل» أو اشتهر 
الوكيل بهاء أما إذا لم يكن يعلم الموكل بهذا 
فإنه ليس للوكيل أن يوكل» ويضمن إن وكل في 
هره الحالة لتعديه”". 

الصورة الثانية: أن يكون العمل الذي فيه 


)١(‏ اللباب ١/٤٤٠ء‏ والهداية وشروحها 5/١٠٠ط‏ دار 
الفكر. 

كشاف القناع 2577/7 ومغني المحتاج ۲۲١/۲‏ 
وأسنى المطالب ۲/ ۲۷١‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۸۸. 


فق 


-AY- 


التوكيل مما يعمله الوكيل بنفسه» ولكنه يعجز 
عن عمله کله لکثرته وانتشاره: 

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التوكيل في 
هاه الحالة أيضاً» ولكنهم اختلفوا في مدى حق 
الوكيل في التوكيل» بمعنى هل يحق له التوكيل 
في فعل العمل كله أو فيما زاد على مقدرته فقط؟ 

ذهب المالكية والشافعية في المذهب 
والحنابلة في وجه اختاره القاضي إلى عدم 
جواز التوكيل إلا في العمل الزائد فقطء 
لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص بما 
دعت إليه الحاجة فقطء بخلاف وجود إذنه 
فإنه مطلق. 

غير أن المالكية قالوا: يوكل من يشاركه في 
الكثير الذي وكل فيه ليعينه عليه لا أن يوكل غيره 
استقلالا'. 

وذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في 
قول إلى جواز التوكيل في العمل كلهء لأن 
الوكالة اقتضت جواز التوكيل» فصح التوكيل في 
فعل العمل كله» كما لو أذن في التوكيل 
بلفظه”". 


۷۸/١ حاشية الدسوقي ۳۸۸/۳ وشرح الخرشي‎ )١( 
2775/7 ومغني المحتاج‎ 241١/7 وشرح المنهج‎ 
والمغنى 2,206 والإنصاف 00 وكشاف‎ 
.455/ القناع‎ 

(۲) مغني المحتاج 177/7 والمغني .71١6/0‏ 


٠٠١-٠۱۳۲ وكالة‎ 


مقف قوفف فو لا ا ووو ووو ممم ديو ووو وو و ووو وووووووووووهة 


الرأي الثاني المتعلق بالوكالة في حالة 
الإطلاق: ذهب أحمد بن حنبل وابن أبي 
ليلى إلى أن الوكيل يجوز له أن يوكل غيره 
بمطلق ركان" 
اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل : 

7- كل وکیل جاز له التوكيل فليس له أن 
يوكل إلا أميناً» رعاية لمصلحة الموكلء إلا أن 
يعين له الموكل الأول غير أمين فيتبع الوكيل 
تعيينه» لأن الموكل قطع نظر الوكيل بتعيينه. 

وزاد الشافعية : إذا علم الوكيل أن من عينه له 
الموكل فاسق» وأن الموكل لا يعلم ذلك» فإن 
الوكيل لا ب 

١‏ - ولو وکل الوكيل رجلا أميناً ولكنه صار 
خائنآء فذهب الحنابلة والشافعية فى قول إلى أنه 
على الوكيل عزل وكيله الخائن» لأن تركه 
يتصرف مع خيانته تضييع وتفريط» والوكالة 
تقتضي استئمان أمين › وهذا أصبح غير أمين 
فوجب عزله من الوكالة””". 


)١(‏ المغني 0/ 2517-71١6‏ والإنصاف 757/0 وروضة 
القضاة ؟/ .559١‏ 

الخرشي 8/5لاء ومواهب الجليل 27١7/0‏ أسنى 
المطالب 77١/7‏ ومغني المحتاج ۲۲۷/۲» وكشاف 
القناع /457» والمغني ١٠٠٠ء‏ والإنصاف 
4/0 

المغني 27١5/5‏ وكشف القناع ؟555/75» ومغني 
المحتاج ۲/ ۲۲۷. 


(۲) 


(۳) 


-Af- 


وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يملك 
عزلهء لأنه أذن له في التوكيل دون العزل”". 
تكييف وكالة من يوكله الوكيل: 

- توكيل الوكيل لا يخلو: إما أن يكون 


بإذن من الموكل صراحة» وإما أن يكون بغير إذن 
صريح» وإما أن يكون بغير إذن أصلا. 

5- فإن كان التوكيل بالإذن صراحة فإنه لا 
يخلو: إما أن يكون التوكيل بقول الموكل : (وكل 
عني)» وإما أن يكون بقوله: (وكل عنك)› أو 
بقوله: (وكل). 

فإن قال الموكل لوكيله: وكل عني» أو وكل 
ولي» أو فوض إليه» فذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب) إلى أن الوكيل الثاني يكون وكيل 
الموكل» لوجود الرضا حينئل برأي غيره أيضاً» 
فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا 
بموته» لأن وكيل الموكل ليس وكيلاً للوكيل» 
وينعزلان بموت الموكل. 

ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
الوكيل الأول لا يملك عزل الوكيل الثاني. 

وقال المالكية: يملك الوكيل الأول عزل 
الوكيل الثاني. 


.417/ شرح المنهج‎ )١( 


۱۳۷-١۱۳۹ وكالة‎ 


وذهب الحنابلة في قول: يكون الثاني وكيل 
الا 

أما إن قال الموكل: «وكل عنك» فذهب 
المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب إلى أن الثاني يكون وكيل الوكيل عملاً 
بإذن الموكل فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته. 

ونص الحنفية والمالكية والشافعية وهو ما 
يؤخذ من عبارات الحنابلة أن للوكيل الأول عزل 
الوكيل الثاني نظراً لجهة وكالته له. 

ونص الشافعية والحنابلة في المذهب على أن 
للموكل عزل الوكيل الثانيء لأنه فرع فرعه. 

ويرى الحنابلة في قول أن الموكل ليس له عزل 
وكيل وكيله. 

وذهب الحنفية والحنابلة في وجه والشافعية 
في وجه كذلك إلى أن الثاني يكون وكيل 
الموكلء فيأخذ حكم الصورة السابقة". 

أما إن قال الموكل : «وكل» ولم يقل عني ولا 
عنك» أو فوّض. 

فقد اختلف الفقهاء فيمن يكون الثاني وكيله. 


,١ا/ه/ا/ والبحر الرائق‎ ٦٦٠/١ روضة القضاة‎ )١( 
وحاشية الدسوقي ۳۸۸/۳» ومواهب الجليل‎ 
والخرشي 8/6لاء ومغني المحتاج‎ ٥ 
وكشاف القناع ١/1٦٤ء والإنصاف‎ » 
ار‎ £ /۳ 

(۲) المراجع السابقة. 


-۸o- 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأصح والحنابلة في المذهب إلى أن 
الثاني يكون وكيل الموكل لا ينعزل بعزل 
الوكيل ولا بموته. 

ويرى الحنابلة في وجه والشافعية في مقابل 
الأصح أن الثاني يكون وكيل الرعير0©, 

1- أما التوكيل بغير إذن صريح من الموكل 
فيتصور فيما إذا وكل الوكيل فيما لا يتولاه 
بنفسه» أو لا يحسنه» أو يعجز عنه لكثرته» فقد 
ذهب المالكية والشافعية إلى أن الوكيل الثاني 
في هاه الصورة يكون وكيل الموكل. 

ويرى الحنابلة بأن الوكيل الثاني يكون وكيل 
الوكل: 

۷- أما التوكيل بغير إذن أصلاً فلا يصح 
عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
رالا والكابلة في الاح ن 
فوشن إليه التصر .دون التوكيل با ولان 
رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء. 

ويرى أحمد بن حنبل- فيما نقل عنه حنبل- 
وابن أبي ليلى صحة التوكيل في هلره الحالة؛ 


)١(‏ البحر الرائق / »1١!5‏ والخرشي 08/7 ومغني 
المحتاج oTV/Y‏ والإنصاف c10 /o‏ وكشاف 
القناع .٤1۷-٤٦1٦/۳‏ 

(؟) حاشية الدسوقي ۳۸۸/۳ ومغني المحتاج -۲۲٣/۲‏ 
۷ والإنصاف 750/8. 


١1١-1١4 وكالة‎ 


© 6 6 6 مووهوء مم ءث لوو ووو 6 لد و ل ووو لوو وو ووو يو وود دوو موه 


ويكون الوكيل الثاني وكيل الوكيل”". 
الوكيل أمين : 

۸-اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على 
ما تحت يده من أموال لموكله فهي بمنزلة 
الوديعة» وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل 
لما يهلك منها إلا إذا تعدى أو فرّط. 

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر 
أو كان متبرعاً بالعمل» لأن الوكيل نائب 
الموكل- المالك- في اليد والتصرف» 


فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد 


المالك- الموكل- ولأن الوكالة عقد إرفاق 
ومعونة» وفي تعلق الضمان بها ما يخرجها 
عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها”". 
ما يترتب على کون الوكيل أميناً : 

4- يترتب على كون الوكيل أميناً أن القول 
يكون قوله في دفع الضمان عن نفسه» بمعنى أنه 
لوادعى الموكل عليه التعدي أو التفريط» فأنكر 


51/9 تكملة فتح القدير ۰4۹/۸ والشرح الصغير‎ )١( 
«11/0 ومغني المحتاج 1/۲ والمغني‎ 
.550/0 والإنصاف‎ 

الفتاوى الهندية ۳/ ٠٥٦۷‏ وروضة القضاة للسمناني 
10۸/۲“ وعقد الجواهر الثمينة 1۸۷/١‏ ومغني 
المحتاج ۳/۲ وروضة الطالبين ف وكشف 
القناع «EA /Y‏ والقواعد لابن رجب ص١1.‏ 


قف 
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الوكيل ذلك» كان القول قوله مع يمينه في دفع 
الضمان عن نفسه» لأن مبنى الوكالة على 
التسامح واليسر والإرفاق بالناس» فيقبل 
فيها قول الأمين مع يمينه في دفع الضمان 
عن نفسه» وإلا امتنع الناس عن الدخول 
في الأمانات وفي ذلك من الضرر ما فيه7". 


اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل: 

-4٠‏ نص ابن قدامة من الحنابلة على أن كل 
ما كان أمانة لا يصير مضموناً بشرطه» لأن 
مقتضى العقد كونه أمانة» فإذا شرط ضمانه فقد 
التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه» 
كما لو اشترط ضمان الوديعة» أو ضمان مال في 
يد مالكه. 

وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه» لأن 
مقتضى العقد الضمان» فإذا شرط نفي ضمانه لا 
ينتفي مع وجود سببه» كما لو شرط نفي ضمان ما 
يتعدى فيه. 


وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: المؤمنون 


)١(‏ البدائع ›»۳٤۷۹/۷‏ وروضة القضاة للسمناني ؟/ 
4 » والفتاوى الهندية ۳/ ٠٦۷‏ وبداية المجتهد 
اا وعقد الجواهر الثمينة 6797/7 وحاشية 
الجمل 411/۳ والفتاوى الكبرى لابن حجر م 
۸٦‏ وروضة الطالبين “/ Te‏ والمغني للف 
والروض المربع ۱ وكشاف القناع 0/۲ 


وكالة 146-141 


على شروطهم» وهذا يدل على نفي الضمان 
بشرطه» والأول ظاهر المذهت:. 
ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال: 
0١‏ الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد 
بما يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل 
لقول رسول الله كَله: «لا ضرر ولا ضرار»”"' 
ومقيد بما يأمره به موکله» كما أنه مقيد بما يقضي 
به العرف إذا كانت مطلقة عن القيود» فإذا خالف 


كان متعديا ووجب الشفاة” . 


ولتوضيح ذلك نذكر فيما يلي بعض حالات 
التعدي والتفريط : 

7- إذا تعدى الوكيل فيما تحت يده من مال 
لموكله أو فرط في المحافظة عليه كان ضامناً 
لما يتلف منه؛ فلو حمل على الدابة فوق طاقتها , 
أو حمل عليها شيئاً لنفسهء أو لبس الثوب بدون 
إذن الموكل ولم يقض العرف بمثل هذا 
الاستعمال» أو ضبّع المال الذي تحت يده 
من مبيع أو ثمن» ولا يعرف كيف ضاع أو 


المغني مع الشرح 737/0-/851. 
(۲) حديث: «لا ضرر ولا ضرار». 
(تقدم تخريجه فقرة 74). 


للق 


)۳( 
4/۴۳ ومغتي المحتاج 225/1 وحاشية 
الشبراملسي على نهاية المحتاج 48/0. 


-AV- 


وضعه في محل فنسيه کان ضامتاً”". 

-١ ۳‏ إذا خلط الوكيل مال موكله بماله خلطاً 
لا يتميز» وكان ذلك بدون إذن الموكل» وضاع 
المال كله كان ضامناً لمال موكله؛ وكذا إذا ضاع 
أحدهما كان ضامناً له”". 

(ر: خلط ف٤)‏ 


٤١‏ -إذا طلب الموكل من الوكيل أن يرد ما 
تحت يذو من مال له«وجي عليه رده فإذا امتنع 
أما إذا امتنع بعذر بأن حاله بينه وبين الرد 
حائل كمرض أو سفر أو غير ذلك لم يكن ضامناً» 
فإذا زال العذر ولكنه أخر الرد كان ضامناً””". 


6- نص الحنفية على أنه لو دفع إلى إنسان 
مالا ليقضي دينه» فقضاه الموكل بنفسه ثم قضاه 
الوكيل» فإن كان الوكيل لم يعلم بما فعله 
الموكل فلا ضمان على الوكيل» ويرجع 


)١(‏ الفتاوى. الهندية ٦٠/۳‏ ومجمع الضمانات 
ص۹٦۰۳‏ وفتح العلي المالك 2777/79 ونهاية 
المحتاج ع 6۹“ ومغني المحتاج ۳/۲ 
وحاشية الجمل ٤١۷/١‏ والمغني «YY /o‏ 
وكشاف القناع A/F‏ 

771١/0 المغني‎ 

البدائع /ا/ههة*, والفتاوى الهندية #/لالمه» 
وتكملة ابن عابدين 17/ ۷٤۴۳ء‏ وتكملة فتح القدير 
20/4 ومجمع الضمانات ص۳٤۲»›‏ ومغني 
المحتاج /2*”*0», ونهاية المحتاج 7/6 
والمغني 06 :»© والمدونة الكبرى 5/ 7017. 


(¥ 
(۳) 


١٠٤۷-١٤١ وكالة‎ 


الموكل على الطالب بما قبض من الوكيل» وإن 
علم بأن الموكل قد قضاه بنفسه فهو ضامن › لأن 
الموكل لما قضاه بنفسه فقد عزل الوكيل »› إلا أن 
عزل الوكيل لا يصح إلا بعد علمه به فإذا علم 
بفعل الموكل فقد علم بالعزل فصار متعدياً في 
الدفع فيلزمه الضمان» وإذا لم يعلم فلم يوجد منه 
التعدي فلا ضمان عليه. وليس هذا كالوكيل 
بدفع الزكاة: إذا أدى الموكل بنفسه ثم أدى 
الوكيل أنه يضمن الوكيل» علم بأداء الموكل أو 
لم يعلم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الوكيل 
بأداء الزكاة مأمور بأداء الزكاة» وأداء الزكاة هو 
إسقاط الفرض بتمليك المال من الفقير» ولم 
يوج ةلك :من الو کل لجرل من الفوكل» بني 
الدفع من الوكيل تعدبا مخضا فکان شونا 
عليه. 

فأما قضاء الدين فعبارة عن أداء مال مضمون 
على القابض» والمدفوع إلى الطالب مقبوض 
عنه» والمقبوض بجهة الضمان مضمون» 
كالمقبوض على سوم الشراء لكونه مقبوضاً 
بجهة القضاء» والمقبوض بجهة القضاء 
مضمون على القابض» ويقال: إن قضاء 
الدين عبارة عن نوع معاوضة» وهو نوع 
شراء الدين بالمال» والمقبوض من الوكيل 
مقبوض بجهة الشراء مضمون على 


-4م- 


المشتري» بخلاف ما إذا دفعه على علمه 
بدفع الموكل» لأن هناك لم يوجد القبض 
بجهة الضمان لانعدام القبض بجهة 
القضاءء فبقى تعدياً فيجب عليه ضمان 
التعدي» والقول قول الوكيل في أنه لم 
يعلم بدفع الموكل» لأن القول قول الأمين 
في دفع الضمان عن نفسه لكن مع اليمين. 

وعلى هذا إذا مات الموكل ولم يعلم الوكيل 
بموته حتى قضى الدين لا ضمان عليه» وإذا كان 
عالماً بموته ا 

57- الوكيل بالبيع على الحلول لا يسلم 
المببع إلى المشتري قبل أن يقبض ثمنه» لما في 
التسليم قبله من الخطرء فلو سلمه باختياره قبل 
قبض الثمن فجحده المشتري كان ضامنا للموكل 
قيمة المبيع ولو مثلياً وإن زادت على الثمن يوم 
التسليم". 

۷- إذا اشترى الوكيل شيئاً وقبضه ولكنه 
أخر تسليم الثمن بغير عذر حتى هلك في يده كان 
ضامناً له؛ لأنه مفرط فى إمساكه بدون عذرء أما 
لو أمسكه بعذر: كأن ذهب ليدفعه إلى المشتري ' 
ولكن حال دون ذلك حائل فهلك لم يكن عليه 
(۱) البدائع .۳٤۸۲/۷‏ 


(۲) مواهب الجليل ١/٤۹٠ء‏ ونهاية المحتاج 271/0 
ئضة وشرح المنهج £1/۳. 


١ 67- 4 وكالة‎ 


ضمان» لعدم تفريطه في الإمساك”". 

4- لو وکل شخص آخر بأن يذبح له بقرة أو 
جاموسة ونحو ذلك فأخطأ في الذبح وصارت 
ميتة لا تؤكل» كان الذابح ضامناً لهاء لأن العمد 
والخطأ في أموال الناس سواء”". 

4- إذا أمر الموكل وكيله بعدم قبض 
الوديعة إلا جميعها ولكنه قبض بعضها 
فقطء كان ضامناً وبطل قبضهء فإن قبض 
الباقي قبل أن يهلك الأول يسقط الضمان". 
كيفية الضمان: 

9- الوكيل يضمن ما تحت يده من مال 
لموكله إذا تعدى أو فرط. فإن كان المال مثلياً 
كان الوكيل ضامناً مثله» وإن كان قيمياً ضمن 
قيمته» وكذلك لو كان مثلياً وتعذر الحصول على 
المثل فإنه يضمن فيمته. 

وتعتبر القيمة التي يضمنها الوكيل بقيمة 
الشيء يوم التعدي والتلف أو الهلاك, لا 
من أي وفت آخر»› فلا عبرة ہما زاد أو 
نقص فيها عن هذا الوقت“. 


.5؟١/0 الفتاوى الهندية /597» والمغني‎ )١( 

(۲) فتح العلي المالك ۳۲۳/۲. 

(۳) تكملة ابن عابدين 2”55/1 ومجمع الضمانات 
ص١56.‏ 

(5) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ١/۸٤-١ه»‏ 


ومغني المحتاج / 1 j‏ الخيري لابن حجر 
۳/۳ 


-44- 


وانظر مصطلح (ضمان ف٤٥» .)1١‏ 

الحكم الثاني مما يتعلق بالوكيل من أحكام : 
تقديم الوكيل للموكل البيانات التي يطلبها عما 
وکل فيه : 

-١‏ يلتزم الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة 
بأن يقدم للموكل البيانات التي يطلبها الموكل 
عما قام به أثناء تنفيذ الوكالة. 

جاء في الفتاوى الكبرى لابن حجر: وسئل 
عن الموكل إذا طلب من وكيله بيانا لتصرفاته فيما 
وكل فيه هل يلزمه البيان؟ وهل تعتبر دفاتره؟ 
وهل تقبل دعواه زيادة على مصروف كتبه أو لا؟ 
فأجاب بقوله: أطلق بعض الأئمة أنه كل أمين 
طلب منه البيان والحساب لزمه» ولا عبرة بما في 
ارت ال بقع فى الجواف را 

الحكم الثالث من أحكام الوكيل: رد ما 
للموكل في يد الوكيل: 

۲- يجب على الوكيل أن يرد ما في يده 
لموكله من مال وغيره» فإن امتنع عن الرد مع 
مطالبة الموكل له به بدون عذر في التأخير حتى 
هلك المال أو تلف كان ضامناًء وكذا إذا امتنع 
عن الرد بعذر ولكن زال العذرء فأخر الرد حتى 
تلف المال أو هلك كان ضامناً أيضاًء لأن ما في 
يد الوكيل للموكل أمانة» والوكيل أمين» وهو 


.AV | الفتاوى الكبرى لابن حجر‎ )١( 


وكالة 164-0 


ملزم برد الأمانة إلى صاحبها”'". لقوله تعالى : 
لإ لله يمد أن روا الكت إلة اهلها دا کنر 
بن لاس أن كََكُْوأ مدل إن لله نیا ميك بي ی أله كن 
7 5 ب" 

۴۳- واختلف الفقهاء فى اعتبار الإشهاد 
على الرد عذراً في تأخير الرد: 

فذهب الشافعية في الأصح والمالكية في قول 
والحنابلة في أحد الوجهين وهو الصحيح إلى أنه 
ليس للوكيل أن يقول بعد طلب المالك رد ماله: 
لا أرد حتى أشهد عليه» لأن قوله في الرد مقبول 
بيمينه فلا حاجة إلى تأخير الرد للإشهاد. 

ويرى المالكية في الراجح والشافعية في 
مقابل الأصح والحنابلة في وجه آخر قواه 
ابن مفلح أنه للوكيل أن يوخر الرد إلى 
الموكل للإشهاد عليه حتى لا يحتاج إلى 
يمين» لأن الأخيار يحترزون عن اليمين ما 


أمكن””". 


)١(‏ البدائع ۷/ 546 وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۲ وأسنى 
المطالب 2715/7 ومغني المحتاج 2777/7 ونهاية 
المحتاج 0ه والفتاوى الكبرى لابن حجر 
*'/ لالمء والمغني لابن قدامة ۲۲۹/۰۵ وما بعدها. 
سورة النساء/ 08. 

مغني المحتاج 775/7 وحاشية الدسوقي 987/9 
وعقد الجواهر الثمينة 141/۲ والفروع لابن مفلح 
"1/٤‏ 


قف 
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القسم الثاني : ما يتعلق بالموكل من أحكام 
الوكالة : 


تتعلق بالموكل أحكام منها : 
أولاً: أخذ الأجرة على الوكالة: 


4- اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون 
بغير أجر» وقد تكون بأجر فقد ثبت عن النبي يكل 
الأمران» حيث وكل يل أنيسا في إقامة الحد» 
وعروة في.شراء شاة”" » وعمرا”" وأبا رافع في 
قبول النكاح له بغير جعل“» وأيضاً كان يبعث 


عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالةء 
ولهدًا قال له ابنا عمه يلِ: «لو بعثتنا على 
هره الصدقات فنؤدي إليك ما يودي الناس 
ونضيب ما يصيبه الناس)”*؟ يعتيان العمالة أي 
الأجرة. 


)١(‏ حديث: «توكيل الرسول ية أنيساً في إقامة الحد..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)١10/١7‏ ومسلم 
„(1Yo /)‏ 

حديث: «توكيل الرسول بي عروة في شراء شاة...» 
سبق تخريجه فا. 

حديث : «توكيل الرسول يكال عمرو بن أمية الت 
أخرجه البيهقي في السئن )0۳۹/۷( من حديث أبي 
حديث: «توكيل الرسول كك أبا رافع في قبول النكاح 
له..2 

سبق تخريجه ف1. 

حديث : «لو بعثنا على هذه الصدقات..» 

أخرجه مسلم 07/7 بهذا المعنى. 


(0 


٠١٦-٠٥١ وكالة‎ 


وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب 
الأجر اتفاقا”". 

أما إذا لم يتفق الطرفان على الأجر فقد نص 
الحنفية على أن الوكيل: إما أن يكون ممن لا 
يعمل بالأجرء وأما أن يكون من أصحاب المهن 
الذين يعملون بالأجر. 

ففي الحالة الأولى تكون الوكالة تبرعاًء لأن 
- الأصل فيها ذلك» فإذا لم تشترط الأجرة حمل 
على الأصل”". 

نصت المادة )١571(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أنه: «إذا اشترطت الأجرة في 
الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة» 
وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم 


بالأجرة كان متبرعاًء وليس له أن يطالب . 


بالأجرة). 


أما في الحالة الثانية» وهي أن يكون الوكيل 
من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجرء لأن 
طبيعة مهتمهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال» 


فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليها 


2714-5178 /5 ومعونة أولي النهى‎ 25١١/0 المغني‎ )١( 
وروضة الطالبين 7777/5 ودرر‎ ٠۲۲٠/۸ والحاوي‎ 
وتكملة ابن‎ ٥۹۳/۳ الحكام شرح مجلة الأحكام‎ 
2584/7 عابدين ١/894١ء وعقد الجواهر الثمينة‎ 
والقوانين الفقهية ص٤۴۴ وحاشية الدسوقي‎ 
لا"‎ 

(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 0۹۳/۳. 


ا 
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وقت التعاقد» وحينئذ يجب له أجر المثل 
وقت استحقاق الأجر: 

- يستحق الوكيل الأجرة بتسليم ما عهد 
إليه بتنفيذه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه 
كثوب ينسجه أو يخيطه» فمتى سلمه إلى الموكل 
فله الأجرة المتفق عليها. 

وإن كان الخياط في دار الموكل فكلما فرغ من 
عمل شيء وقع مقبوضاً» فيستحق الوكيل الأجرة 
إذا فرغ من الخياطة. 
يشتري له أو يحج عنه» استحق الأجرة المتفق 
عليها إذا أتم العمل حتى ولو لم يقبض الثمن في 
البيع» ولكن لو اشترط الموكل على الوكيل 
تسليم الثمن حتى يعطيه الأجرء ولم يقم الوكيل 
بالتسليم لم يستحق شيئاً من الأجر المتفق عليه 
لفوات الشرط”". 
شروط استحقاق الأجرة : 

7- إذا كانت الوكالة بأجر فإنه يشترط 
لاستحقاق الأجر ما يلي : 


أ- أن يكون العمل الموكل به معلوماً علماً 


3 زللق درر الحكام شرح المجلة ؟/ “او ه. 


(؟) المادة )١5719(‏ من المجلةء والقوانين الفقهية لابن 
جزي ص۷٥۰۲‏ والمغني مع الشرح ە/ 111-1°. 


وكالة /اه ١‏ 


ووومععو ةف ووو ووو و وؤام ووو ةو مرو ووو ووو ووو ووو م ملو ووو و لوو ووو ووو وو ووو ووددوودودوثودددوءد دوتو 


يمكن معه إيفاء الوكالة”". 

مع أن عون الأخرة يلون المتدار” . 

ج- ألا تكون الأجرة جزءاً من الموكل به عند 
بعض الفقهاء» فلو كانت كذلك فسدت التسمية 
واستحق الوكيل أجر المثل. 

قال الماوردي: الوكالة تجوز بجعل وبغير 
جعل» ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً» فلو 
قال : قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك 
عشر ثمنه» أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لم 
يصح للجهل بمبلغ الثمن» وله آجزة الم 

(ر: إجارة ف۲٤(‏ 

د- أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة تنفيذا 
فخا 


وعلى ذلك تسقط الأجرة إذا خالف الوكيل 
موكله مخالفة تجعل الوكالة فاسدة» فلو أعطاه 
حباً لبيعه ويشتري أجود منه» فقام الوكيل بإبداله 
بما هو أجود منه من نفس الصنف» كان عمل 
الوكيل ربا» فيكون قد قام بتنفيذ الوكالة تنفيذاً 
فاسدا فلا يستحق أجراً» لأن مطلق الإذن بالبيع 


المادة )١574(‏ من مجلة الأحكام العدلية» ومطالب 
أولي النهى ٠۸١-١۸۲/۳‏ والقوانين الفقهية 
ص ٠78ء‏ ومغني المحتاج 50-174/7". 

كشاف القناع .٤٥١/۲‏ 

الحاوي للماوردي ۸/٤۲؟.‏ . 


زفق 
اضرف 
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يقتضي الصحيح فقطء أما الفاسد فغير مأذون فيه 
فلا يستحق أجراً عليه » جاء في الحاوي : لو وكله 
في بیع ثوب بجعل معلوم فباعه بيعاً فاسداً فلا 
جعل له؛ لأن مطلق الإذن بالبيع يقتضي ما صح 
منه؛ فصار الفاسد غير مأذون فيه» فلم يستحق 
جعلا عليه. 

فلو باعه بيعاً صحيحاً وقبض ثمنه وتلف الثمن 
في يد الوكيل فله الأجرة لوجود العمل'". 

ويستحق الوكيل في الإجارة الصحيحة الأجر 
المسمى» وإذا فسدت الإجارة يستحق أجر 
اتشر" 
رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذاً 

للوكالة: 

۷- إذا أمر شخصاً بقضاء دين عليه فأداه 
المأمور من ماله فإنه يرجع بذلك على الآمرء 
شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط ". 

وإذا وكله بالشراء من غير دفع الثمن إليه فدفع 
الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله الخاص » فقد 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2447/7 وكشاف 
القناع /Y‏ 000« والقوانين الفقهية ص۰۲۸۳ 
والحاوي للماوردي .۲۲٠٥-۲۲٤/۸‏ 

.۲۲٠٣-۲۲۶ /۸ الماوردي‎ 

البدائع »۳٤۸٠١-۳٤۸٤/۷‏ وتكملة فتح القدير 
4 وتكملة ابن عابدين ۳۷۷/۷ والفتاوى 
الهندية 548577/7-ا4ه» والمادة ١6١٠5‏ و8١6١‏ من 
مجلة الأحكام العدلية. 


فق 
۳( 


مقف ف هف ووو و و وي و وو ووم وموم ومو عمو ووو وه ووو و ووو وووووووووووووه 


ذهب الحنفية- عدا زفر- إلى أنه يجوز للوكيل 
حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ 
لأن الوكيل عاقد وجب الثمن له على من وقع له 
حكم البيع ضماناً للمبيع» فكان له حق حبس 
المبيع لاستيفاء الثمن كالبائع مع المشتري'. 

وذهب زفر إلى عدم جواز الحبس» لأن المبيع 
أمانة في يد الوكيل» لأنه لو هلك في يده 
فالهلاك على الموكل حتى لا يسقط الثمن عنه» 
وليس للأمين حبس الأمانة بعد طلبها من أهلها 
لقوله تعالى : إن لله يم أن موا المت إلى 
اماي ا ا 


ولكن الحنفية اتفقوا على أنه لو طلبه الموكل 
فحبسه الوكيل حتى هلك كان مضموناً عليه“ 
واختلفوا في كيفية الضمان: 

فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يكون 
مضموناً ضمان البيعء لأن هثره عين 


للق البدائع 5000 وتكملة ابن عابدين لاا وما 
يعدها» وتكملة فتح القدير 48 والفتاوى الهندية 
؟/ „OAV‏ 

زفق سورة النساء/ 648. 


(۳) البدائع /ا/ ۳۸۵ وتكملة ابن عابدين ۳۰۳/۷ وما 
بعدها» وتكملة فتح القدير 4 والفتاوى الهندية 
؟/ لام ه. 

(5) البدائع ۷/ ١۸٤۳ء‏ والمادة ١597‏ من مجلة الأحكام 
العدلية. : 


4 


ضمان البيع كالمبيع في يد البائع. 
ذف و جوف إلى أنه بكرن عدون 
ضمان الرهن» لأن هزه عين محبوسة بدين 
يسقط بهلاكهاء فكانت مضمونة بالأقل من 
فيمتها ومن الدين كالرهن. 
وذهب زفر إلى أنه يكون مضموناً ضمان 
الغصب» لأن المبيع أمانة في يده» والأمين لا 
يملك حبس الأمانة عن صاحبهاء فإذا حبسها 
فقا ضار غا صا الخ فر ت مون بقدرة تمن 
المثل أو القيمة بالغاً ما بلغ'. 
القسم الثالث: ما يتعلق بالغير من أحكام 
الوكالة : 
الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي 
يعقده الوكيل : 
4- باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة 
بين أن العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان: 
النوع الأول: عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل 
كالبيع والإجارة . 
النوع الثاني : عقود لا تجوز إضافتها إلى 


)١(‏ البدائع // ۳٤۸۵‏ تكملة ابن عابدين ۰۳۰۳/۷ وما 
بعدهاء وتكملة فتح القدير ۸/ »5٠‏ والفتاوى الهندية 
.OAV /Y‏ 


١4 وكالة‎ 


إضافتها إلى الموكل”'". 

فقد نصت المادة )١570(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أنه «يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى 
موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن 
والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن 
إنكار» وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح”". 

64- واختلف الفقهاء في تحديد الجهة التي 
تتعلق بها حقوق العقود التي يعقدها الوكيل. 
فذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أن 
حقوق العقد تتعلق بالوكيل » سواء كان مما تجوز 
إضافته إلى الوكيل أو لا تجوز. 

وعن أحمد: تتعلق بالوكيل عهدة الثمن في 
الذمة إن كان مشتري". 

وصرح الحنابلة في المذهب أن حقوق العقد 
متعلقة بالموكل» سواء كان العقد مما تجوز 
إضافته إلى الوكيل كالإجارة» أو لا تجوز 
كالنكاح والصلح عن دم العمد“. 

وللحنفية في المسألة تفصيل حيث قالوا: 


نلق اللباب شرح الكتاب 161/۲ AE‏ والبحر الرائق» 


وحاشية ابن عابدين عليه 1/ ۰1٤١۷‏ ومعونة أولي النهى 
1/4 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .٥۷١/۳‏ 


(6) مغني المحتاج 27١ »۲۳٠/۲‏ ومعونة أولي النهى 
0/5 
)٤(‏ معونة أولي النهى 579/:5. 
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كل عقد يصح إضافته إلى الوكيل- كالبيع 
والإجارة- وأضافه إلى نفسه فحقوق ذلك العقد 
تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع 
ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى 
ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب. 

وكل عقد يلزم الوكيل إضافته إلى الموكل- 
كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد- فإن 
حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل» فلا يطالب 
وكيل الزوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 
5 1 |( 

قال الكاساني: أما التوكيل بالبيع والشراء 
فحقوقها ترجع إلى الوكيل» فيسلم المبيع 
ويقبضه ويقبض الثمن ويطالب به ويخاصم 
والأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته 
إلى الموكل» ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه 
فحقوقه راجعة إلى العاقد» كالبياعات والأشربة 
فحقوق هه العقود ترجع للوكيل وعليه؛ ويكون 
الوكيل في هه الحقوق كالمالك» والمالك 
كالأجنبي» حتى لا يملك الموكل مطالبة 
المشتري من الوكيل بالثمن. 

ولو طالبه فأبى لا يجبر على تسليم الثمن إليه؛ 


0 


في 


(۱) اللباب شرح الكتاب ۲/١٤۱ء .٠٤١‏ 


۱٠٥۹ وكالة‎ 


ولو أمره الوكيل بقبض الثمن ملك المطالبةء 
وأيهما طلب المشتري بالثمن يجبر على التسليم 
إليه» ولو نهاه الوكيل عن قبض الثمن صح نهيه. 

ولو نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن لا 
يعمل نهيه» غير أن المشتري إذا نقد الثمن إلى 
الموكل يبرأ عن الثمن استحساناً» وكذا الوكيل 
هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشتري 
الثمن ولا يطالب به الموكل. 

وإذا استحق المبيع في يد المشتري يرجع 
بالثمن على الوكيل إن كان نقد الثمن إليهء وإن 
كان نقده إلى الموكل يرجع بالثمن عليه» وكذا 
إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً له أن يخاصم 
الوكيل. 

وإذا أثبت العيب عليه ورده عليه بقضاء 
القاضي أخذ الثمن من الوكيل إن كان نقده 
الثمن؛ وإن كان نقده إلى الموكل أخذه منهء 
وكذا الوكيل بالشراء هو المطالب بالثمن دون 
الموكل» وهو الذي يقبض:المبيع دون الموكل› 
وإذا استحق المبيع في يده فهو الذي يتولى 
الرجوع بالثمن على بائعه دون الموكل. 

ولو وجد بالمبيع عيباً: إن كان المبيع في يده 
ولم يسلمه إلى الموكل بعد فله أن يرده على بائعه 
بالعيب» وإن كان قد سلمه إلى موكله ليس له أن 
يرده عليه إلا برضا موكله. 

وكذلك هذا في الإجارة والاستئجار 


. وأخواتهماء وكل عقد يحتاج فيه إلى 
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إضافته إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى 
الموكل»ء كالنكاح والطلاق على مال 
والعتاق على مال والخلع والصلح عن دم 
العمد. والكتابة والصلح عن إنكار المدعى 
عليه ونحوه» فحقوق هذه العقود تكون للموكل 
وعليه. والوكيل فيها يكون سفيراً ومعبراً محضاًء 
حتى إن وكيل الزوج في النكاح لا يطالب بالمهر 
وإنما يطالب به الزوج» إلا إذا ضمن المهر 
فحينئذ يطالب به لكن بحكم الضمان» ووكيل 
المرأة في النكاح لا يملك قبض المهر. 

وكذا الوكيل بالكتابة والخلع لا يملك قبض 
بدل الكتابة والخلع إن كان وكيل الزوج» وإن 
كان وكيل المرأة لا يطالب ببدل الخلع إلا 
بالضمان» وكذا الوكيل بالصلح عن دم 
العمد0©, 

وصرح المالكية بأنه إذا وكله على بيع فعليه 
طلب الثمن وقبضهء لأنه من توابع البيع. 

وإذا وكله على اشتراء فعليه فبض المبيع من 
البائع وتسليمه للمشتري. 

وعليه رد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال 
شرائه. 

والوكيل مطالب بثمن لسلعة اشتراها لموكله 


)2غ( بدائع الصنائع ل دار TEVY‏ 


١51-1١٠ وكالة‎ 


مففو و ووو وو ووووموووووووو فوع ووه هدو و و دعا ووو جودودوووة ود ووودودووودووودود و5 


ومثمن اشتراه له ما لم يصرح بالبراءة من الثمن 
أو المثمن» فإن صرح بأن قال: لا أتولى ذلك لم 
يطالب وإنما يطالب موكله'". 

وقالوا: الوكيل مطالب بالعهدة من عيب أو 
استحقاق مالم يعلم المشتري أنه وكيل» فإن علم 
المشتري أنه وكيل فإنه يطالب الموكل لا 
الوكيلء إلا إذا كان الوكيل مفوضاً فيطالب 
أنينا شا 1 


كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل : 

- اختلف الفقهاء في كيفية انصراف 
حكم العقد إلى الموكل : 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية فى 
الصحيح- وهو قول ابي طاهر الدباس- 
والشافعية في الصحيح كذلك والمالكية 
والحنابلة إلى أن حكم العقد ينتقل إلى 
الموكل مباشرة» لأن العقد له فوقع الملك 
له كما لو عقده فة 

وذهب الكرخي من الحنفية وهو الوجه 
المقابل للصحيح عند الشافعية إلى أن 
الحكم يثبت للوكيل أولآء ثم ينتقل إلى 
الموكل لأن الخطاب جرى معه»› فلو وكل 
رجل آخر ليشتري له سلعة معينة فاشتراها 


.۷۲/١ والخرشي‎ .7841١ 7/7 الدسوقي‎ )١( 
.۳۸۲ /” الدسوقى‎ )۲( 
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الوكيل» فإن الملك ينتقل إلى الوكيل 
اول ولكنه ملك غير مستقر» لأنه يعود 


وينتقل إلى الموكل”". 

وذهب القاضي أبو زيد» إلى أن الوكيل نائب 
عن الموكل في حق الحكم» أصيل في حق 
الحقوق» فإن الحقوق تثبت له ثم تنتقل إلى 
النوكا 9 
اختلاف الوكيل والموكل 

للاختلاف بين الوكيل والموكل صور نبينها 
أ- الاختلاف في أصل الوكالة: 

-١‏ إذا كان الاختلاف في أصل الوكالة› 
فقال الوكيل: وكلتني في كذاء ولكن الموكل 

فقد اتفق الفقهاء على أنه لو كان اختلاف في 
أصل الوكالة كان القول قول الموكل. لأن 
الأصل عدم الوكالة فلم يثبت أنه أمينه 


' وروضة‎ :705/١ بداية المجتهد ۲/ ۳۷۲ والمهذب‎ )١( 
الطالبين 0777/5 والمغني 777/0 وتكملة ابن‎ 
»١81١/1 عابدين ۷ ۲۹۲ والبحر الرائق‎ 
والفتاوى البزازية‎ 218-١7/4 وتكملة فتح القدير‎ 
1 “< EAA/Y 

(۲) تكملة ابن عابدين ۲۹۱/۷ 547ء والبحر الرائق 
۷ وتكملة فتح القدير ۰۱٦/۸‏ ۰۱۸ والفتاوى 
البزازية بهامش الهندية 7/ .٤۸۸‏ 


١١7 وكالة‎ 


ليقبل قوله عليه''". 
ب- الاختلاف في صفة الوكالة: 


- إذا اختلف الموكل والوكيل في صفة 
الوكالة؛ كأن يقول الموكل : وكلتك في بيع هذا 
البعير» ويقول الوكيل: بل وكلتني في بيع هاه 
الناقة . أو قال الموكل : وكلتك في البيع بألفين › 
وقال الوكيل: بل بالف أو قال الموكل: 
وكلتك في بيعه نقداً» وقال الوكيل: بل نسيئة. 

فقد اختلف الفقهاء في تحديد من يقبل قوله في 
هه الصور التي تمثل الاختلاف بين الموكل 
والوكيل في صفة الوكالة: 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في أحد الوجهين- اختاره 
القاضي- إلى أن القول قول الموكل. 

واستدلوا بأنه إذا اختلف الموكل والوكيل في 
التوكيل الذي يدعيه الوكيل- والأصل عدمه- 
فكان القول قول الموكل الذي ينفيه؛ كما لو لم 
يقر الموكل بتوكيله في غيره. 

واستدلوا كذلك بأنهما اختلفا في صفة قول 
الموكل» فكان القول قوله في صفة كلامه؛ كما 
لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. 

واستثنى المالكية من هذا الحكم صورتين» 
)0غ( روضة الطالبين ا وعقد الجواهر الثميئة 


۲ والدسوقي 7/ 27917 ومعونة أولي النهى /٤‏ 
ا 


وووفوفوفووموفووو ودود ووو ووو وووووةووووووووووووودوو 5 


حيث قالوا بقبول قول الوكيل بيمينه فيهما. 
وهما: 

الصورة الأولى: وكل شخص غيره بشراء 
سلعة ودفع للوكيل الثمن فاشترى به سلعة؛ فزعم 
الموكل أنه أمر الوكيل بشراء غيرهاء فالقول قول 
الوكيل مع يمينه في هذه الحالة؛ فإذا حلف 
الوكيل لزمت السلعة الموكل. 

الصورة الثانية : إذا وكل شخص آخر في بيع 
سلعة» فباعها الوكيل بعشرة مثلاً وادعى أن 
الموكل أمره بذلك» وقال الموكل: بل أمرته 
بأكثر من ذلك» فالقول قول الوكيل بيمينه إذا 
فات المبيع بزوال عينه وأشبه قول ذلك الوكيل» 
سواء أشبه الموكل أم لا وكذا إن لم يفت 
والحال أنه لم يحلف الموكل؛ فإن حلف الموكل 
كان القول قوله. 

والقول قول الموكل بيمينه إذا فات المبيع 
وأشبه قوله وحدهء أو لم يشبه واحداً منهماء 
وكذا إن لم يفت وحلف. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن القول عند 
الاختلاف في صفة الوكالة قول الوكيل» لأنه 
أمين في التصرف» فكان القول قوله في صفبته'". 
)١(‏ البحر الرائق 17/١/ا١اء‏ وتكملة فتح القدير ٦٤/۸‏ 


وروضة الطالبين ا والإنصاف 44/0« 


۰ والمغني مع الشرح الكبير 7757/6 ۲۲۷» 
وحاشية الدسوقي ارخ وحاشية الصاوي مع 


الشرح الصغير 077-0171/7. 


-۹۷- 


١54-1١57“ وكالة‎ 


ا اللاي يي ا لل ل ل ا 2 2 2 ل ل ل ل ا ل ل 00 


ج- اختلاف الوكيل والموكل في تلف 
الموكل فيه : 
-١ 7‏ إذا اختلف الوكيل والموكل حول تلف 
' ما بيد الأول للثاني من ثمن وغيره بغير تفريط. 
فقد ذهب الفقهاء إلى أن القول قول الوكيل مع 
يمينه» وذلك لأن الوكيل أمين» وما بيده يعتبر 
أمانة) “وقد يتعذ راغليه إفامة البينة: فلا يكلف 
ذلك كالمودع لديه. 
ولأنه لو كلف الوكيل إقامة البينة مع تعذر ذلك 
عليه » لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع 
حاجتهم إليهاء فيلحقهم الضرر من ذلك. 
وقيد المالكية هذا الحكم بما إذا كان الوكيل 
وقيد الحنابلة هذا الحكم بما إذا ادعى 
الوكيل التلف بسبب خفي كالسرقة ونحوها”". 
أما إذا ادعى الوكيل التلف بأمر ظاهر 
كالحريق والنهب ونحو ذلك» فقد ذهب 
القاضي من الحنابلة إلى أن على الوكيل 


)١(‏ البدائع 248/5 وبداية المجتهد ۳٠١/۲١‏ ومغني 
المحتاج ؟/ 2710 ونهاية المحتاج 5/ ٠٦ء‏ والمغني 
0 » ومعونة أولي النهى 2577/5 والإنصاف 
06 :» وروضة القضاة 2569/7 والكافي لابن عبد 
البر cVA4/۲‏ وروضة الطالبين “/ TEY‏ والمهذب 
۷ . 


-۹۸- 


إقامة البينة على وجود هذا الأمر الظاهر 
في تلك الناحية» ثم يكون القول قوله مع 
يمينه في التلف بذلك الأمر الظاهر في 
رواية» ولا يطالب الوكيل بإقامة البينة على 
كون الموكل فيه بعينه حرق أو نهب لأنه متعذر. . 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة: إذا أثبت 
الحادث الظاهر ولو باستفاضة أن الوكيل لا 


ف 
د- الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في 
الحفظ : 


4- إذا اختلف الوكيل والموكل في تعدي 
الوكيل وتفريطه في حفظ ما بيده من مال لموكله 
أو مخالفته أمر موكله» كأن يدعي الموكل على 
الوكيل أنه حمل على الدابة فوق طاقتهاء أو 
حمل عليها شيئاً لنفسه» أو فرط في حفظهاء أو 
لبس الثوب بدون إذنه ونحو ذلك. 

فقد ذهب الفقهاء إلى أن القول قول الوكيل مع 
يمينه» لأنه منكر لما يدعى عليه» والقول قول 
المنكر". 


)0( المغني cT1/0‏ والإنصاف 41/0 eV‏ 
ومعونة أولي النهى .٦۷١/٤‏ 
(۲) بداية المجتهد 2774/١‏ والمغني ٠۲۲٠/١‏ ومعونة 
أولي النهى ٦٦۷/٤‏ والإنصاف 2795/0 ودرر 
الحكام شرح مجلة الأحكام / ه. 


وكالة 1 


“sauuanncaannuuunnnnicacOunanaccccQaQuunnacanancnannnnaSSSCCGCSODCCCCOLGCOCLDDOLCCOCDCCOCDODCCCOSGSRCOGCOGGDDAS 


ه- الاختلاف في التصرف المأذون فيه 
والقبض : 

للفقهاء في معالجة الاختلاف بين الوكيل 
والموكل في التصرف المأذون فيه وقبض الثمن 
اتجاهات نتناولها فيما يلي : 

-٠‏ نص الحنفية على أن الوكيل ببيع 
الشيء إذا قال: بعت وقبضت الثمن 
وهلك» هذا على وجهين: 

إما إن كان الموكل سلم المبيع إلى الوكيل أو 
كان لم يسلم إليه. 

فإن لم يكن سلم المبيع إليه فقال الوكيل : بعته 
من هذا الرجل وقبضت منه الثمن وهلك الثمن 
في يدي» أو قال: دفعته إلى الموكل» فهذا لا 
يخلو إما إن صدقه الموكل فى ذلك أو كذبه» فإن 
كذبه بالبيع» أو صدقه الب وكذبه في قبض 
الثمن» أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك» فإن 
صدقه في ذلك كله يهلك الثمن من مال الموكل 
ولا شيء على الوكيل لأنه يهلك أمانة في يده. 

وإن كذبه في ذلك كله بأن كذبه بالبيع ؛ أو 
صدقه بالبيع وكذبه في قبض» فإن الوكيل يصدق 
في البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق 
الموكل؛ لأن إقرار الوكيل في حق نفسه جائز 
عليه. 


والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانياً إلى 
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الموكل وأخذ منه المبيع » وإن شاء فسخ البيع› 
وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما 
نقده. 

ولو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض 
من المشتري الثمن وأنكر الموكل ذلك» فإن 
الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق.في إقراره على 
الموكل بالقبض» ويخير المشتري على ما 
ذكرناء إلا أنه هناك لا يرجع على الوكيل 
بشيء» لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن. 

وإن صدقه الموكل في البيع وقبض الثمن» 
وكذبه في الهلاك أو الدفع إليه» فالقول قول 
الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع يمينه 
لأنه أمين؛ ويجبر الموكل على تسليم المبيع إلى 
المشتري» لأنه ثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه 
إياه» ولا يؤمر المشتري بنقد الثمن ثانيا إلى 
الموكل» لأنه ثبت وصول الثمن إلى يد وكيله 
بتصديقه» ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله 
إلى يده. 

هذا إذا لم يكن المبيع مسلماً إلى الوكيل» 
فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل : بعته من 
هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي» أو 
قال: دفعته إلى الموكل» أو قال: قبض الموكل 
الثمن من المشتري» فإن الوكيل يصدق في ذلك 
كله ويسلم المبيع إلى المشتري» ويبرأ المشتري 
من الثمن ولا يمين عليه. 


وكالة 11 ۰ 


مقف فقوو ةو ووو ود ووو وو ووو ووو ووو ود و ونون وويو وه 


أما إذا صدقه الموكل في ذلك كله فلا يشكل» 
وكذا إذا كذبه في البيع؛ أو صدقه فيه وكذبه في 
قبض الثمن» لأن الوكيل أقر ببراءة المشتري عن 
الثمن فلا يحلف ويحلف الوكيل » فإن حلف على 
ما يدعيه برئ من الثمن» وإن نكل عن اليمين لزمه 
ضمان الثمن للموكل. 

فإن استحق المبيع بعد ذلك من يد المشتري 
فإنه يرجع بالثمن على الوكيل إذا أقر بقبض الثمن 
منه» والوكيل لا يرجع على الموكل بما ضمن من 
الثمن للمشتري» لأن الموكل لم يصدقه على 
قبض الثمن» فإقرار الوكيل في حقه جائز» ولا 
يجوز في حق الرجوع على الموكلء وله أن 
يحلف الموكل على العلم بقبض الوكيل» فإن 
نكل رجع عليه بما ضمن. 

ولو أقر الموكل بقبض الوكيل الثمن لكنه كذبه 
في الهلاك أو الدفع إليه» فإن الوكيل يرجع بما 
ضمن علیه» لأن يد وكيله كيده. 


ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه» 
ولكنه أقر أن الموكل قبضه من المشتري لا يرجع 
المشتري على الوكيل» لأنه لم يقبض منه الثمن» 
ولا يرجع على الموكل أيضاًء لأن إقرارهما على 
الموكل لا يجوز. ۰ 

ولو لم يستحق المبيع» ولكنه وجد به عيباًء 
كان له أن يخاصم الوكيل» فإذا رد عليه بقضاء 
القاضي رجع عليه بالثمن إن أقر بقبض الثمن 
منه؛ وللوكيل أن يرجع على الموكل بما ضمن إذا 


أقر الموكل بقبض الوكيل الثمن» ويكون المبيع 
للموكل» وإن لم يقر الموكل بقبض الوكيل الثمن 
لا يرجع الوكيل بما ضمن على الموكل» وله أن 
يحلف الموكل على العلم بقبضهء فإن نكل رجع 
عليه» وإن حلف لا يرجع» ولكنه يبيع المبيع 
فيستوفي ما ضمن من ثمن المبيع › فإن كان فيه 
فضل رده على الموكل» وإن كان فيه نقصان فلا 

ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه. 
ولكنه أقر بقبض الموكل» لا يرجع المشتري 
بالثمن على الوكيل» لأنه لم يدفعه إليه» ولا 
يرجع على الموكل أيضاً لأنهما لا يصدقان عليه 
بالقبض» وعلى الموكل اليمين على البتات» فإن 
نكل رجع عليه والمبيع له» وإن حلف لا يرجع 
عليه بشيء ولكن المبيع يباع عليه. 

وذكر الطحاوي أن الوكيل يبيعه في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله » وفي قول أبي حنيفة 
رحمه الله لا يبيعه؛ وجعل هذا كبيع مال المديون 
المفلس» ولكن الوكيل لو باعه يجوز بيعه» لأنه 
لما رد عليه فسخا عادت الوكالة؛ فإذا بيع المبيع 
يستوفي المشتري الثمن منه إن أقر الوكيل بقبض 
الموكل ولم يقر بقبض نفسه. وإن أقر بقبض الثمن 
وضمن المشتري يأخذ من الثمن مقدار ما غرم» 
فإن كان فيه فضل رده على الموكل» وإن كان فيه 
نقصان لا يرجع على أحد”". 


للق بدائع الصنائع 54-5. 


-وو كه 


١١۷-١۱٦٦١ وكالة‎ 


7- ونص المالكية على أن الوكيل إذا قال 
للموكل : تصرفث كما أذنت لي من بيع أو غيره» 
فقال الموكل بعد: لم تنصرف» فالقول قول 
الوكيل لأنه أمين» ويلزم الآمر التصرف لأنه قد 
أقر بالوكالة. 

ولو قال قبضت الثمن وتلف في يدي فالقول 
قوله إن ثبت القبض ببينة أو صدقه الموكل فيه 
وإن لم يكن واحد منهما لم يبرأ الغريم من 
الدعوى إلا أن يكون القابض وكيلاً مفوضاً أو 
وصياً فيبرأ باعترافه من غير بينة بخلاف الوكيل 
المخصوص» وفي كلا الوجهين لا غرم على 
ا 

۷- وقال الشافعية: إذا وكله في ببع» أو 
هبة» أو صلحء أو طلاق» أو إعتاق» أو إبراءء 
فقال الوكيل: تصرفت كما أذنت» وقال 
الموكل: لم تتصرف بعد» نظر: إن جرى 
هذا الاختلاف بعد انعزال الوكيل» لم يقبل 
قوله إلا ببينة» لأنه غير مالك للتصرف حينئذ. 
وإن جرى قبل الانعزال» فهل القول قول الموكل 
أم الوكيل؟ قولان. أظهرهما عند الأكثرين: 
الأول» وقيل: ما يستقل به الوكيل» كالطلاق 


والإعتاق والإبراء يقبل قوله فيه بيمينه» وما لا 


كالبيع فلا. 


.597 /7 عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


وو عمو ووو فقوو ووو ووو ووو و عو وو ووو ووووووو ووو دودو وو 


ولو قال الموكل : باع الوكيل» فقال: لم أبع. 
فإن صدق المشتري الموكل» حكم بانتقال 
الملك إليه» وإلا فالقول قوله. 

وإذا وكله بقبض دين» فقال: قبضته» وأنكر 
الموكل» نظر : إن قال : قبضته وهو باق في يدي 
تحدم لرمة اغ معن ا ون 
وإن قال: قبضته وتلف في يدي» فالقول قول 
الموكل مع يمينه على نفي العلم بقبض الوكيل » 
لأن الأصل بقاء حقه» هذا هو المذهب. وقيل: 
بطرد الخلاف في اختلافهما في البيع ونجوه. 
فعلى المذهب» إذا حلف الموكل» أخذ حقه 
ممن کان عليهء ولا رجوع له على الوكيل» 
لاعترافه بأنه مظلوم. 

ولو وكله في البيع وقبض الثمن» أو في البيع 
مطلقاً» وجوزنا له قبض الثمن» فاتفقا على 
البيع» واختلفا في قبض الثمن» فقال الوكيل: 
قبضته وتلف في يدي» أو دفعته إليك» وأنكر 
الموكل؛ ففي المصدق منهما طريقان: 

أحدهما: على الخلاف السابق في البيع 
ونحوه. ش 

وأصحهما: أنهما إن اختلفا قبل تسليم 
المبيع» فالقول قول الموكل» وإن كان بعد 
تسلیمه» فوجهان: 

أحدهما: قول الموكل. 


دأمداة- 


١7١-١54 وكالة‎ 


وهو ووو ةو ممه ممعي ووو و و ووه ووو ووو وووووونووونوو وه 


وأصحهما: قول الوكيلء وبه قال ابن 
الحداد» لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته 
بالتسليم بلا قبض» والأصل عدمه. 

وها التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقاً. 
فإذا أذن في التسليم قبل قبض الثمن» أو في البيع 
بمؤجل وفي القبض بعد الأجل» لم يكن خائناً 
بالتسليم بلا قبض » فالاختلاف كالاختلاف قبل 
التسليم» فإذا صدقنا الوكيل فحلف» ففي براءة 
المشتري وجهان؛ أصحهما عند الإمام: يبرأ» 
وأصحهما عند البغوي: لا0". 

4- ويرى الحنابلة فى المذهب أنه لو قال 
الوكيل: .بغت الذوب::وقبقيت" العسن فتلت 
فالقول قول الوكيل» لأنه يملك البيع 
والقبض فيقبل قوله فيهماء كما يقبل قول 
ولي المرأة المجبرة على النكاح في تزويجها. 

وقيل: لا يقبل قول الوكيل» لأنه يقر بحق 
لغيره على موكله فلم يقبل» كما لو أقر بدين 
عليه" . 

و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل : 

46- قد يختلف الموكل مع الوكيل في 


.۳٤١-۳٤۲ /٤ روضة الطالبين‎ )١( 
الإنصاف 2917/5 والمغني 2777/0 ومعونة أولي‎ )۲( 
.558/5 النهى‎ 


دعوى رد ما بيد الوكيل لموكله من مال وغيره» 
بأن يدعي الوكيل الرد فينكره الموكل : 

فيرى جمهور الفقهاء أن القول قول الوكيل مع 
يمينه» سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر عند 
الحنفية والمالكية. 

وكذا عند الشافعية والحنابلة فى المذهب إذا 
كان الوكيل يعمل بدون أجر» أو بأجر عند 
الشافعية في الأصحء والحنابلة في أحد 
الوجهين. 

وذهب الشافعية في مقابل الأصح»› والحنابلة 
في وجه ثان وهوالمذهب. إلى أن الوكيل إذا كان 
يعمل بالأجر لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وذهب الحنابلة في قول إلى أن الوكيل لا يقبل 
قوله إلا ببينة» سواء كان متطوعاً أو بأاجر'. 
انتهاء الوكالة 

تنتهي الوكالة بأمور منها : 
أولاً: العزل: 

- لما كانت الوكالة من العقود غير 
اللازمة» فإنه يجوز لأي من الطرفين 
دق تكملة ابن عابدين ۳/۲ ودرر الحكام شرح مجلة 

الأحكام ؟/ 2047 وروضة القضاة ۲/ 1۹ء والشرح 


الكبير للدردير ۳/ ۰۳۹۲ والإنصاف ۳۹۸-۳۹۷/۰» 


وروضة الطالبين “/ Ter‏ والمغني مع الشرح الكبير 
1/0 


-- 


۱۷۲-١۷١ وكالة‎ 


انهاؤهاء فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه 
عن التصرف الذي أمره به» كما أن للوكيل أن 
يعزل نفسه منها أيضاًء وهذا باتفاق الفقهاء في 
ال 

غير أنه يشترط لصحة عزل الوكيل من الموكل 
الشروط التالية: 


الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل: 

١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل 
بالعزل. 

فذهب الحنفية وهو الراجع عند المالكية 
وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه 
يشترط علم الوكيل بالعزل» وعللوا ذلك 
بقولهم: إن العزل فسخ للعقدء فلا يلزم 
حكمه إلا بعد العلم به» وإنه لو انعزل قبل 
علمه كان فيه ضررء لأنه قد يتصرف تصرفات 
فتقع باطلة. وبأن الوكيل يتصرف بأمر موكله» 
ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه 
كالفسخ. 

وذهب المالكية في قول والشافعية في 
الأصح» والحنابلة في المذهب إلى عدم 
اشتراط علم الوكيل بالعزل» فلو تصرف 
)١(‏ البدائع 5» وتكملة ابن عابدين ۷/ 2547 وحاشية 


الدسوقي 2747/7 ومغني المحتاج 2771/7 وروضة 
الطالبين ۰۳۳۰/٤‏ 0*7 والمغني 0/ 547. 


ووو ووه وق ووو ةوهو وه وه عادو وو ووو وو وودوووووووووووووووه 


الوكيل بعد العزل فتصرفه باطل» لأن 
العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه» 
فلا يفتقر على علمه كالطلاق7". 

۲- ويتم علم الوكيل بالعزل- عند 
الحنفية- بأمور منها : 

أ- أن يكون خاضرا العزل. 

ب- إذا كان الوكيل غائباً فكتب إليه الموكل 
كتاب العزل» فبلغه الكتاب وعلم بما فيه. لأن 
الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر. 

ج- لو أرسل إليه الموكل رسولاً فبلغه 
الرسالة» وقال له: فلان أرسلنى إليك 
ويقول: إني عزلتك عن الوكالة» فإنه 
ينعزل» كائنا ما كان الرسول» عدلا كان 
أو غير عدل» صغيراً كان أو كبيراً. لأن 
الرسول قائم مقام المرسل معبر وسفير 
عنه» فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته 
على أي صفة كانت. 

د- لو أخبر الوكيل بالعزل رجلان عدلان كانا 
أو غير عدلين» أو رجل واحد عدل ينعزل باتفاق 
الحنفية. سواء صدقه الوكيل أو لم يصدقه إذا ظهر 


بلق البدائع 5 وتكملة أبن عابدين eTAY /V‏ 
والفتاوى الهندية #"/ل!5”7. واللباب 225/7 
والشرح الكبير للدردير ۴/۳ والمهذب 
01 وروضة الطالبين »۳١ /٤‏ ومغني المحتاج 
Y/Y‏ والمغني ه86 ٤"‏ والإنصاف 
.FVT-PVY /o‏ 


-١ ۴ - 


صدق الخبرء لأن خبر الواحد مقبول في 
المعاملات. فإن لم يكن عدلاً فخبر العدلين 
أو العدل أولى. 
وإن أخبره واحد غير عدل فإن صدقه ينعزل 
باتفاقهم أيضاً. 
أما إن كذبه فقد ذهب أبو حينفة إلى أنه لا 
ينعزل حتى وإن ظهر صدق الخبر. لأن الإخبار 
عن العزل له شبه الشهادة» لأن فيه التزام حكم 
المخبر به وهو العزل» وهو لزوم الامتناع من 
التصرف ولزوم العهدة فيما يتصرف فيه بعد 
العزل» فأشبه الشهادة» فيجب اعتبار أحد 
شروطها وهو العدالة أو العدد. 
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الإخبار عن 
العزل من باب المعاملات فلا يشترط فيه العدد 
ولا العدالة كما في الإخبار في سائر 
المعاملات'. 
وقال النووي من الشافعية : إن قلنا لا ينعزل 
الوكيل حتى يبلغه خبر عزله فالمعتبر خبر من تقبل 
روايته دون الصبي والفاسق”". 
الشرط الثاني: عدم تعلق حق الغير 
بالوكالة : 


-١7‏ اختلف الفقهاء في حكم عزل الوكيل 


.٦۳۷ /۳ والفتاوى الهندية‎ 20١/16 البدائع‎ )١( 
."#٠/5 روضة الطالبين‎ )۲( 


مهمه هوه مهمد عو و وووووووووووووو هه 


إذا تعلق به حق الغير. 

فنص الحنفية على أنه إذا تعلق بالوكالة حق 
الغير فإنه لا يجوز العزل بغير رضا صاحب 
الحق» لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه 
ولا سبيل إليه ؛ وهو کمن رهن ماله عند رجل بدين 
له عليه» أو وضعه على يدى عدل وجعل المرتهن 
أو العدل مسلطاً على بيعه وفبض ثمنه عند حل 
الأجل» فعزل الراهن المسلط على البيع لا يصح 
به عزله. 

وكذلك إذا وكل المدعى عليه وكيلاً 
بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي 


فعزله المدعى عليه بغير حضرة المدعي لا ينعزل. 


واختلف المشايخ فيمن وكل رجلا بطلاق 
امرأته إن غاب» ثم عزله الزوج من غير حضرة 
المرأة ثم غاب» قال بعضهم: لا يصح عزله؛ 
لأنه تعلق بهله الوكالة حق المرأة فأشبه الوكيل 
بالخصومة» وقال بعضهم : يصح عزله لأنه غير 
مجبور على الطلاق ولا على التوكيل بهء وإنما 
فعله باختياره» فيملك عزله كما في سائر 
الوكالات'. 

وقال الشافعية: إذا قال الموكل: عزلت 
الوكيل أو رفعت الوكالة» أو فسختهاء أو 


)0غ( بدائع الصنائع /٣‏ ۲٠-۳ه.‏ وانظر المادة ١67١‏ من 
مجلة الأحكام العدلية. 


-١١85- 


۱۷١-١۷۴٤ وكالة‎ 


ممف و م مم وو ووو و ووووةودودة وودوويونووونوووه 


أبطلتهاء أو أخرجته عنهاء فينعزل» سواء ابتدأ 
توکیله» أو وكله بسؤال الخصم» بأن سألت 
زوجها أن يوكل في الطلاق أو الخلع» أو سأل 
المرتهن الراهن أن يوكل ببيع الرهن» أو سأله 
خصمه أن يوكل في الخصومة”". 

وصرح المالكية بأن الموكل ليس له عزل 
وكيله إذا قاعد الوكيل الخصم ثلاث سواء كان 
التوكيل لعذر أم لا0". 
الشرط الثالث: ألا تقع الوكالة على وجه 

الإجارة: 

4- اشترط المالكية والشافعية لصحة عزل 
الموكل وكيله أن لا تكون الوكالة قد وقعت على 
سبيل الإجارة» فإن وقعت على سبيل الإجارة 
فهى لازمة لكل منهما. أما إذا وقعت الوكالة على 
دل الجعالة فللفقهاء في لزوم عقد الوكالة 
وعدمه تفصيل ينظر في (فقرة .)١‏ 

أما إذا لم تكن الوكالة على سبيل الإجارة أو 
الجعالة فيرى بعض متأخري المالكية أنها لازمة 
من جانب الوكيل فقط› خلافاً لجمهور الفقهاء 
كما سبق تفصيله عند الكلام عن صفة عقد 
الوكالة””". 


.٠٠٠/٤ روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۷۹/۳. 
(۳) حاشية الدسوقي */ 0ه وفتح العلي المالك = 


كا ا ااا ا اا ا ا 111 1 ا 21 


الشرط الرابع: ألا يترتب على العزل 

مفسدة: 

-٥‏ قال الشرواني من الشافعية: لو علم 
الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة» كما لو 
وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه» وعلم 
أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه 
ظالم» أو وكل في شراء ماء لطهره؛ أو ثوب 
للستر به بعد دخول الوقت» أو شراء ثوب لدفع 
الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم 
الستر محذور تيمم» وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا 
يتيسر له ذلك» فيحرم العزل ولا ينفذ”". 
علم الموكل بعزل الوكيل نفسه: 

7- لم يشترط جمهور الفقهاء علم الموكل 
بعزل الوكيل نفسه من الوكالة» لأن فسخ عقد 
الوكالة في هله الحالة لا يحتاج للرضا فيه» وما 
لا يحتاج للرضا فيه لا يحتاج إلى العلم فيه 
كذلك. 

وهو رأي الحنفية إلا إذا كانت الوكالة 
بالخصومة أو بشراء شيء معين» حيث 
يشترط لصحة عزل الوكيل نفسه علم 


= 509/5". وشرح الخرشي 2٠٠7/4‏ وجواهر الإكليل 
۲“ وعقد الجواهر الثمينة 7/ 254/8 وروضة 
الطالبين .٠۳۲/٤‏ 


-١١6- 


وكالة ۱۷۹-۱۷۷ 


ووه و قف ةفهلو و وود وهو ووو و ووو ونوووووهةه 


الموكل ال 
ونص الشافعية على أنه لو علم الوكيل أنه لو 

عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر 

ا د 
ا ل فز 


ثانياً: الوفاة: 

۷-تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل 
باتفاق الفقهاء. وذلك لأن الموت مبطل لأهلية 
التصرف» فإذا مات الموكل أو الوكيل بطلت 
أهليته بالموت فتبطل الوكالة. 

ولأن الوكيل نائب عن الموكل في ماله» وقد 


انتقل هذا المال بالوفاة إلى ورثته» فلا يلزمهم 
ما باع أو اشتری". 


علم الوكيل بموت الموكل: 

۸- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أنه لا يشترط علم الوكيل بموت 
الموكل حتى تبطل الوكالة. 


)1( الدسوقي ل ومغني المحتاج 2» وتكملة 
ابن عابدين Vo Y£/1‏ والشرح الكبير مع المغني 
5 » ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 571/7. 

(۲) تحفة المحتاج ٥‏ ”*”, ونهاية المحتاج . 

(۳) البدائع 204/7 وتكملة ابن عابدين ۲۷۷-۲۷٦/۱‏ 
والخرشي 5 وحاشية الدسوقي ۳41/۳ 
والمهذب ۳٦٤/١‏ ومغني المحتاج Y/Y‏ 
وروضة الطالبين "۳٠/٤‏ والمغني cé /o‏ 
والإنصاف ۳۹۸/۰. 


وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه 
يشترط العلم بموت الموكل حتى يصح العزل» 
لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضررء لأنه قد 
يتصرف تصرفات فتقع باطلة. فعلى هله الرواية 
متى تصرف قبل علمه نفذ تر 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان المتعاقد مع 
الوكيل حاضرأفي البلد الذي مات فيها الموكل› 
وعلم أنه يتعاقد مع وكيل بأن أعلمه الوكيل 
بذلك» أو ثبت ذلك ببينة» فإنه لا ينعزل إلا إذا 
علم بموت الموكل؛ وهناك رواية أخرى عندهم 
أنه لا يشترط العلم لصحة العزل» ولكن الأول 
هو الراجح عند 

أما إذا لم يكن المتعاقد موجوداً بالبلد الذي 
مات فيه الموكل؛ أو كان موجوداً ولكنه لم يعلم 
بالوكالة» فإنه لا ينعزل الوكيل إلا إذا علم بوفاة 
كل 


ثالثاً: الجنون: 
4848- اختلف الفقهاء فى أثر طروء الجنون 
على الموكل أو الوكيل على الوكالة على أقوال: 
فذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الوكالة 
)١(‏ البدائع 5/ 04» وتكملة ابن عابدين ۲۷۷-۲۷٦/۱‏ 


والمغنى 2747/0 ۲٤۳‏ والإنصاف ۳۷۲/۰۹ 
۴ ومغني المحتاج ۲/ ۲۳۲. 


(۲) الشرح الكبير ۳۹٦/۳‏ وشرح الخرشي ۸٦/١‏ 
وجواهر الإكليل .٠۳۲/۲‏ 


- = 


هق هوقو وو ووو ووو ووو وو ووو ووه ووه و ووو وودوودووووو وو ووو 


تبطل بالجئون المطبق » سواء طرأ على الوكيل أو 
الموكل. 

وإذا جن الوكيل أو الموكل جنوناً مطبقاً ثم 
أفاق لا تعود الوكالة. 

وحد الجنون المطبق اختلف الحنفية فيه: 


فحده أبو يوسف بما يستوعب الشهر وبه 
يفتى » وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات 
الخمس به» فقدر به احتياطاًء وقيل: إن أبا 
حنيفة مع أبي يوسف في ذلك. ووجه قول أبي 
يوسف أن الشهر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم 
فكان التقدير به أولى؛ أما وجه حده بأكثر من يوم 
وليلة فلسقوط الصلوات الخمس به فقدر به 
احتياطاً كما ذكرنا. 

وحده محمد بن الحسن بما يستوعب السنة» 
لأن المستوعب للسنة هو المسقط للعبادات كلها 
فكان التقدير به أولى. 

وذهب الشافعية فى المذهب والحنابلة فى 
المذهب كذلك إلى أن الوكالة تبطل بالجنون ولم 
يفرقوا بين الممتد وغيره. 

قال الشربيني الخطيب: ينعزل الوكيل 
بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية 
التصرف بموت أو جنون وإن زال عن قرب. 

وقال المالكية: لا ينعزل الوكيل بجنونه أو 


هعم مهف ع هع ود ووو ود ووو ووو وووودووه 


جنون موكله إلا أن يطول جنون موكله جدا فينظر 
له الحاكم. 
وقال الشافعية في وجه: لا ينعزل الوكيل 
بجنون لا يمتد بحيث تتعطل المهمات ويخرج 
إلى نصب قوام. 
وذهب الحنابلة في قول ورد بلفظ قيل : إلى أن 
الوكالة لا تبطل بالجنون'. 
رابعاً: الإغماء: 
- اختلف الفقهاء فى أثر الإغماء على 
الوكالة. 
فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والحنابلة 
والشافعية في مقابل الأصح إلى أن الوكالة لا 
تبطل بالإغماء» لأنه لا يخرج الإنسان عن أهلية 
التصرف7". 
وذهب الشافعية في الأصح إلى بطلان الوكالة 
بإغماء الموكل أو الوكيل» إلحاقاً له بالجنون» 
لأن الإغماء يجعل الإنسان غير أهل للقيام 
)١(‏ تكملة ابن عابدين 1/1 لاو وبدائع الصنائع 
5 والفتاوى الهندية الات والبحر الرائق 
»١ 89/7‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام "/ ٠1١‏ 
المادة (670١)ء‏ والزرقاني ٠41١/5‏ والدسوقي 
41/۳ وروضة الطالبين ا ومغني المحتاج 
۲ والإنصاف 2758/0 ۳1۹ ومعونة أولي 
النهى //077 والمغني مع الشرح TE oY /o‏ 


(5) الإنصاف ١/۹٦۳ء‏ وكشاف القناع /474» ومغني 


-1¥- 


وكالة ۱۸1 


OOCCCCCLOCOCOCGGCAGGGGGGASGSNDDORS‏ وووووووووهة 


0١‏ الحجر من أسباب بطلان الوكالة في 
الجملة: 

وللفقهاء مناهج مختلفة في بيان آثار الحجر 
على الوكالة. 

فذهب الحنفية إلى أن الحجر على الموكل أو 
الوكيل يبطل الوكالة. 

٠‏ وقالوا: إن من وكل إنساناً فحجر عليه بطلت 
وكالته» لأن بالحجر عليه بطلت أهلية أمره 
بالتصرف فى المال فيبطل الأمر فتبطل الوكالة. 

وخصص الحنفية بطلان الوكالة بالحجر على 
الموكل إذا كان الوكيل وكيلاً في العقود 
والخصومة, أما إذا كان وكيلاً في قضاء 
دين وافتضائه وقبض وديعته فلا ينعزل بالحجر. 
الوكيل بالحجر أو لم يعلم'". 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بالحجر 
لسفه» سواء طرأ على الوكيل أو,على الموكل» 
لأنعقد الوكالة يعتمد على العقل وعدم الحجرء 


.00 /5 مغني المحتاج ۲/ 23717 ونهاية المحتاج‎ .)١( 
./۱ بدائع الصنائع 1 . وتكملة ابن عابدين‎ (۲) 


فإذا انتفى ذلك انتفت صحته لانتفاء ما يعتمد 
عليه وهو أهلية التصرف. 

وقالوا: المراد ببطلان الوكالة بالحجر للسفه 
حيث كانت في التصرفات التي اعتبر لها الرشد؛ 
بأن كانت في شيء لا يتصرف في مثله السفيه» أما 
إن كانت في شيء يسير يتصرف في مثله السفيه 
بدون إذن» أوكانت الوكالة في طلاق أو رجعة أو 
في تملك مباح كاستقاء ماء أو احتطاب» والذي 


حجر عليه الموكل في هذه الصورء فلا 
,)0 


وصرحوا أيضاً بأن الوكالة تبطل بفلس 
الموكل فيما حجر عليه فيه كالتصرف في 
عين ماله لانقطاع تصرفه فیه» بخلاف ما لو 
وكله في تصرف في الذمة". 

قال ابن قدامة: إن حجر على الوكيل لفلس 
فالوكالة بحالهاء لأنه لم يخرج عن كونه أهلاً 
للتصرف. 

وإن حجر على الموكل وكانت الوكالة بأعيان 
ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله. وإن 
كانت في الخصومة أو الشراء في الذمة أو الطلاق 
أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالهاء لأن 


)١(‏ معونة أولي النهى 1۲۷/٤‏ وانظر كشاف القناع 
5/7 . 
(؟) كشاف القناع ۰٤1۸/۳‏ 534. 


-١د١م-‎ 


وكالة ۱۸۲ 


تنقطع الاستدامة”". 

وصرح الشافعية بأن الوكالة تبطل بالحجر 
على الوكيل أو على الموكل بسفه أو فلس في كل 
تصرف لا ينفذ منهما. واعتبروا الحجر في كلا 
الحالين في معنى الجنون”". 

وصرح المالكية بأن الوكالة تبطل بفلس 
الموكل الأخصء لانتقال المال للغرماء”". 

والمراد بالفلس الأخص : هو حكم الحاكم 
بخلع ما بيد المفلس لغرمائه بشروطه» بأن يطلب 
الغرماء تفليس المدين» وأن يكون الدين الذي 
عليه حالاً» وأن يكون ذلك الدين الحال يزيد 
على ما بيد المدين من المال. 

والفلس الأخص يختلف عن الفلس الأعم 
الذي هو منع من أحاط الدين- ولو مؤجلا- بماله 
من تبرعه بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو 
حمالة0 , 

ويؤخذ من عبارات المالكية أن الوكالة لا 
تبطل بفلس الموكل الأعه”". 


لف المغني مع الشرح 17 

."١ /٤ روضة الطالبين‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي 1/7 

)€( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي TE Y/Y‏ 

(0) حاشية الدسوقي 41/۳ والشرح الصغير -۳٤٦/۳‏ 
OY (0۹‏ 


auuuuanaussunnonaannenecnsesioeccceccececténunnnnccsniéccnnsss 


سادساً: الردة: 

۲-اختلف الفقهاء في بطلان الوكالة بردة 
الوكيل أو الموكل. 

فذهب الحنفية إلى أن المرتد إذا حكم بلحوقه 
بدار الحرب» سواء كان موكلا أو وكيلاء بطلت 
وكالته» ثم لا تعود بعوده مسلماً على المذهب. 

ونقل ابن عابدين عن الحواشي اليعقوبية: أن 
الوكيل إن عاد مسلماً بعد لحوقه بدار الحرب 
مرتداً والقضاء به تعود الوكالة عند محمد ولا 

ولو عاد الموكل مسلماً بعد اللحوق والقضاء 
به لا تعود الوكالة عند الأئمة الثلاثة فى ظاهر 
الرواية. وعن محمد أنه تعود كما فى الوكيل. 

أما تصرفات المرتد قبل لحوقه بدار الحرب 
فهي موقوفة عند أبي حنيفة ومنها الوكالة» فإن 
أسلم نفد وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت 
الوكالة. 
نافذة» فلا تبطل وكالته إلا أن يموت» أو يقتل 
على ردته» أو يحكم بلحاقه بدار الحرب”". 

وصرح المالكية بأنه ينعزل الوكيل بردته أيام 
الاستتابة» وأما بعد الاستتابة فإن قتل فواضح» 


.۲۷۸-۲۷۷ /١ تكملة حاشية ابن عابدين‎ )١( 


-١ د۰4‎ 


1A۲ وكالة‎ 


ووم و م فقوو وو وم مه ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووه 


وإن أخر لمانع كالحمل فقد تردد العلماء في 
عزله» وكذا ينعزل الوكيل بردة موكله بعد مضي 
أنام N‏ ول يكل لهاك 3ك 

ويرى الشافعية أن عزل الوكيل بردة الموكل 
ينبنى على الخلاف الجاري في زوال ملك 
الموكل ال ف 

وذكر النووي في زوال ملك المرتد عن ماله 
أقوالا : 

أحدها: يزول ملك المرتد عن ماله لزوال 
عصمة الإسلام» وقياساً على النكاح. وعليه 
ينعزل الوكيل. 

والثاني: لا يزول ملك المرتد عن ماله 
كالزاني المحصن فلا ينعزل. 

والثالث وهو أظهر الأقوال: أن ملك المرتد 
موقوف» فإن مات مرتداً بان زواله بالردة» وإن 
أسلم بان أنه لم يزل» لأن بطلان أعماله يتوقف 
على موته مرتداً فكذا ملکه» فيكون تصرف 
الوكيل موقوفاً. 

ومن الشافعية من قطع باستمرار ملكه» وجعل 
الخلاف في أنه هل يصير بالردة محجوراً عليه في 
التصرف؟7". 


."947/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 
.٠1/١ نهاية المحتاج‎ )۲( 
.8/٠١ روضة الطالبين‎ )۳( 


TT 


وقالوا: ردة الوكيل لا توجب انعزاله» وعليه 
فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل”". 

واختلف الحنابلة في بطلان الوكالة بردة 
الوكيل» أو ردة الموكل. ولهم رأيان: 

الرأي الأول: لا تبطل بردة الوكيل وهو 
الصحيح في المذهب» وكذا بردة الموكل 
في الوجه الثاني عندهم» بناء على صحة 
تصرف الموكل بعد ردته. 

والرأي الثاني : تبطل بردة الوكيل وهو الوجه 
الثاني في المذهب» وكذا بردة الموكل وهو 
الصحيح في المذهب. 

وهل ينعزل الوكيل بردة الموكل عند 
الحنابلة؟ وجهان في المذهب أصلهما هل 
ينقطع ملكه وتصرفه أو يكون موقوفاً. 

كما أطلق الحنابلة الخلاف في بطلان 
الوكالةإذا وكله ثم ارتد الوكيل والموكل معاً. 

قال المرداوي : إن كلاً منهما يعطى حكمه لو 


انفرد اا 


(ر: ردة ف۳٤(‏ 


.٤٠١/۳١ وحاشية الجمل‎ ٠٦/١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) تصحيح الفروع ۳٤٤-۳٤۳/٤‏ ط عالم الكتبء 
وانظر الإنصاف ۴۷١-۳۷٠/١‏ ومطالب أولي 
النهى؟/ 5 45. ١‏ 


-و اوه 


وكالة ۱۸۳ 


سابعاً: الفسق: 

18- نص الحنابلة على أن الوكالة لا تبطل 
بفسق الوكيل» لأنه من أهل التصرف» إلا أن 
تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق فحينئذ تبطل. 
فالوكيل بالإيجاب في عقد النكاح إذا فسق انعزل 
بفسقه» أو بفسق موكله» لخروجه عن أهلية 
التصرف. أما إذا كان وكيلاً في القبول للموكل 
فإنه لا ينعزل بفسق موكله. لأنه لا ينافي جواز 
قبوله. وفي عزله بفسق نفسه وجهان عندهم. 

وإن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة» 
كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على 
المساكين :وتحو هذاه اتعزل يفسئ فيه 
وفسق موكلهء لخروجهما بذلك عن أهلية 
التصرف. 

وفي قول عند الحنابلة إن الوكيل في هذه 
الصورة لا ينعزل بفسق موكله» وإن كان وكيلا 
لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه. لأن 
الوكيل ليس له توكيل فاسق» ولا ينعزل بفسق 
موكله لأن موكله وكيل لرب المال ولا ينافيه 
الفسى0©. 

وذهب الشافعية إلى أن الوكالة تبطل بفسق 


»554/ المغني 154/5» وانظر كشاف القناع‎ )١( 
.559/8 والإنصاف‎ ٠٠٥٤/۳ ومطالب أولي النهى‎ 


الموكل فيما تشترط فيه السلامة من الفسق'. 
ثامناً : السكر: 

-٤‏ نص الشافعية على أنه لو سكر الوكيل 
أو الموكل بلا تعد (أي بمباح) انعزل الوكيل. 

أما إذا سكر أحدهما بتعد (أي بمحرم) 
فيحتمل أنه ينعزل الوكيل لذلك» ويحتمل 
أنه لا ينعزلء لأن المتعدي حكمه حكم 
السا 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة لا تبطل بالسكر 
الذي يفسق به في غير ما ينافيه» لأنه لا يخرجه 
عن أهلية الت 

وأما ما ينافى الفسق كالإيجاب فى عقد 
النكاح فإن الوكالة تبطل فيه بالسگ . 

ويرى الحنفية أن الوكالة لا تبطل بالسكرء 
سواء طرأ على الموكل أو على الوكيل؛ وسواء 
كان من مباح أو من محرم. 

وقالوا: الوكيل بالطلاق صاحياً إذا سكر 
فطلق لم يقعء والوكيل بالبيع لو سكر فباع لم 


)١(‏ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ه/ ٠١‏ ونهاية 
المحتاج ه6[/. 

(۲) حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ٠۳٤١/١‏ ونهاية 
المحتاج ٠٥١/٠‏ وإعانة الطالبين .٠٦/۳‏ 

(۳) كشاف القتاع ۰٤14/۳‏ والإنصاف 2851/8 
والمغني مع الشرح الكبير 0/ 154. 


-١١١- 


۱۸٦-۱۸۰٥ وكالة‎ 


امف فقوو ووو مم دفوو ووو وهو ووو دود ودووووووووووو و 


0- تبطل الوكالة إذا تصرف الموكل بنفسه 
في محل الوكالة تصرفاً يعجز الوكيل عن 
التصرف معه. 

فلو وکل شخص شخصاً آخر في أن يبيع له 
سلعة معينة» ولكن قبل أن يبيعها الوكيل قام 
الموكل ببيعها بنفسه» أو استحقت لشخص آخر 
بطلت الوكالة» لأن الوكيل عجز عن التصرف 
بنفسه في محل الوكالة» لزوال ملك الموكل 
فينتهي حكم الوكالة. وكذا لو وكله في تزويج 
امرأة فتزوجها بنفسه بطلت الوكالة". 

ويرى المالكية أنه لو وكل شخصاً على بيع 
سلعة؛ ثم باعها الموكل لشخص» وباعها 
الوكيل لآخرء فالأول من البيغتين هو 
حال تلبس المشتري الثاني بقبض السلعة 


."١١ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(۲) البدائع 06/5 وتكملة ابن عابدین »58١٠/١‏ 
والفتاوى الهندية 1۳٦/۳‏ والبحر الراق ۱۹۰/۷» 
ومغني المحتاج ۲۲۳/۲» وكشاف القناع ٤۷١/۳‏ » 
ومعونة أولي النهى .٦۲۸/٤‏ 


من البائع الثاني» فيمضي البيع الثاني ويرد 
البيع الأول» إذا لم بعلم البائع الثاني والمشتري 
منه البيع الأول» وإلا فهي للأول كذات 


ا 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بإقرار 
الوكيل على موكله بقبض شيء وکل الوكيل 
في قبضه أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل 
بذهاب محل الوكالة بالقبض”". 

7- واختلف الفقهاء في عودة الوكالة إذا 
عاد محل التصرف إلى الموكل . 

فقال محمد: تعود»ء لأن العائد بالفسخ عين 
الملك الأول فيعود بحقوقه. 

وقال الشافعية وأبو يوسف: لا تعودء لأن 
تصرف الموكل نفسه يتضمن عزل الوكيل» لأنه 
أعجزه عن التصرف فيما وكله به» والوكيل بعد 
عزله لا يعود وكيلاً إلا بتجديد الوكالة. 

وقال ابن عابدين: إن الموكل له وعاد إليه 
ملكه القديم بما هو فسخ عادت الوكالة» أما إن 
رد إليه بما لا يكون فسخاً» فإن الوكالة لا تعودء 


)١(‏ جواهر الإكليل "١/7‏ » وانظر الخرشي م 
(۲) مطالب أولي النهى 2507/7 ومعونة أولي النهى 
1/5. 


-1١1١1؟-‎ 


وكالة ۱۸۷ 


واقو وق و هوه موه و و ووو ووو و ووو ووو ووعووونووووةثودوددوهة 


فلو وکل شخص آخر في هبة شيء معين» ثم وهبه 
الموكل بنفسه» ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل 
ال 
عاشراً: تعدي الوكيل فيما وکیل فيه: 
۷- اختلف الفقهاء فى بطلان الوكالة 
بتعدي الوكيل فيما وكل فيه على آراء: 
الرأي الأول: ذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة في المذهب إلى عدم بطلان 
الوكالة بتعدي الوكيل فيما وكل عليهء 
وذلك لأن الوكيل إذا تصرف فقد تصرف 
بإذن موكله» فصح تصرفه كما لو لم يتعد. 
كما أن العقد يتضمن أمانة وتصرفاًء فإذا 
تعدى الوكيل فيه بطلت الأمانة» وبقى التصرف. 
كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة» فإذا تعدى فيه 
بطلت الأمانة وبقيت الوثيقة. 
الرأي الثاني: ذهب الشافعية في مقابل 
الأصح والحنابلة في قول ورد بلفظ قيل. 
إلى بطلان الوكالة بالتعدي من الوكيل» 
لأنها عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة”". 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 6/١‏ » والفتاوى الهندية 
۳ ومغني المحتاج ۲/ ۲۳۴۳. 

زفق المهذب 1/1 ومغني المحتاج ۲/ 2377١‏ والمغني 
0 » وكشاف القناع ۳/ ٤٦٩‏ ومعونة أولي النهى 
/٤‏ ۰ والإنصاف /٩‏ ۳۷۰-۳۹۹. 


وصرح الشافعية بأن هذا الخلاف يجرى فيما 
إذا كان التعدي بالفعل» بأن كان ثوباً فلبسه أو 
دابة فركبها. 

أما إذا كان التعدي بالقول كما لو باع بغبن 
فاحش- ولو بسلم- فلا تبطل الوكالة جزماً» لأنه 

وقال المرداوي بعد سرد آراء فقهاء الحنابلة 
فى المسألة: ملخصه: إن أتلف الوكيل بتعديه 
عين ما وكل فيه بطلت الوكالة» وإن كانت عين ما 
تعدى فيه باقية لم تبطل!". 

الرأي الثالث: تفسد الوكالة في الأصح 
بتعدي الوكيل فيما وكل فيهء وبهذا قال 
الحنابلة فيما جاء فى الرعاية الصغرى. 

وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع 
استئمان» فإذا زال أجدهما لم يزل الآخر. 

قال ابن رجب : ظاهر كلام كثير من الأصحاب 
أن المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا 
بطلانهاء فيفسد العقد ويصير متصرفاً بمجرد 
الإذن7". 
زفق مغني المحتاج ۲/ ۰ ونهاية المحتاج «A /o‏ 


والإنصاف .V* /o‏ 
(۲) الإنصاف »7٠-754/0‏ ومعونة أولي النهى = 
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وكالة ۱۹۱-۱۸۸ 


00 


الحادي عشر: إنكار الوكالة: 

4- يرى الحنابلة والحنفية فى قول أن 
الوكالة لا تبطل بجحود الوكيل أوالموكل 
الوكالة» لأن الجحود منهما ليس فيه شيء 
يدل على دفع الإذن السابق» كما لو أنكر 
زوجية امرأة ثم قامت بها البينة فإنه 
لايكون طلاقاً 2 

ويرى الحنفية في قول عليه الفتوى- 
والحنابلة فى قول كذلك- إلى أن الوكالة 
تبطل بالجحود. 

وصرح الشافعية بأن إنكار الوكيل أو الموكل 
الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل» 
ومثلوا له بخوف أخذ ظالم المال الموكل فيه 
فإن تعمد أحدهما إنكار الوكالة ولا غرض لهما 
انعزل بذلك» لأن الجحد حينئلٍ رد للوكالة7". 
الثاني عشر: تلف ما تعلقت الوكالة به: 

4- تبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به. فلو 
تلفت العين التي وكل في التصرف فيها بالبيع أو 
W/E =‏ وانظر كشاف القناع 7 والقواعد 
لابن رجب ص٤1-٥٦‏ القاعدة (50). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤۱۷/٤‏ ومطالب أولي النهى 


هق ومعونة أولي النهى 2771/4 ومغني 
المحتاج ؟/ 77 ونهاية المحتاج 05/0. 


بغر لت ارال وعد لك ر ا لرا مرت 
المرأة الموكل بطلاقهاء لهلاك محل الوكالة. 
فالتصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه, 
والوكالة بالتصرف في ما لا يحتمل 
التصرف محال فبطل'. 
الثالث عشر: افتراق أحد الشريكين: 
- إذا وكل الشريكان شخصاً فافترقا أو 
افترق أحدهما انعزل الوكيل عند الحنفية ولو لم 
يعلم بذلك» لأنه عزل حكمي لا يشترط فيه 
العلم» ولأنه وكل من قبل الشريكين لغرض 
الشركة» فإذا تفرقا بطلت الشركة» فبطل التوكيل 
الا ب 
الرابع عشر: إنجاز التصرف الموكل فيه : 
-0١‏ نص الحنفية على أنه ينعزل الوكيل بلا 
عزل بنهاية الشيء الموكل فيه» كما لو وكله 
بقبض دين فقبضهء أو وكله بنكاح امرأة 


)۳( 
فزوجه '. 


)١(‏ معونة أولي النهى ٤/۲۹٦ء‏ والمغني مع الشرح 
٥‏ وكشاف القناع ۰٤٦۹/۳‏ وبدائع الصنائع 
٥/٦‏ والفتاوى الهندية ٦۲۸/۳‏ › وقليوبي وعميرة 
۲/ £0 

(۲) الفتاوى الهندية ۹۳۸/۳ وحاشية ابن عابدين 
5 . ش 

(۳) ابن عابدين .5١//5‏ 


-١١5- 


وكالة "14 وكيرة ١‏ 


ممم ووو ووةووةوونووووةووووه 


الخامس عشر: الرجوع عن الوكالة دلالة: 

5- صرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بدلالة 
رجوع الموكل والوكيل. 

ومن صور رجوع الموكل دلالة عن التوكيل 
وطء الموكل زوجة وكل في طلاقها. 

ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل 
الوكالة من مالك عبد في عتقه وكان قد وكله 
إنسان في شرائه» فإن قبول الوكالة في عتقه يدل 
على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه7". 


)١(‏ مطالب أولي النهى ”/ 055١‏ ومعونة أولي النهى 
.14/٤‏ : 


وکيرة 
التعريف : 


-١‏ الوكيرة في اللغة من الوَكرء وهو عش 
الطائر أين كان» .في جبل أو شجر وإن لم يكن 
فيه» يقال : وكَرَ الطائرٌ: اتی الوكر أو دخله, 


ووكر الظبي: وثب» ووكر الإناء: ملأو 


ويقال: وكّر الطائر- بالتشديد- اتخذ 
وكرا. ووكر فلان: اتخذ الوكيرة» ووكّر 
القوم: أطعمهم الوكيرة. 
والوكرة والوكرة والوكيرة : 
الشخص عند فراغه من بنيان فيدعو إليه". 
وفي الاصطلاح : الوكيرة هي الطعام الذي 
يتخذ عند الفراغ من بناء الدور فيدعى إليه”". 


الطعام يتخذه 


زلق المصباح المئير» والقاموس المحيط» ولسان 
العرب» والمعجم الوسيط. 

۲( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۰44/۲ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ لاثالا» 
ومغني المحتاج قي وحاشيتا القليوبي وعميرة 
على شرح المنهاج ۳/ ۲۹٤‏ ومطالب أولي النهى في ` 
شرح غاية المنتهى ۲۳۱/۰. 
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الألفاظ ذات الصلة: 
الوليمة: 


؟- الوليمة فى اللغة: طعام | > أو 
في م العرس» أو كل 


طعام صنع لدعوة أو غيرها» أو اتخذ لجمع.. 


يقال: أولم فلان: عمل وليمة» وأولم فلان: 
اجتمع خلقه وعقله”". 

وفي الاصطلاح : الوليمة تقع على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهماء 
لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر(". 

والوليمة تطلق بمعناها الأعم على الدعوات 
التي تتخذ لمناسبات خاصة وهي الشندخية» 
والإعذار» والخُّرسء والعقيقة» والوكيرة» 
والنقيعة» والتحفة» والحذاق» والشنداخ 
والعتيرة. 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بهلره الولائم 
تنظر المصطلحات الخاصة بها ومصطلح (دعوة 
ف١5)‏ 
الأحكام المتعلقة بالوكيرة: 


تعلق بالوكيرة أحكام منها : 


لق القاموس المحيط› والمصباح المنير» والمعجم 
الوسيط. 


(۲) مغني المحتاج ۲٤٤/۳‏ وحاشية الدسوقي ۲/ ۳۳۷. 


فعل الوكيرة: 

۳- اختلف الفقهاء في حكم فعل الوكيرة 
والدعوة إليها : 

فقال الشافعية: الوكيرة- كسائر الولائم غير 
وليمة العرس- مستحبة» وليست بواجبة» على 
المذهب وبه قطع الجمهورء ولا تتأكد تأكد 
وليمة النكاح. 

قال المتولي : وخرّج بعضهم قولاً في وجوب 
سائر الولائم ؛ لأن الشافعي قال بعد ذكرها.: ولا 
أرخص في تركها”". 

وقال الحنابلة: فعل الدعوات لغير وليمة 
العرس مباح» فلا یکره ولا يستحب.. نصاًء أما 
عدم الكراهة فلحديث جابر رضي الله تعالى عنه 


فرفوعاً: «إذا دعي أحدكم إلى طغام فليجب» 


فإن شاء طعم وإن شاء ترك200, وكان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما يأتي الدعوة في العرس 
وغير العرس» ويأتيها وهو صا ولو كانت 
مكروهة لم يأمر- النبي ككلِ- بإجابتها » ولبينها. 


دق روضة الطالبين للنووي 7/ ۲۳۴۳ء وشرح المحلي على 
المنهاج بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة -۲۹٤/۳‏ 
٥۵‏ 
أخرجه مسلم .(۲/ ٠٠١٤‏ ط - الحلبي). 

(۳) أثر ابن عمر أنه كان يأتي الدعوة في العرس... 
أخرجه مسلم (1/ -١٠١67‏ ط الحلبي). 


-115- 


مه مم وو ومو لوه وووووووووووووو ةو 


وأما عدم استحبابها فلأنها لم تكن تفعل في 
عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه» 
فروى الحسن قال: دعي عثمان بن أبي 
العاص إلى ختان فأبى أن يجيب» وقال: 
«إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول 
الله وء ولا ندعى ل . 

وقالوا: وهذا في غير العقيقة» أما العقيقة 
فتسن» وفي غير دعوة مأتم فتكره'". 

وقال ابن قدامة : الدعوة- أي في غير التزويج 
- في حق فاعلها ليست لها فضيلة تختص بها لعدم 
ورود الشرع بهاء لكن إذا قصد فاعلها شكر نعمة 
الله تعالى عليه؛ وإطعام إخوانه» وبذل طعامه» 
فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى". 


حكم إجابة الدعوة إلى الوكيرة: 

-٤‏ اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة 
للوكيرة: 

فذهب الحنفية والشافعية فى المذهب 
والحنابلة إلى أن إجابة الدعوة: للوكيرة غير 
واجبة» فهي سن عند الحئفية ومستحبة .عند 


)١(‏ اثر الحسن: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان.. 
أخرجه أحمد 7١!/5(‏ ط- الميمنية)» وأشار ابن 
قدامة في المغني ۲٠۷ /٠١(‏ ط- هجر) إلى عدم ثبوته. 

(۲) مطالب أولي النهى ۲۳٤/۰‏ وكشاف القناع 05/ 158. 

(۳) المغني لابن قدامة .٠١/۷‏ 


ولوق ووقوومو فونه ووه و وده وو وو ووووووووووووووووهةه 


الشافعية والحنابلة'» لحديث البراء رضي الله 
تعالى عنه مرفوعاً: «أمرنا بإجابة الداعي"» 
وأدنى أحوال الأمر الاستحباب» ولما فيه من 
جبر قلب الداعي وتطييب خاطره» ودعي أحمد 
إلى ختان فأجاب وأكل". 


وذهب الشافعية في قول إلى وجوب إجابة 
الدعوة إلى الوكيرة وسائر الولائم. ففي 
الحديث: «من دعي إلى عرس ونحوه 
فليجب» وفي رواية: «إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب عرساً كان أو نحوه»“ وقضيتهما 
وجوب الإجابة في سائر الولائم“. 

ويرى المالكية في قول أن حضور الدعوة 
للوكيرة مكروه» وفي قول آخر لهم: أن حضور 
الدعوة للوكيرة مباح”". 


)١(‏ البناية 27١7/4‏ وروضة الطالبين 1/ 0177 ومغني 
المحتاج ”/ 2740 ۲٤١‏ ومطالب أولي النهى 
Y€ /o‏ 

(۲) حديث البراء: «أمرنا بإجابة الداعي...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 716- ط السلفية). 

(9) مطالب أولي النهى 5/6 77. 

(5) حديث: «من دعي إلى عرس ونحوه فليجب» 
أخرجه مسلم ٠١54 -١١67/7(‏ ط الحلبي) من 
حديث أبن عمر بروايتيه. 

)٥(‏ مغني المحتاج ٠٠٠/۳‏ وحاشية الشرواني مع تحفة 
المحتاج ٤۲١/۷‏ وروضة الطالبين ۷/ ۳۳۳. 

(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 544/7. 


-۱۱۷- 


00 


حكمة الاإجابة والقصد بها: 

0- الحكمة في الإجابة إلى الدعوة للوكيرة 
عند مَنْ يقول بمشروعيتها إدخال السرور على 
المؤمن الداعي» وجبر قلبه» وتطييب خاطره. 

وينبغي- كما نقل الرملي عن الغزالي- أن 
يقصد المدعو بإجابته الاقتداء بالسنة حتى 
يثاب» وزيارة أخيه وإكرامه حتى يكون من 
المتحابين المتزاورين في الله 3# أو صيانة 
نفسه عن أن يظن به كبر أو احتقار مسله”". 
الأكل من طعام الوكيرة: 

1- ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية 
في أصح الوجهين والحنابلة إلى أنه يستحب لمن 


حضر طعام الوكيرة وقد دعي إليه أكله منه إن كان 


غير صائم. 

وقال ابن حجر نقلاً عن ابن الحاجب في 
مختصره: وجوب أكل المفطر محتمل › ونقل 
عن النووي أنه اختار الوجوب. 

أما إن كان المدعو إلى طعام الوكيرة صائماًء 
فإما أن يكون صومه واجباًء أو تطوعاً. 
)١(‏ الفتاوى الهندية »٤١/١‏ وفتح الباري 7437/4- 


۷ ومطالب أولي النهى 2774/0 والمغني 
/7١ء‏ ونهاية المحتاج 751/56. 


فإن كان صومه خا ان ولا يأكل» بل 
يحرم عليه قطع الصوم لقوله تعالى: إل برا 
ألكير4”'', ولما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه مرفوعاً: «إذا دعي أحدكم فليجب». 
فإن كان صائماً فليصل» وإن كان مفطراً فليطعم؛ 
وفي رواية: «... فليدع”" أي بدلاً من 
افليصل». ٠‏ 

وإن كان المدعو متطوعاً بالصوم.. فقد ذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب له الفطر 
والأكل إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه 
وعدم أكله من طعامه» لإمكان تدارك الصوم 
بندب قضائه» لما ورد عن أبي سعيد الخدري 5ه 
أنه قال : «صنعت لرسول الله ية طعاماً» فأتاني 
هو وأصحابه» فلما وضع الطعام قال رجل من 
القوم: إني صائم» فقال كككةِ: دعاكم أخوكمٍ 
وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر ثم صم مكانه یوما 
إن شئت» " ولما فيه من إدخال السرور على أخيه 
المسلم“. وإن لم يشق على صاحب الدعوة 


.۳۳ سورة محمد/‎ )١( 

(۲) حديث: «إذا دعي أحدكم فيليجب».. 
أخرجه مسلم -٠٠٠٤/۲(‏ ط الحلبي)ء والرواية 
الأخرى للبيهقي (77/19؟- ط دائرة المعارف 
العثمانية). ا 

(۳) حديث أبي سعيد: «صنعت لرسول الله يلل طعاماً...» 
أخرجه البيهقي /٤(‏ ۲۷۹-ط دائرة المعارف العثمانية) 
وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/١؟-ط‏ 
السلفية). 

= وفتح الباري‎ 214١/5 نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 
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وكيرة لاء ولاء ١‏ 


فالإمساك أفضل للصائم. 

وقال ابن تيمية: لا ينبغي لصاحب الدعوة 
الإلحاح في الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في 
التطوع» أو الأكل إن كان مفطراًء فإن كلا 
الأمرين جائزه وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من 
نوع المسألة المنهي عنها”". 
شروط إجابة الدعوة إلى الوكيرة: 

/ا- اشترط الفقهاء لإجابة الدعوة إلى الوكيرة 
شروطاً» منها ما يعتبر في مكان الدعوة» ومنها ما 
يعتبر في الداعي» ومنها ما يعتبر في المدعو» 
ومنها ما يعتبر في الدعوة نفسها. 

وينظر تفصيلها في (وليمة). 


= 4/ا5"58-784ء والفتاوى الهندية 5/ 757» ومواهب 
الجليل /٤‏ 5» ومطالب أولي النهى 5/ 770. 
)١(‏ مطالب أولي النهى ه/7170. 


i -‏ 
وة ۶ 
التعريف : 

-١‏ الوّلاء لغة من الولي» وهو أصل يدل على 
القرب» قال الراغب: ويستعار ذلك للقرب من 
حيث المكان»ومن حيث النسبة »ومن حيث 
الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. 

ومن الباب: المولى» ويقال لابن العم 
والناصر والحليف والصاحب والمعين 
والمعتّق والمعتق والجار وغيرهم. 

أما الولاء- بالكسر- والتوالى» فمعناهما 
التابحةء ومن أذ تيفل شان فصاعد ا خسو 
ليس بينهما ما ليس منهما. 

والباب كله- كما قال ابن فارس في معجم 
مقاييس اللغة- راجع إلى القرب”". 

واختلف الفقهاء فى تعريف الولاء 
امطاكنا a‏ ةن بالك 


)١(‏ المفردات للراغب» والمصباح المئير؛ والمغرب» 
ومعجم مقاييس اللغة 7/“56١5١ء»‏ وحلية الفقهاء 
ص۰۲۰۸ وأساس البلاغة ص 26١09‏ وأنيس الفقهاء 
للقونوي ص۱٦۲‏ وما بعدها. 


-١1١9- 


والشافعية والحنابلة» قصروه على القرابة 
الحكمية الناشئة عن زوال الملك عن 
الرقيق بالحرية. 

فعرفه المالكية بأنه اتصال كالنسب نشأ عن 
عتق. 

وقال الشافعية : الولاء شرعاً: عصوبة ناشئة 
عن حرية حدثت بعد زوال ملك» متراخية عن 
عصوبة نسب» تقتضي للمعتّق وعصبته الإرث 
وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه”". 

وقال الحنابلة : هو ثبوت حكم شرعي- أي 
عصوبة ثابتة- بعتق أو تعاطي سببه كاسيتلاد 
ود 

أما الحنفية: فقد عرفوه بأنه قرابة حكمية 
حاصلة من عتق أو موالاة» ومن آثاره الإرث 
والعقل وولاية النكاح. حيث إن الولاء عندهم 
نوعان: 

- ولاء عتاقة: ويسمى ولاء نعمة» وسببه 
الإعتاق. ' 

- وولاء موالاة: وسببه العقد المعروف 


23770 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/‎ )١( 
وحاشية البناني عليه.‎ ١79/4 والزرقاني على خليل‎ 

(۲) تحفة المحتاج 5/٠١‏ وانظر حاشية القليوبي 
۷/٤‏ وكفاية الأخيار 7//ا/ا١.‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات ٠٦٤١/۲‏ وانظر المبدع 
003/5 


و 


بالموالاة. وهو أن يعاهد شخص شخصا 
آخر على أنه إن جنى فعليه أرشهء وإن 
مات فميراثه له» سواء كانا رجلين أو 


امرأتين» أو أحدهما ول والآخر اا 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- العتق : 
-١‏ العتق في اللغة الحرية”". 
واصطلاحاً: هو قوة حكمية يصير بها العبد 
أهلاً للتصرفات الشرعية". 
والصلة بين الولاء والعتق أن العتق سبب 
للولاء. 


ب- الارث: 

- أصل الإرث لغة: أن يكون الشيء لقوم ثم 
يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. 

أما فی اصطلاح الفقهاءء فيطلق على : ما 
خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها 


)١(‏ رد المحتار 5/5لاء» وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوري ٠٠۲۷/۲‏ «ط كلكته»» ومجمع الأنهر 
17 477» وتكملة فتح القدير ۸/ 2١07‏ وتكملة البحر 
الرائق 8/ ۷۳ء وأنيس الفقهاء للقونوي ص١75‏ وما 
بعدهاء والمغرب ۲ والكليات للكفوي » 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 5"الا. 

(۲) القاموس المحيطء والصحاح. 

() طلبة الطلبة ص57» والتعريفات للجرجاني» وقواعد 
الفقه للبركتي» والمغرب» وحلية الفقهاء ص۸٠۲‏ 
والمطلع ص4١".‏ 


-17:- 


مهقفو ه ةوه و و و دودو وو ووو ةو ووو وووووةونوونديدووووو هه 


بموثه من 'ثبت له ذلك شرغا. 
فهو حق قابل للتجزئ» يثبت لمستحقه بعد 
موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها”"'. 
والعلاقة بين الولاء والإرث : أن الولاء سبب 
للارث. 


ج- العقل : 

-٤‏ المراد بالعقل: الدية. وهى فى اللغة: 
المال الذي يُعطى بدلا للنفس. 

والعقل اصطلاحاً: المال الواجب بالجناية 
في نفس أو ما دون النفس”". 

والصلة بين الولاء والعقل: أن الولاء سبب 
للعقل. 
الأحكام المتعلقة بالولاء : 

يقسم الفقهاء الولاء إلى ولاء العتاقة وولاء 
الموالاة. 

ونتناول فيما يلي بيان أحكام كل منهما: 
النوع الأول: ولاء العتاقة: 

۵- ولاء العتاقة أو العتق علد الفقهاء: هو 
عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي 
)١(‏ العذب الفائق ١/١٠ء‏ وحاشية البقري ص4. 

)۲( المصباح المئير» وتكملة فتح القدير 24, ونهاية 


المحتاج ۲۷۹/۷ ومطالب أولي النهى 5/دلاء 
وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ۲/ ۲۳۷. 


مو وو ووه ووه وو وهو وده eeusasauuauaanacuununuannnnnnannnnncanns‏ 


للمعتّق ولعصبته الذكور من بعذه الإرث» 

والعقل» وولاية أمر النكاح» والصلاة على 
واسم «مولى العتاقة» يقع على المعتّق وعلى 

العتية (1) وقيل : هو من له ولاء العتاقة» وهو 

المعتر". 

مشروعية ولاء العتاقة : 

5- ثبتت مشروعية ولاء العتاقة بما ورد عن 
النبى كل أنه قال: «إنما الولاء لمن أعتق»””". 
سبب ثبوت ولاء العتاقة : 

۷- سبب ثبوت هذا الولاء العتق في الجملة» 
فإن لم يكن سببه محظورا فقد اتفق الفقهاء على 
أن الولاء للمعتِق» سواء كان العتق حاصلاً 
بصنعه هو العتاق» أو ما يجري مجرى العتاق 
شرعاً كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة 
والوصية» أو بغير صنعه بأن ورث قريبة» 
وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل وهو 
الإعتاق على مال» وسواء كان منجزاً أو 
ملفا بشرط» أو شاف إلى وفت» وسواء 


.١۷۷/۲ كفاية الأخيار‎ )١( 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون .٠١۲۸/۲‏ 

(۳) حديث: (إنما الولاء لمن أعتق...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 774/5- ط السلفية)» 
ومسلم -١٠٤١/۲(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


-١؟١-‎ 


كان صريحاً أو ما يجري مجرى الصريح» أو 
كناية أو ما يجري مجرى الكناية» وكذا العتق 
الحاصل بالتدبير والاستيلاد» ويستوي فيه 
صريح التدبير والإعتاق والاستيلاد 
والكتابة» وكذلك الولاء له إذا أعتقه عن 
واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل» أو 
الظهارء أو الإفطار في رمضانء أو 
الإيلاء» أو اليمين» أو النذة عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب» 
والأصل فيه قول النبي كلِ: «الولاء لمن 
اعا بن غير ا 

والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا ولاء 
للمعتق على المعتق في هره الأحوال". 
الولاء في العتق المحظور: 


۸- العتق قد يكون محظوراً: ومن أمثلة 
الإعتاق المحرم عند الحنفية: الإعتاق إذا 


غلب على ظن المعتّق أنه إن أعتقه يذهب 
إلى داز لجرت أو جره أو حاف مته 


)١(‏ تقدم تخريجه ف”. 

30( بدائع الصنائم 1/4 وحاشية الدسوقي 2/5 
والشرح الصغير 6175/54 وعقد الجواهر الثمينة 
الا ومغني المحتاج . وروضة الطالبين 
۲ وكشاف القناع 548/5» والمغني لابن 
قدامة ۳٤۸/۹‏ والإنصاف ۳۷۷/۷ ومعونة أولي 
النهى ۷۲٤/١‏ والفروع .٠٠/١‏ 

.٠١ /٥ الإنصاف ۳۷۷/۷ والفروع‎ )۳( 


للشيطان وللصنم. 

وقالوا: ينفذ العتق فى هه الأحوال مع 
تحريمه. ْ 
وصرحوا بأن المعتق يكفر على الأظهر 
بالإعتاق للشيطان والصنم. 

وفي قول يكفر بالإعتاق للصنم» ويأثم 
بالإعتاق للشيطان. وفي كل هذه الصور 
يقث الولاء: المع 37 

وذكر الحنابلة ضمن أمثلة العتق المحظور أن 
يكون المعتق ممن يخاف عليه المضي إلى دار 
الحرب والرجوع عن دين الإسلام» أو يخاف 
عليه الفساد كعبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج 
سرق وفسق وقطع الطريق » أو جارية يخاف منها 
الزنا والفساد. ٠‏ 

وقالوا: يكره الإعتاق فى هده الأحوال» 
وأما إذا غلب على الظن إفضاء الإعتاق إلى. 
المحظور كان الإعتاق محرماً» لأن التوسل إلى 
الحرام حرام» وإن أعتقه صح لأنه إعتاق صدر 
من أهله في محله كإعتاق غيره. 

وقالوا: كل من أعتق عبد أو عتق عليه ولم, 
)١(‏ البحر الرائق ۲٤۸/٤‏ وفتح القدير 0۲/٤‏ والدر 


المختار مع رد المحتار 1/۳ وبدائع الصنائع 
0/5 
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يعتقه سائبة فله عليه الولاء”". 
الولاء في الاعتاق سائبة : 

9- اختلف الفقهاء فيمن له الولاء في الإعتاق 
سائبة : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على 
الأصح وابن نافع من المالكية- فيما روي 
عنه في المدنية من رواية يحيى بن يحيى- 
إلى أن من أعتق سائبة كقوله: أعتقتك 
سائبة» فالولاء للمعتّق» وهو قول النخعي 


والشعبي وابن سيرين وراشد بن سعد» 


ا و «إنما الولاء 
لمن أعتق"» وقوله ككل: «الولاء لحمة 


كلحمة النسب لا يباع ولا ا 
1 ولأنه كما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن 
فراش بشرط لا يزول ولاء عن عتيق بذلك. 


للق المغني لابن قدامة ۳۳۰۹/۹ اط هجرا»› والفروع 
٥‏ والإنصاف ۳۷۰/۷. : 
(؟) حديث: (إنما الولاء لمن أعتق...» 
تقدم فقرة 0 
)۳( حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب. .€ 
عزاه ابن حجر في التلخيص (017/5- ط العلمية) إلى 
ابن جرير في التهذيب وقال: ظاهر إسناده الصحة. 
زفق بدائع الصنائم 11/٤‏ وفتح القدير 0/5 ومغني 
المحتاج #4 . وأسنى المطالب 408/5» ومعونة 
أولي النهى ۷۲١/١‏ والإنصاف ۴۳۷۷/۷ والمغني 
٠١‏ ط الرياض» وعقد الجواهر الثمينة .۳۷١/۳‏ 


وقد اختلف المالكية في حكم الإعتاق سائبة : 

فذهبوا في المعتمد عندهم إلى أن الإقدام 
على ذلك مکروه» وصورته أن يقول السيد 
لعبده: أنت سائبة» وقصد به العتق. 


وقال ابن الماجشون: يمنع الإعتاق 
ساقة 7 

ثم اختلفوا فيمن له لا في العتق بلفظ 
سائبة : 


. فذهبوا في المعتمد إلى أن الولاء للمسلمين» 
وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول 
وأبي العالية”'". 

وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه لا 
ولاء للمعتق على معتقه في الإعتاق سائبة. 


واختلف أصحاب هذا الاتجاه فيما فيما رجع من 
ميراث المعتق على رأيين: 
.الرأي الأول: د شري ابا ر 


الرأي الثاني: ميراثه لبيت المال. قال 
المرداوي وهو الصحيح” ". 


.5١7/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
وعقد‎ »41١7/4 (؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
والمغني 767/16 ط‎ ۴۷١/۳ الجواهر الثمينة‎ 

الرياض. 
(۳) الإنصاف ۷/ ۳۷۸-۳۷۷. 


اا 


همهف مهمه هدع هو ووو ون وو ووو ودووةوودوودوةوووووووووووووووووه 


اختلاف الدين وأثره في ثبوت الولاء: 

١٠-اختلف‏ الفقهاء فى ثبوت الولاء للمعتق 
إذا اختلف دينه عن ا 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من أعتق عبداً يباينه في دينه فله 
ولاؤ.". 

واشترط المالكية لاستحقاق المعتق الولاء 
أن يتساوى المعتّق والمعبّق فى الدين”". فإن 
كان السيد كافراً فلا ولاء له على غتيقه المسلمء 
بل يكون ولاؤه لجميع المسلمين» ثم لا يعود إليه 
ا 

وقال الدسوقي: المراد بالولاء هنا بمعنى 
الميراث لا بمعنى اللحمة» إذ هو ثابت لمن أعتق 
ولوكافراً» ولا يلزم من انتقال المال انتقالها. 


بيع الولاء وهبته : 

-١‏ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا يصح بيع 
الولاء ولا هبته» وذلك «لأن النبي بي نهى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/5لاء والحاوي للماوردي 
1۲ وروضة الطالبين ١٠١/١۷٠ء‏ والإنصاف 
FAT /V‏ 

(؟) الفواكه الدواني ۲۰۸/۲. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة */ .۴۷١‏ 

.411/4 حاشية الدسوقي‎ )٤( 


sauuaunsanunsnnccccccausauaaannanannanncseonecanaunnansannsanescacss 


عن بيع الولاء وعن هېته)'. وقال : ا 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»”". 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لعن الله من تولى 
غير مواليه»”". ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل 
كالقرابة. 
انتقال الولاء بالموت: 
- ذهب فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الولاء للمعيّق» 
ثم لعصبته بنفسها دون أصحاب الفروض”“. ولا 
ترث امرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده 
وفتقاق. 


لق حديث: (نهى عن بيع الولاء وعن هبته» 
أخرجه البخاري (فتح الباري -1١717//0‏ ط السلفية)» 
ومسلم (۲/ -٠٠٤١‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(۲) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
يوهب» 

(۳) حديث: «لعن الله من تولى غير مواليه» 
أخرجه أحمد -711/١(‏ ط الميمنية) من حديث 
عبدالله بن عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)2١/1(‏ رجاله رجال الصحيح. 

(5) البدائع /٤‏ ۷٠ء‏ وكفاية الطالب الرباني 71537/7» 
والقوانين الفقهية ص۰۳۸۳ والمهذب /230 
والمغني ۲۲۰/۹ ط هجر. 

(5) بدائع الصنائع ٤/٤٦٠ء‏ والمهذب ۲۲/۲ والمغني 
۹ ط هجرء والمبدع ۰۲۸۱/١‏ والإنصاف 
١ . FAV /V‏ 

(1) معونة أولي النهى /١‏ ه"الاء والمغني 510/1 ط 
الرياض» ومغني المحتاج ٠٠٠۷ /٤‏ والقوانين الفقهية 
7 ان 


-١1؟5-‎ 


auuauuuuncccacccnnincuanucannbSCDNONAnSCGOnanacccsananancnnsse 


ويرى إبراهيم النخعي وشريح وطاوس أن 
الولاء يجري مجرى المال فيورث من المعتق كما 
اء 00( 
يورث سائر أمواله. 


الميراث بالولاء : 

۳- اتفق الفقهاء على أن السيد يرث في 
الحالات التي يثبت له فيها الولاء جميع مال 
عتيقه إذا مات» واتفق ديناهماء ولم يخلف وارثا 
سواه» وذلك لقول النبي كلِ: «الولاء لحمة 
کل الب وال يوري بوكرلا رولف 
كذلك الولاء. وروي عن عبد الله بن شداد قال: 
«إن ابنة حمزة أعتقت غلاماً لهاء فتوفى» وترك 
ابنته وابنة حمزة» فقسم النبي ية لها النصف 
ولابنته النصف”". 

وعن الحسن قال: قال رسول الله يل : 
«الميراث للعصبة› فإن لم يكن عصبة 
فالولاء»"". وعنه «أن رجلا أعتق عبداًء 
فقال للنبي ي: ما ترى في ماله؟ قال: إن 
مات ولم يدع وأرثا فهو زك . 


.٠١۹/۲۲ البدائع 154/4ء والحاوي‎ )١( 
حديث عبد الله بن شداد: «إن ابنة حمزة أعتقت غلاماً‎ )۲( 
لها...»‎ 
ط المعارف العثمانية)»‎ -۲٤١ /5( أخر جه البيهقي‎ 
وحكم عليه بالانقطاع لإرساله.‎ 
حديث الحسن مرسلاً : «الميراث للعصية...»‎ )۳( 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ 8!ا- ط علمي‎ 
5 حديث: «أن رجلاً أعتق عبداً...»‎ )٤( 


مومهو ووم م لي ووو ووو ود ودودوووهة 


ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي 
الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

وإن كان للمعتق عصبة من نسبه» أو ذوو 
فروض تستغرق فروضهم المال» فلا شيء 
للمولى. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا 
خلافاء لما تقدم من الحديث» ولقول النبي 
يكِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما تركت 
الفروض فلأولى رجل ذكر). وفي لفظ: 
«فلأولى عصبة ذكر»”". والعصبة من القرابة 
أولى من ذي الولاءء لأنه مشبه بالقرابة» 
والمشبه به أقوى من المشبه» ولأن النسب 
أقوى من الولاءء بدليل أنه يتعلق به 
التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد 
الشهادة؛ ولا يتعلق ذلك بالولاء(". 

(ر: إرث فقرة )0١‏ 

أما إذا اختلف دين المعتّق ودين المعئّق» فقد 


= أخرجه البيهقى فى السئن -75٠ /٦(‏ ط دائرة لمعارف 
العثمانية) من عدي الحسن مرسلاً. 

)١(‏ حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ ۲۷- ط السلفية)» 
ومسلم (۳/ -٠۲۳١‏ ط الحلبي) من حديث أسامة بن 
زيد. 

ولفظه : «فلأولى عصبة ذكر»: قال ابن حجر في فتح 
الباري -١7/١7(‏ ط السلفية) قال ابن الجوزي 
والمنذري: هذه اللفظة غير محفوظة. : 

(۲) المغني لابن قدامة ۲٠١ 7١0/4‏ ط هجر 


-١76- 


ووو وفوف و و لياوع وو ونون هدوودووووووووه 


اختلف الفقهاء في حكم التوارث بينهما 

فيرى الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه 
أنه لا يرث المعتّق المعبّق مع اختلاف دينيهماء 
لقول النبي يي : «لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسل»". ولأنه ميراث» فيمنعه 
اختلاف الدين كميراث النسبء ولأن 
اختلاف الدين مانع من الميراث» فمنع 
الميراث بالولاء كالقتل والرق». يحققه أن 
الميراث بالتسب أقوى» فإذا منع الأقوى 
أ فالأضعف أولىء ولأن النبي 5 ألحق 
الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب». وكما يمنع اختلاف الدين التوارث 
مع صحة النسب وثبوته» كذلك يمنعه مع صحة 
الولاء وثبوته. فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا 
كالمتناسبين» قال ابن قدامة: وهذا أصح في 
الأثر والنظر”".. 

وقال المالكية : إذا أعتق الكافر عبده المسلم 


فإن الولاء فيه للمسلمين» لا للمعتق الكافر ولو . 


أسلم بعد ذلك. 


)١(‏ حديث: «لا يرث المسلم الكافر..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري -٠١ /١١‏ ط السلفية)» 
ومسلم (۳/ -٠۲۳۳‏ ط الحلبي). 

(۲) السيل الجرار للشوكاني ٠٠٠٠/۳‏ ويدائع الصنائع 
7/٤‏ والمهذب ۲٠/۲‏ ومغني المحتاج ۰/۳ 
٤‏ والمغني 7١17/4‏ ط هجرء والإنصاف 
۳۸١ ۳/۷‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
۲ وما بعدها. 


أما لو أعتق الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد 
فإن ولاءه ينتقل للمسلمين من. عصبته لسيده 
النصراني. فإن أسلم سيده الذي أعتقه بعد ذلك 
فإن الولاء يعود إليه. ا 

قال العدوي : ل 


الميراث فقط. 


وإذا أعتق مسلم كافراً ا 
SS‏ 
الولاء له . 

ويرى الحنابلة في المذهب أن المسلم يرث 
من الكافر» والكافر من المسلم بالولاء”" لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم 
النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته»”". 

64- وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المعئّق لا يرث من يعتقه لأنه لا قرابة 
بينهماء وإنما ألحق الولاء بالنسب في حق 
المعتّق» حيث أنعم على عبده بالإعتاق 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة EN‏ وشرح 
الخرشي 1/8؟1717-151. 

(۲) المغني 97/9١5ء‏ والإنصاف 0/ 2384-7581 
ومطالب أولي النهى .1٤۷/٤‏ , 

(۳) . حديث: هلا يرث المسلم النصراني 
أخرجه الدارقطني -۷٤ /٤(‏ اط دار" ده من 
حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً» ثم ذكر )۷٥ /٤(‏ أن 


المحفوظ وقفه على جابر بن عبد الله. 
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وتسبب إلى حياته معنى» فجوزي باستحقاق 


وحكي عن شريح وطاوس أنهما ورثا المعتق 
من المعتق”'' لما رُوي عن ابن عباس «أن رجلاً 
مات على عهد رسول الله ية ولم يدع وارثاً إلا 
عبداً هو أعتقه» فأعطاه النبي يله میراٹ". 


تحمل الدية بالولاء: 

6- نص جمهور الفقهاء على أن العاقلة 
(وهي التي تتحمل الدية في الخطأ وشبه العمد) 
هم العصبة النسبية؛ ثم العصبة بسبب العتق”". 


فقد نص الحنفية على أنه إن لم يكن للقاتل 
ديوان فعاقلته قبيلته من النسب» لأن استنصاره 


بهم. وإن كان القاتل معتقاً أو مولى الموالاة 
فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه“ لقوله عليه الصلاة 


)١(‏ الاختيار ه/ 231١١‏ ومغني المحتاج ۳/ 27٠١‏ والحاوي 
للماوردي ۰۹1/۲۲ ومطالب أولي النهى 255١/5‏ 
والمغني ۳۸٠ /٦‏ والقوانين الفقهية ص87". 

زفق حديث ابن عباس : «أن رجلاً مات على عهد النبي يك 
...€ 
أخر جه الترمذي /٤(‏ 577- ط الحلبي)» ونقل المزي 
في التهذيب (۲۲/ 5475- ط الرسالة) عن البخاري أنه 
قال عن أحد رواته: لم يصح حديثه. 

(۳) القوانين الفقهية ص۳۸۲ء ومغني المحتاج 2105/54 
Sy‏ والمغني ۷4-1٦‏ والإنصاف ۸۸/۷› 
1/۹. 

)6( بدائع الصنائع 1 وتكملة فتح القدير ۳۹۸/۸ 
والاختيار 7/6 .5١‏ 


وقوو فو ممه ممع ولو وو ووو ةو دوو وه ةو و ويونوووووهة 


والسلام: «مولى القوم من أنفسهه”) 

وقال المالكية في المعتمد: عاقلة الجاني 
عصبته النسبية» فإن لم يكونوا فالموالون 
الأعلون وهم المعتقون- بكسر التاء- لأنهم 
ا ا 
الأقرب» فالأسفلون (المعتقون- بفتح التاء-) 
حيث لم يوجد من بقي من الأعلين» فبيت المال 
إن كان الجاني مسلماًء فإن لم يكن بیت مال 
فتنجّم على الجاني”". 

وقال الشافعية: عاقلة الإنسان الجاني هم 
عصبته النسبية إلا الأصل وإن علاء وإلا الفرع 
وإن سفل» ثم بعد عصبة النسب- إن فقدوا أو لم 
يوفوا ما عليهم من الواجب في الجناية- فمعتق» 
ثم إن فقد المعتق أو لم يوف ما عليه فعصبة 
المعتق من نسب غير أصله وفرعه» ثم معتق 
المعتق» ثم عصبته» وهكذا أبدا. فإن فقد العاقل 
ممن ذكرء أو لم يوف ما عليه» فبيت المال يعقل 

عن المسلم لخبر: «أنا كه 
أعقل له وأر ا 


)0( حديث : «مولى القوم من أنفسهم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري -٤۸/۱۲‏ ط السلفية) 
من حديث أنس بن مالك . 

زفق الشرح الصغير /٤‏ ۳۹۹-۳۹۷. 

(۳) حديث: «أنا وارث من لا وارث له...» 
أخرجه بو داود (۳/ -77١‏ ط حمص) من حديث 
المقدام بن معديكرب ظا ونقل ابن حجر في 
التلخيص (۳/ -1١457‏ علمية) عن أبي زرعة أنه قال: 
حديث حسن. 


-1١71/- 


۱۷-١١ ولاء‎ 


اوففعف ةو ووه ووو وو ومع عدو مود ووو وويووووووونووووة 


ولا يعقل عتيق عن معتقه في الأظهر كما لا 
يرث» ومقابل الأظهر أنه يعقل» لأن العقل 
للنصرة والإعانة والعتيق أولى بهاء وهو ما 
رجحه البلقيني منهم» أما عصبة العتيق فلا تعقل 
عن 7 

وقال الحنابلة: عاقلة الإنسان: عصباته 
كلهمء قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء 
إلا عمودي نسبه: آباؤه وأبناؤه» وقالوا: 
عاقلة الك الي عسات اس 


النوع الثاني : ولاء الموالاة: 

5 الموالاة لغة مصدرالفعل والى» فيقال: 
والاه موالاة وولاءٌ أي تأبعه. 

وفي الاصطلاح الفقهي : هو أن يعاهد شخص 
شخصاً آخر على أنه إن جنى فعليه أرشه» وإن 
مات قفرا 4 
حكم ولاء الموالاة: 

۷- اختلف الفقهاء في حكم عقد الموالاة» 
ومدى ثبوت الولاء به على ثلاثة أقوال: 


(أحدها) وهو رأي الحنفية› وروي عن عمر 


)١(‏ مغني المحتاج 245/5 وتحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني 19-74/9. 

(۲) الإنصاف 9/97١١-١٠٠ء‏ ومطالب أولي النهى 
5/7" . 

() قواعد الفقه للبركتي ص017. 


وعلي وعبد الله بن مسعود من الصحابة :. وهو 
قول إبراهيم يم النخعي والحكم وحماد. وهو أنه 
ولاء ثابت بعقد مشروع» سواء أسلم على يديه أو 
لم يسلم ويقع به التوارث والعقل'. واستدلوا 
على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول. 
فأما الكتاب فقول الله كك: وار عمدت 
يمشخ اوشم 04" . إذ المراد من 
النصيب: الميراث» لأنه سبحانه أضاف 
النصيب إليهم» فدل على قيام حق لهم 
مقدر في التركة» وهو الميراثء لأن هذا 
ھ2 على قوله تعالى: لڪل جنات 
یکا ترك اولان مَلأوروتَ4”". لكن هذا 
ند مدع قوی رسام وقد قرا ترد : 
واولا الأعار بصنب رل نض في كت آي“ . 
وأما السنة: فعن تميم الداري ‏ قال: يا 
رسول الله» ما السنة في الرجل يسلم على يدي 
الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس 
بمحياه وممات“. أي في حال حياته وحال 


(1) الهداية مع الفتح والكفاية »١5١/4‏ ورد المحتار 
0 ومجمع الأنهر والدر المنتقى 8471//7- 
4» وروضة القضاة للسمناني /118اء وكشاف 
اصطلاحات الفنون .٠١۲۸/۲‏ 

(۲) سوءة النساء/ .۳٣۳‏ 

(۳) سوءة النساء/ ۳۳. 

)٤(‏ سورة الأنفال/ هلا. 

)٥(‏ حديث تميم الداري : ديا رسول اللهء ما السنة في 
الرجل يسلم على يدي الرجل...» ت 
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مقفوفووه وهو ووم مودو ووو ووو وووو وووووووووووووووووووووووه 


موته. قال الكاساني: أراد به يي محياه في 
العقل» ومماته في الميراث”". 

وأما المعقول: فهو إن مال الإنسان حقه» 
فيصرفه إلى حيث شاء» والصرف إلى بيت المال 
إنما هو ضرورة عدم المستحق» لا أنه 


60 
مسححقن ۰ 


وأيضاً: فإن بيت المال إنما يرث بولاء 
الإيمان فقطء لأنه بيت مال المؤمنين» قال 
الله كك : وَالمؤْمونَ والْمؤئتُ منم أزية بتي 7" 
ولمولى الموالاة هذا الولاء وولاء المعاقدة 
اشا فكان أولى من عامة المؤمنين» ألا ترى أن 
مولى العتاقة أولى من بيت المال للتساوي في 
ولاء الإيمان والترجيح لولاء العتق» كذا هذا. 
إلا أن مولى الموالاة يتأخر عن سائر الأقارب» 
ومولى العتاقة يتقدم على ذوي الأرحام» وذلك 
لأن الولاء بالرحم فوق الولاء بالعقد» فيتأخر 
عن ذوي الأرحام» وولاء العتاقة بما تقدم من 
النعمة بالإعتاق الذي هو إحياء وإيلاد معنى 
ألحق بالتعصيب من حيث المعنى“» ولذلك 


= أخرجه أبو داود (۳/ “ا75-77- ط حمص)ء ونقل 
ابن حجر في فتح الباري )51/١7(‏ عن الشافعي أنه 
قال : هذا الحديث ليس بثابت» كما نقل ابن حجر عن 
الخطابيّ أنه قال: ضعف أحمد هذا الحديث. 

.1717/4 وانظر الكفاية على الهداية‎ 2٠1٠١ /٤ البدائع‎ )١( 

(۲) الهداية وشرحها 157/4. 

(۳) سورة التوبة/ الا. 

. البدائع نا‎ )٤( 


م وقم هوق مهو مو م و وو وو و ودوووووووووو 


قال النبي يك عنه: «الولاء لحمة كلحمة 
الس“ . 

(والثاني) للمالكية في المشهور والشافعية 
والحنابلة : وهو أنه غير مشروع» ولا حكم لهذا 
العقدء أسلم على يديه أو لم يسلم» فلا يتعلق به 
إرث ولا عقل. 

واستدلوا على ذلك بقوله ككلِ: «إنما الولاء 
لمن أعتق»”". لأن «إنما» في الحديث للحصرء 
والألف واللام في الولاء للحصر أيضاً. ومع 
الحصر: أن يكون الحكم خاصاً بالمحكوم 
علیه» لا يشاركه فيه غيره. وعليه فلا يكون 
ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط. 

واستدلوا بحديث جبير بن مطعم # قال : قال 
رسول الله ب : «لا حلف في الإسلام»“. قال 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة...» 

(۲) .حاشية العدري على شرح الرسالة 1/۲ 
والمقدمات الممهدات “/9؟١اء‏ والإشراف 
للقاضي عبد الوهاب ۰۹4٩-۲‏ والفواكه 
الدواني 17 »> وحاشية الشرواني على التحفة 
cTVo /1°‏ والمهذدب 07/1 وروضة الطالبين 
۲ وأسنى المطالب /٤‏ ۹٥٠٤ء‏ والمغني لابن 
قدامة 4/ 26056 ط هجر. 

(۳) حديث: (إنما الولاء...» 
تقدم تخريجه ف 

زفق حديث جبير بن مطعم: «لاحلف في الإسلام» 
أخرجه مسلم -١951١/5(‏ ط الحلبي)» وأخرجه 
البخاري (فتح الباري 17/5غ8- ط السلفية)» 
وأخرجه أيضاً مسلم )۱٦۹١/٤(‏ من حديث أنس 
بن مالك. 


-۱4- 


أبو الوليد ابن رشد : معناه لا حكم له في الموارثة 
على ما كان يفعل به في الجاهلية0". 
واستدلوا كذلك بأن في عقد الموالاة إبطال 
حق جماعة المسلمين» لأنه إذا لم يكن للعاقد 
وارث» كان ورثته جماعة المسلمين» ألا ترى 
أنهم يعقلون عنه» فقاموا مقام الورثة المعينين› 
وكما لا يقدر على إبطال حقهم» فإنه لا يقدر على 
إبطال حق من قام مقامهم. 
(والثالث) لإسحاق بن راهويه وأحمد في 
رواية عنه والمالكية في القول المقابل 
للمشهور: وهو أن ولاء الموالاة إنما ينبت 
افعض إذا اسم على باه عن ولراك براك 
فبنفس الإسلام على يديه يكون ولاؤه له» ويرثه 
به. 
وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب ڪه 
وعطاء» وبه قضى عمر بن عبد العزيز". 
وحجتهم حديث تميم الداري الآنف الذكر. 
)١(‏ المقدمات الممهدات .٠١۹/۳‏ 
(۲) بدائع الصنائع ٠٠١/4‏ والإشراف للقاضي عبد 
الوهاب 940-445/7ء. والمقدمات الممهدات 
۴/۳ وكفاية الطالب الرباني ۲۲۹/١‏ والفواكه 


الدواني ۲۰۹/۲ وبداية المجتهد ۲/ ۹۲٠۳ء‏ والمهذب 
۲ وأسنى المطالب /٤‏ ۹4٥٤ء‏ وحاشية الشرواني 


على التحفة /٠١‏ ١۳۷۵ء‏ والمغني 0/۹ والسيل 
الجرار للشوكاني ۰۳۹۷/۳ ۳۹۸. 


سبب ثبوت ولاء الموالاة: 

4- ذهب أصحاب القول الثالث إلى أن 
سبب ثبوت هذا الولاء نفس إسلام المرء على يد 
آخر. واستدلوا على ذلك بحديث تميم 4 قال : 
سألت رسول الله يكلِ: «ما السنة في الرجل من 
أهل الشرك يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس 
بحا وما 


وقال الحنفية وهم أصحاب القول الأول: إن 
سبب ثبوت الولاء عقد الموالاة» وهو الإيجاب 
والقبول بأن يقول لصاحبه : أنت مولاي» ترثني 
إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت. فيقول: قبلت. 
سواء قال ذلك للذي أسلم على يديه أو لآخر بعد 
أن ذكر الإرث والعقل في العقد. ولو أسلم 
شخص على يد رجل ولم يواله ووالى غيره» فهو 
مولى للذي والاه. واحتجوا على ذلك بقوله 
تعالى: وان عمدت يڪم فام 
ية" حيث جعل الولاء للعاقد دون غيره. 

قال الكاساني : وكذا لم ينقل أن الصحابة 
أثبتوا الولاء بنفس الإسلام» وكل الناس كانوا 
يسلمون على عهد رسول الله كد والصحابة 


)١(‏ حديث تميم: «هو أولى الناس...» 
سبق تخريجه ف۱۷. 
زفق سورة النساء/ ۳۳. 
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والتابعين» وكان لا يقول أحد لمن أسلم على يد 
أحد : أنه ليس له أن يوالي غير الذي أسلم على 
يديه» فثبت أن نفس الإسلام على يد رجل ليس 
سبباً لثبوت الولاء له بل السبب هو العقد» فما 
لم يوجد لا يثبت الإرث والعقل!". 
شرائط عقد الموالاة: 

4- شرائط عقد الموالاة عند الحنفية ومن 
وافقهم تسعة: 

(أحدها) عقل العاقد: إذ لا صحة للإيجاب 
والقبول بدون العقل. أما البلوغ» فهو شرط 
الانعقاد في جانب الإيجاب, فلا ينعقدالإيجاب 
من الصبي» وإن كان عاقلاً» حتى لوأسلم الصبي 
العاقل على يد رجل ووالاه لم يجزء وإنأذن أبوه 
الكافر بذلك» لأن هذا عقد» وعقد الصبي 
العاقل إنما يقف على إذن وليه» ولا ولاية للأب 
الكافر على ولده المسلمء فكان إذنه والعدم 
بمنزلة واحدة» ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه 
كالبيع ونحوه» كذا عقد الموالاة. 

وأما في جانب القبول» فهو شرط النفاذء 
حتى لو والى بالغ صبيآء فقبل الصبي» ينعقد 
موقوفاً على إجازة أبيه أو وصيه؛ فإن أجازه نفذ» 
لأن هذا نوع عقد» فكان قبول الصبي فيه بمنزلة 
قبوله في سائر العقود» فيجوز بإذن وليه ووصيه 


.17١/4 البدائع‎ )١( 


كسائر العقود» وإن رده بطل0". 

أما الإسلام» فليس بشرط لصحة هذا العقدء 
فتصح › وتجوز موالاة الذمي الذمي» والذمي 
المسلم» والمسلم الذمي» لأن الموالاة بمنزلة 
الوصية بالمال» ولو أوصى ذمي لذمي أو 
لمسلمء أو مسلم لذمي بالمال جازت 
الوصية» كذا الموالاة. 

وكذا الذكورة ليست بشرط» فتجوز موالاة 
الرجل امرأة والمرأة رجلاً. وكذا دار الإسلام 
ليست بشرط أيضاًء حتى لو أسلم حربي فوالى 
مسلماً في دار الإسلام أو في دار الحرب فهو 
مولاءء لأن الموالاة عفد من العقود؛ فلا يختلف 
بالذكورة وبدار الإسلام وبدار الحرب”". 

و(الشرط الثاني) أن لا يكون للعاقد وارث : 
وهو أن لا يكون له من أقاربه من يرثه. فإن كان لم 
يصح عقد الموالاة» لأن القرابة أقرى منه 
ولقوله تعالى : ولا لماي تسم أو بض في 
کک او" . فإن كان له زوج أو زوجة يصح 


»۷۸/١ ورد المحتار‎ ء۷٠‎ /٤ بدائع الصنائع‎ )١( 
.157 2157/4 وتكملة فتح القدير‎ 

(۲) بدائع الصنائع .١۷١/٤‏ 

(۳) سورة الأنفال/ .۷١‏ 
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وقفو وو ووو ليوو ووو وي ووو وود وو ددهو ووو 


العقد» ويعطى نصيبه أو نصيبهاء والباقى 
ل 
(والشرط الثالث) أن لا يكون له ولاء عتاقة : 
فإن كان فلا يصح منه عقد الموالاة» لأن ولاء 
العتاقة أقوى من ولاء الموالاة» لأنه لا يلحقه 
الفسخ» وولاء الموالاة يلحقه الفسخ» فلا يجوز 
رفع .الأقوى بالأضعف”". 
(والشرط الرابع) أن لا يكون له ولاء موالاة 
مع أحد وقد عقل عنه : لأنه لما عقد غيره» فعقل 
عله» فقد تأكد عقده ولزم. وخرج عن احتمال 
النقض والفسخ» فلا يصح معاقدة غيره”". 
(والشرط الخامس) أن لا يكون قد عقل عنه 
بيث المال: لأنه إذا عقل عنه بيت المال» فقد 
صار ولاؤه لجماعة المسلمين» فلا يجوز تحويله 
إلى واحد منهم بعينه“. 
(والشرط السادس) أن يكون حراً مجهول 
)0( البدائع »>», والدر المنتقى 1/7 . 
)۳( رد المحتار ه/21_ وتكملة البحر الرائق ۸/ CVV‏ 
وتكملة الفتح مع الكفاية والعناية ۸/ ۲١١٠ء‏ والبدائع 
؛>»؛ والدر المنتقى 578/5. 
(9) تكملة البحر الرائق 8/ لالاء والبدائع ٤/١۷١ء‏ ورد 
المحتار ۷۹/١‏ وتكملة الفتح مع الكفاية والعناية 


1/۸ 
(5) البدائم ۱۷١/٤‏ والدر المنتقى 578/7. 
تع لمنتقى 


00 


النسب: وذلك بألا ينسب إلى غيره» إذ لا يدرى 
له أب في مسقط رأسه» لأن من عرف نسبه لا 
يجوز أن يوالي غيره. وهذا هو المعتمد في 
المذهب. 

أما نسبة غيره إليه فغير مانع من صحة 
فال ٠‏ 

وفي شرح المجمع : كونه مجهول النسب ليس 
بشرط عند البعض» وهو المختار. 

و(الشرط السابع) أن لا يكون من العرب: 
حتى لو والى عربي رجلا من غير قبيلته؛ لم يكن 
مولاه» ولكن ينسب إلى عشيرته؛ وهم يعقلون 
عنه» لأن جواز الموالاة للتناصر» والعرب 
يتناصرون بقبائلهم» فأغنى عن عقد 
الموالاة. وإنما تجوز موالاة العجمء لأنه 
ليس لهم قبيلة يتناصرون بهاء فتجوز 
موالاتهم لأجل التناصر. 

وأما الذي هو من العرب» فله قبيلة ينصرونه» 
والنصرة بالقبيلة أقوى» فلا يصير مولى. ولهذا 
لم يثبت عليه ولاء العتاقة؛ وكذا ولاء الموالاة. 
ولأنه لما لم يثبت عليه ولاء العتاقة مع أنه أقوى»› 


)١(‏ العناية وتكملة الفتح ۸/ ٠١١‏ وتكملة البحر الرائق 
0/7/0 

(۲) رد المحتار 5/0لاء وتكملة البحر الرائق ۸/ ۷۷» 
والدر المنتقى »٤۲۸/۲‏ والعناية وتكملة الفتح 
14 


-- 


فولاء الموالاة أولى بعدم الثبوت عليه”". 
وقد علق ابن عابدين على اشتراط صاحب 
الدر هذا الشرطء فقال: ويغنى عن هذا كونه 
٠‏ مجهول النسب» لأن العرب أنسابهم معلومة”". 
و(الشرط الثامن) أن لا يكون من موالي 
العرب: لأن مولاهم من" لقوله كلل : 
6 (€) 
«مولى القوم من أنفسهم»“. 
و(الشرط التاسع) أن يشترط العقل والإرث : 
أي أن يعقل عنه إذا جنى» ويرثه إذا مات“ . 
صفة عقد الموالاة: 
- ذهب الحنفية إلى أن الموالاة عقد جائز 
غير لازم ولكل واحد من طر فيه أن يفسخه 
بإرادته المنفردة» دون توقف على رضا الطرف 
الآخر. حتى لو والى رجلا كان له أن يتحول عنه 
بولائه إلى غيره» لأنه عقد لا يملك به شيء» فلم 
يكن لازماء كالوكالة والشركة» ولأنه بمنزلة 
الوصية بالمال» والوضية غير لآزمة فكذا عقد 
)١(‏ البدائع 54/١1١ء‏ والعناية وتكملة الفتح 2١65/4‏ 
وتكملة البحر ۸/ ۷۷. 
زفق رد المحتار ه/,. 


(۳) بدائع الصنائع .٠۷١/٤‏ 

)٤(‏ حديث: «مولى القوم....» 
تقدم تخريجه ف150. 

›۷۸/۸ وتكملة البحر الرائق‎ ۷۹/١ رد المحتار‎ )٥( 
والكفاية وتكملة الفتح ۸/ 1717 177ء والدر المنتقى‎ 
. 
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الموالاة» إلا إذا عقل عنه» فليس له حينئذ 
فسخه» لتعلق حق الغير به» وحصول المقصود 
منه. حيث إن ولاية التحول قبل أن يعقل به» 
باعتبار أنه عقد تبرع» فإذا عقل عنه صار 
كالعرض في الهبة» ولأنه إذا عقل عنه» 
فقد تأكد العقل بقضاء القاضيء. وفي 
التحول يه إلى ره قسغ فان وهل ۷ 

وكذلك له أن يفسخه صريحاً قبل أن يعقل 
عنه- بأن يقول له: فسخت عقد الموالاة معك- 
لأن كل عقد غير لازم من الجانبين» لكل واحد 
من العاقدين فسخه. إلا أنه ليس له أن يفسخه إلا 
بحضرة الآخرء أي بعلمه لأنه تعلق به حق 
الآخرء فلا يملك إسقاطه مقصور امن غير علمه› 
كعزل الوكيل مقصور امن غير علمه إلا أن يوالي 
الأسفل (أي المولى الموجب) آخر» فيكون ذلك 
نقضاً دلالة» وإن لم يحضر صاحبه» أو انتقاضاً 
ضرورة» لأنه لا يملك موالاة غيره إلا بانفساخ 
عقده الأول فينفسخ الأول دلالة وضرورة. إذ 
كثيرا ما يثبت الشيء دلالة أو ضرورة» وإن كان لا 
ينبت قصدا”'. 


زفق البدائع ٤‏ وتكملة البحر ۸ والدر 
المنتقى 07 ۸ والهداية وشروحها 
نه 


5 


۲٣۳-۲١ ولاء‎ 


الأثر المترتب على عقد الموالاة: 

١‏ الأثر المترتب على عقد الموالاة العقل 
(الدية) في حال الحياة» والإرث بعد الموت. أي 
إن المولى الأعلى يعقل عنه فى حال حياته إذا 
تين وره ی م 1 

كذلك نص الحنفية على أن الأسفل يرث من 
الأعلى أيضاً إذا شرطا ذلك في المعاقدة» خلافاً 
لولاء العتاقة الذي يرث فيه الأعلى من الأسفل» 
ولا يرث الأسفل من الأعلى؛ لأن سبب الإرث 
هناك وجد من الأعلى لا من الأسفل» وهو 
العتق» والسبب ههنا العقد» وقد شرط فيه 
التوارث من الجانبين» فيعتر ذلك" لقوله يِه : 
«المسلمون على شروطهم»". 
انتقال عقد الموالاة: 

7- نص الحنفية على أن الولاء الثابت بهذا 
العقد لا يحتمل التمليك بالبيع والهبة والصدقة 
والوصية؛ لأنه ليس بمال» فلا يكون محلا للبيع 
كالنسب وولاء العتاقة» ولقوله كلِ: «الولاء 


.۷۷ /۸ تكملة البحر الرائق‎ )١( 

زفق بدائم الصنائم ۰.۷۲/٤‏ ورد المحتار .۷۸/٠١‏ 

(۳) حديث: (المسلمون على شروطهم» 
أخرجه الترمذي (277/9- ط الحلبي) وقال: حديث 
حسن صححيح. 


لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»". 


قال الكاساني : ولو باع المولى الأسفل ولاءه 
من آخر أو وهبه» فإنه لا يكون بيعاً ولا هبة» 
ولكنه يكون نقضاً لولاء الأول وموالاة لهذا 
الثانيء لأن الولاء لا يُعتاض عنه» فبّطل 
العوض» وبقي قوله «الولاء لك فيكون 
موالاةً بينه وبين الثاني» كما لو سلّم 
الشفعة بمال» صح التسليم» لكن لا يجب 
المال". 
ما يثبت به عقد الموالاة: 

۴- قال الحنفية : إن ولاء الموالاة يثبت بما 
يثبت به ولاء العتاقة» وهو الشهادة المفسّرة» أو 
الإقرار» سواءٌ كان الإقرار في الصحة أو في 
مرض الموت» لأنه غير متهم في إقراره؛ إذ ليس 
له وارثٌ معلومٌ» فيصح إقراره كما تصح وصيته 
بجميع ماله إذا لم يكن له وارث معلوم". 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة...» 
تقدم تخريجه ف4. 

.١۷۳/٤ البدائع‎ )۲( 

.۱۷۳/٤ البدائع‎ )۳( 
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-١‏ الولاية بالكسر في اللغة من الولى؛ وهو 
القرب. يقال: وليه ولباء أي دنا منه. وأوليته 


إياه: أدنيته منه. وولي الأمر : إذا قام به» ونل 
الأمر: أي تقلده وتولى فلاا : اتخذه ولا 
والولي- فعيل بمعنى فاعل- من وليه إذا قام 
به. ومنه قوله تعالى : اله وَل ازيرت امنا . 
وبمعنى مفعول في حق المطيع. ومنه قيل : 
المومن ولي الله. والمصدر الولاية. وكذلك تأتي 
بمعنى السلطنة» ومنه قيل: العلم من أشرف 
الولايات» يأتي إليه الورى ولا يأتي . 
أما الولاية- بالفتح- فتعني النصرة والمحبة. 
وقال ابن فارس : وكل من ولي أمر آخر فهو 
وليه. ومنه ولي اليتيم وولي القتيل وولي المرأة: 
وهو القائم بهم والمتصرف في أمرهم. ووالي 
البلد: هو ناظر أمور أهله, الذي يلي القوم 


)0غ( سورة البقرة/ .Yov‏ 


بالتدبير والأمر والنهي'". 

والولاية اصطلاحاً: استعمل جل الفقهاء 
كلمة الولاية بمعنى تنفيذ القول على الغير 
شاء أو أبى“ فتشمل الإمامة العظمى 
والخطة كالقضاءء والحسبة والمظالم 
والشرطة ونحوهاء كما تشمل قيام شخص 
كبير راشد على شخص قاصر في تذبير 
شؤونه الشخصية والمالية. قال النووي: 
ويقال للمحجور فيها مولي عليه" ومولى 
عليه“ كذلك وردت على ألسنتهم بمعنى 
إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز 
معلوم» فتناولت الوكالة ونظارة الوتف 
ونحو ذلك. وبمعنى أحقية المطالبة بدم 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ١/١٤٠ء‏ وأساس البلاغة 
ص۹٠٠»‏ وحلية الفقهاء لابن فارس ص5960١»‏ 
وأنيس الفقهاء للقونوي ص۲٦۰۲‏ والمصباح المنير 
والمغرب والمفردات للراغب» وبصائر ذوي التمييز» 
والكليات للكفوي ه/ 5 EF‏ والتوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي صة الا وكشاف 
اصطلاحات الفنون .٠١١۸/۲‏ 

۳( بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام وتشديد الياء. 

زفق بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة» مثل 
المصلّى عليه. تهذيب الأسماء واللغات 2195/7 
ص٣۲۲.‏ 


-\۳0- 


مق موف و عو و وو ع مودو ود ووو 


القتبل في الجناية على النفس» وسموا صاحبها 
«ولي الدم». كما عبروا عن سلطة الزوج في 
تأديب زوجته الناشز» والوالد في تأديب ولده 
الصغيرء والمعلم في تأديب تلاميذه بالولاية 
على ذلك أيضا”". 

واستعملها فقهاء المالكية بمعنى الآصرة 
الموجبة للإرث. فقال ابن جزي: الولاية 
خمسة أنواع: ولاية الإسلام» ولا يورث 
بها إلا مع عدم غيرها. وولاية الحلف. 
وولاية الهجرة» وكان يتوارث بهما أول 
الإسلام ثم نسخ. وولاية القرابة» وولاية 
الق والسراتة غاا 

-٣‏ وقد أوضح القاضي ابن رشد مرادهم 
بذلك فقال : 

فأما ولاية الإسلام والإيمان» فإن الله قد نص 
ار : © وَالْمَؤْمنُونَ ممت 
بصم أزلباء بن 4" وهي ولاية عامة. 

وأما ولاية الحلف (ولاء الموالاة)» فقيل : 


التعريفات للجرجاني» والمصباح المنير» وتهذيب 
الأسماء واللغات ؟1495/1ء والتوقيف للمناوي 


ص٤۷۳‏ وطلبة الطلبة للنسفي ص۰۹۸ وبدائع 


الصنائع ۳۳٤/۲‏ .. 
(۲) القوانين الفقهية ص۳۸۲. 
(۳) سورة التوبة/ .۷١‏ 


إن الناس كانوا يتوارثون بها في أول الإسلام 
بدليل قول الله 36: وراي عمدت ايڪ 
اوشم 274 : کک الله ذلك بقوله: 
واا لبمار ب بم رل ببعښ في کک اوي" . 
وقيل: lS‏ فلما جاء 
الإسلام أمروا أن يوتوهم نصيبهم من النصر 
والنصيحة والمعونة والمشورة ولا ميراث. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الآية 
محكمة على ظاهرها في الميراث وغيرها. 
(ر: مولى الموالاة) 
وأما ولاية الهجرة» فإن الناس كانوا 
يتوارثون بها في أول الإسلام» لا اختلاف 
بين أهل العلم في ذلك. قال تعالى: لن 
لي اما ا ابرا 0 ا ټوا وانرلهر اشم في 
سيل ق و 1 رسا وليك بس سم ازل ن 
وای امنأ ا 
لبا إن تكن لقن تيس از لاع قم 
ينك یتم ميق وال يما عنملو به بصي © »4 60 
فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة 
والمؤاخاة التي آخى رسول الله ل بها بينهم دون 
ذوي الأرحام حتى أنزل الله وولا الأزمار بسي 


لق سورة النساء/ ازغنة 
(؟) سورة الأنفال/ هلا. 
(۳) سورة الأنفال/ ۷۲. 


-۳- 


ل یں في كت آل يريد بقوله «في كي 
أو على ما قال أهل التأويل: أي في آية 
المواريث» فالمراد بأولي الأرحام في هه الآية 
من سمى الله في آبة المواريث أو دخل فيها 
بالمعنى وإن لم يسم. 

وأما ولاية النسب» فموجودة أيضا في 
القرآن. قال تعالى: لڪل جَمَأْنَا مولي 
ما رك اولان رالاس4" . وقال حاكياً 
عن زكريا ##: ظوَإنْ حْفْتُ المول ين 
َك ڪات تق اټ يقول: داني 
خفت بني عمي وعصبتي من بعدي أن يرئوني 
تهت لى ين لمك ولا © بر ن ن مل 
يموب “. أي ولداً وارثاً معيناً يرث مالي 
- ويرث من آل يعقوب النبوة» وذلك أن زكريا كان 
من ولد يعقوب» فوهب الله له يحيى. 

وأما ولاية العتق» فإنها توجب الميراث عند 
انقطاع النسب بح الإنعام بالعتق والمنّ به عند 
جماعة العلماء”". 

(ر: مولى العتاقة). 


)١(‏ سوزة الأنفال/ هلا. 


(؟) سورة النساء/ ۴۳. 


۳( سورة مریم/ 8 
2 سورة مریم/ 1-0 . 
)٥(‏ المقدمات الممهدات ۳/ ۱۳۲-۱۲۷ باختصار. 


۳- أما «ولاية الله تعالى» للمؤمنين» 
فمدلولها أنهم أقبلوا على الله بطاعته 
واجتنئاب معصيته» فقرب منهم بالمحبة 
والهداية والنصرة» وتولى أمرهم فلم يكلهم 
إلى أنفسهم لحظة» وكفل مصالحهم ورعاهم 
بحفظه وتوفيقه» وعلى ذلك قال الشريف 
الجرجاني وغيره: الولي- فعيل بمعنى 
فاعل- هو من توالت طاعته من غير تخلل 
عصيان.- أو بمعنى مفعول- فهو من يتوالى 
عليه إحسان الله وإفضال7". 
وقال ابن القيم : ولاية الله تعالى نوعان: عامة 
وخاصة. ١‏ 

فالعامة : ولاية كل مؤمن. فمن كان مؤمناً لله 
تقيآ» كان الله له ولياً» وفيه من الولاية بقدر إيمانه 
وتقواه. 

والخاصة: ولاية القائم لله بجميع حقوقه»› 
المؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته» 
الذي صارت مراضي الله ومحابه همه ومتعلرٌ 
خواطره» يصبح ويسمي وهمه مرضاةً ربه وإن 
سخظ الخلى: 


زفق تعريفات الجرجاني» والتوقيف للمناوي ص ة ”الا 
- وكشاف اصطلاحات الفنون ۹/۲١٠ء‏ وتفسير 
الطبري ۰/۳ وتفسير النيسابوري Y/Y‏ 
زفق بدائع الفوائد لابن القيم 11/۳ لامكل 


-۳۷- 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- النيابة : 

4- النيابة في اللغة : جعل الإنسان غيره نائباً 
عنه في الأمرء يقال: ناب عنه في الأمر إذا قام 
مقامه. 

والنيابة في الاصطلاح: قيام الإنسان عن 
غيره بفعل أمر*". 

وعلى ذلك فالولاية أعم مطلقاً من النيابةء 
والأخص يستلزم دائماً معنى الأعم ولا عكس » 
فكل نيابة ولاية ولا عكس”". 

ب- العمالة: 

ه- يقال في اللغة: عملته على البلدء أي 
وليته عمله. وعملت على الصدقة : أي سعيت في 
جمعها. واستعملته : أي جعلته عاملا. والجمع 
عمال وعاملون. والعمالة بضم العين: أجرة 
العامل» والكسر لغة» وأصل العمالة أجرة من 
يلي الصدقة» ثم كثر استعمالها حتى أجريت على 

غير ذلك. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠۷/۲‏ وانظر 

قواعد الفقه للبركتي. 


(۲) لسان العرب» وتاج العروس » ومعجم متن اللغة. 
وقواعد الفقه للبركتي. 


والصلة بين الولاية والعمالة: أن الولاية أعم 
من العمالة» وذلك أن كل من ولي شيئاً من عمل 
السلطان فهو وال فالقاضي وال» والأمير والٍ 
والعامل والب وليس القاضي عاملاًء ولا 
الأميرء وإنما العامل من يلي جباية المال 
فقط. فكل عامل والوء ولیس كل وال عاملا”'". 
ج- القوامة: ۰ 

1- القوامة في اللغة مأخوذة من قام على 
الشيء يقوم قياماًء أي حافظ عليه وراعى 
مصالحه. ومن ذلك القيّم: وهو الذي يقوم 
على شان شيء ويليه ویصلحه» ومنه قوله 
تعالى: الال قورت عل التسو»”". 
وكلها مشتقة من القيام المجازي» لأن شأن 
الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدبر أمره 
ويرعاه. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن 
معناها اللغوي» والفقهاء يستعملون لفظ 
«القيم» بمعنى المتولي والناظرء فيقولون: 
القيم على الصغير والمجنون والسفيه» 
والقيم على مال الوقف. ويريدون به: 
الأمين الذين يتولى أمره ويقوم بمصالحه 
)١(‏ المصباح المنير» والفروق لأبي هلال العسكري 


ص147ء وبدائع الصنائع ؟/ 55. 
)¥( سورة النساء/ ۳٤‏ . 


-۱۳۸- 


والصلة بينهما أن القوامة أخص من الولاية. 
د- الوصاية: 

~N‏ الوصاية لغة مصدر وصى تعني طلب 
شخص شيئاً من غيره ليفعله على غيب منه حال 
حياته وبعد مماته. 

أما في الاصطلاح الفقهي فهي: إقامة 
الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته لينظر في 
شؤون تركته وما يتعلق بها من ديون ووصايا وفي 
شؤون أولاده الصغار ورعايتهم. ويسمى ذلك 
الشخص المقام وصياً. أما إقامة غيره مقامه في 
القيام ببعض أموره في حال حياته» فلا يقال له 
في اصطلاحهم وصاية؛ وإنما يسمى وكالة". 


ه- الوكالة: 


۸- الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغيرء 
ورد الأمر إليه. 


»۳٠۷ /5 وبصائر ذوي التمييز‎ ٠٤ ٠۳/٤ الكليات‎ )١( 
والكشاف‎ ٠٤١/١ والتسهيل لابن جزئي‎ ۹ 
والتعريفات الفقهية للمجددي‎ 2577/١ للزمخشري‎ 
.٤١١ /7 ص478» ورد المحتار‎ 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات ؟/97١»‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون 101/۲ وفتاوى قاضيخان 
0/۳. 


وففو ووو ةوهو وهم دع وده ةوهو وويووةووووووووووووه 


ومعناها في الاصطلاح الفقهي : تفويض 
شخص ما له فعله مما يقبل النيابة من 
التصرفات على غيره ليفعله فى حياته . وقد 
عرفها المناوي بأنها : استنابة جائز التصرف مثله 
فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. وقال 
التهانوي: هى إقامة أحدٍ غيره مقام نفسه فى 
تصرف شرعي معلوم مورثٍ لحكم شرعي. 
كالنكاح والطلاق المورثين للحل والحرمة". 

وعلى ذلك فالوكالة أخص من الولاية. 
الأحكام المتعلقة بالولاية: 

الولاية: إما أن تكون عامة أو خاصة . ولكل 
منهما أحكام تتعلق بها : 
أولاً: الولاية العامة: 


4- الولاية العامة: سلطة على إلزام الغير 
وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه» تتعلق 
بأمور الدين والدنيا والنفس والمال» وتهيمن 
على مرافق الحياة العامة وشؤونهاء من أجل 
جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها. 

وهي منصب ديني ودنيوي» شرع لتحقيق ثلاثة 
أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
1( المغرب» والتوقيف للمناوي ص۰۷۳۲ وكشاف 

اصطلاحات الفنون ١/١٠١٠ء‏ ومغني المحتاج 


11/٥‏ وانظر المادة )4١6(‏ من مرشد الحيران 
والمادة )١559(‏ من المجلة العدلية. 


-174- 


ووو ق فقوو ووو ووو ووو ووو ووو ووه دوو وهو وو ةوهو وووووونيوووهة 


وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بينهم 
نالعال .قال ابن تبهية: والسقيصوة 
الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق 
الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً» ولم 
ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر وتاه 

-١‏ وللولاية العامة مراتب واختصاصات 
تتفاوت فيما بينهاء وتتدرج من ولاية الإمام 
الأعظم إلى ولاية نوابه وولاته ونحوهم» وبها 
يناط تجهيز الجيوش» وسد الثغور» وجباية 
الأموال من حلهاء وصرفها في محلهاء وتعيين 
| القضاة والولاة» وإقامة الحج والجماعات» 
وإقامة الحدود والتعازيرء وقمع البغاة 
والمفسدين وحماية بيضة الدين» وفصل 
الخصومات» وقطع المنازعات» ونصب 
الأوصياء والنظار والمتولين ومحاسبتهم. 
وما سو ذلك من الأمور التي يستتب بها 
الأمن» ويُحكّمٌ شرع الله. قال ابن تيمية: 
وأصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في 
الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله؛ وأن 


۲٤١ مجموع فتاوى ابن تيمية 2.58/58 الىء‎ )١( 
والطرق الحكمية ص۰۱۹۹ والحسبة لابن تيمية‎ 
.۲۸ ۰۱٦ص‎ 

(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص۰۳۹ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية ۲۸/ 75557. 


وفم ووو فوقو ووه هو ووو دوو مووود و ةوهو ونوووووووودووووووووووووووه 


تكون كلمة الله هي العلياء فإن الله سبحانه إنما 
خلق الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب» وله أرسل 
الرسل؛ وعليه جاهد الرسول بي والمؤمنون'. 

- ولهذا اعتبرت الشريعة الإسلامية ولاية 
أفر الاس من أعظ واجبات الدينة بل لا قيام 
للدين إلا بهاء لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد 
لهم عند ا لاجتماع من رأس » حتى قال النبي َة : 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليومروا أحدهم»”". 
فأوجب عليه الصلاة والسلام تأمير الواحد في 
الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهاً 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع... كذلك 
أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وسلطان» 
وكذا سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل 
وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم وإقامة الحدودء وهي لا تتم إلا 
بالقوة والإمارة المستلزمة للولاية العا" . 


زفق الحسبة ص8 » ومجموع فتاوی أبن تيمية 11/۸. 


(؟) حديث: (إذا خرج ثلاثة في سفر...» 
أخر جه أبو داود (۳/ ۸۱- ط حمصن) من حديث أبي 
سعید الخدري› وحسته النووي في رياض الصالحين 
فتاوى ابن تيمية ۲۸/ ۳۹۰. 


-١85ه-‎ 


الشروط المشتركة بين أنواع الولاية . 


العامة: 


يشترط الفقهاء لتولي الولاية العامة توفر 
الشروط التالية: ٠‏ 


إ- 00 | 
ا ا على اشتراط الإسلام ' 
سنوي سي ارايت الما وذلك لقوله 


تعالى : ياي أل اموا لا دوا الكفرن أزية 
ِن دون لزني '"..حيث دل على أن الكافر لا 
يستحق الولاية على المسلم بوجه'". ولقوله 
تعالى يا أي مامثوًا أيليثا أله دايعا الول ولي 
الأ ینگ" . قال الشوكاني: أولو الأمر هم 
الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له 
ولاية شرعية“. فدلت الآية على أن مستحقى 
الطاعة أولو الأمر من المومنين؛ فأما من لم يكن 
منهم» فلا ولاية له عليهم ولا طاعة!. 
ب- البلوغ : 

-١‏ أجمع العلماء على اشتر 


2 2144 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاضص ۲/. 

(۳) سورة ة النساء/ ل 

۷ فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

(0) البحر الرائق 5 والأحكام السلطانية لأبي يعلى 


ص 27١‏ ونهاية المحتاج 4/۷ وتفسير القرطبي 


. 5 وکشات القناع‎ >2١ 


اط البلوغ 


(06 ديت" تحر دوا باق نوراش 


ا ا ا ا ا 0 


لصحة تولي جميع الولايات» لأن الصغير 
محتاج إلى من يلي أمره» فلا يصح أن يلي 
أمور المسلمين. يدل على ذلك ما ورد عن النبى 
كل أنه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يكبر» وعن 
المجنون حتى يعقل أو يفيق). حيث أفاد عدم 
تكليف الصغيرء لأنه لا يعقل الأمور» ومن كان 
هذا حاله لم يصح توليته أمور المسلمين"› 
وعن أبي هريرة 5 عن النبي بي قال: «تعوذوا 
بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان»". 


ج- العقل : 

-٤‏ لا خلاف بين الفقهاء فى اشتراط العقل 
لضا تولي اولي الحادة للدي الت 
فالمجنون الذي لا يعقل لا تجوز ولايته فى قول 
أحد من أهل العلم» لان غير مكلت شرع 
والتكليف ملاك الأمرء ولأنه محجور عليه في 
التصرف؛ ويحتاج إلى من يلي أمره» فلا يلي أمر 


بق 
۵® .۰ 


0 


: ا o a‏ 0 المكتبة التجارية)» 
ش والحاكم (59/7- ط دائرة المعارف العثمانية) من 
٠‏ حديث عائشة» واللفظ للنسائي» وصححه الحاكم 
+ على قوط كيل 


زفق مغني المحتاج /٤‏ ۰ وکشاف القناع كلوه .١‏ 


السبعين...» 
- أخرجه أحمد فى المسند (77/7*- ط الميمنية). 


0 مراتب الإجماع ص٣۰۱۲ ومغني المحتاج‎ (GJ 


وكشاف القناع 6/5 . 


N 


ووم و ممم مو وو ووم عو ووو و ووووةوةووونووووودودوووه 


و الحرية: 

6- اتفق الفقهاء على عدم صحة تولي العبد 

الولاية العامةء لأنه مشغول بخدمة مالكه» ولأن 
. 0 

على غيره . 

اه الذكورة: 

5 ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتر 
الذكورة لصحة تولي الولايات العامة" وذلك 
لقوله تعالى : ایل موت عل از ہما فع 
1 بەر بعس عل بض وا أن ا أ مولو 
حيث دل على أن الرجل هو القائم على المرأةء 
فكيف د تقوم هي على شؤون الأمة! ولما ورد عن 
النبي كل أنه قال: «لن يملح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»”*. فقد قرن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عدم الفلاح للأمة بتولي المرأة شؤونها. 


ء٠١٠/٤ فتح الباري ۳٠/۲۲٠ء ومغني المحتاج‎ )١( 
277/١ والبحر الرائق 9494/5؟» وروضة القضاة‎ 
وغياث الأمم ص٥٦» وشرح منتهى الإرادات‎ 
A۱ نذا‎ 

(۲) مراتب الإجماع ص176١»‏ وجواهر الإكليل ۲۲١/۲‏ 
والبحر الرائق ۰۲۹۹/٦‏ وكشاف القناع 194/56» 
ومغني المحتاج .٠١١/٤‏ 

(۳) سورة النساء/ 5”". 

)٤(‏ حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري *1/ 07- ط السلفية) من 
حديث أبي بكرة 5ه 


و- العدالة : 

۷- ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط 
الغذالة اة تولن الولاية العامة 
والعدالة: هي الصلاح في الدين والمروءة» 
فالصلاح فى الدين هو أداء الواجبات وترك 
المنهيات بعدم ارتكاب الكبائر» وعدم الإصرار 
على الصغائرء وأن يكون بعيداً عن مواطن 
الريب» مأموناً في الرضا والغضب. 

وأما المروءة فهى: استعمال ما يجمله 


ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه من الأفعال 
والأقوال. 
وإنما اشترطت العدالة ههناء لأن الفاسق 


متهم في دینه» ولا تقبل شهادته» ولا يوثق 
بتصرفاته ولا يؤمن معه من الحيف في الأحكام؛ 


فلا يصح توليته أمور الل" 
ز- العلم بالأحكام الشرعية: 


4- اشترط جمهور الفقهاء لتولي الولاية 
العامة العلم بالأحكام الشرعية. 


1/۱ د ص1۸ ۰ ا السلطانية 
للماوردي ص۷۳ وكشاف القناع ۳/٦‏ 

(۲) روضة القضاة للسمناني ٠)“‏ وتبيين الحقائق 
٤‏ وشرح منتهى الإرادات ۳۸۱/۳ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١”.‏ 
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ولاية ۲۰-۱۹ 


مهم فم و مو عع ووو وو ووو ووووو وه 


قال السمناني: يشترط في الإمام أن يكون 
عالماً بأصول الدين ومن أهل الاجتهاد في 
فروعهء ليمكنه حل الشبه وإرشاد الضال 
وفتيا المستفتي والحكم بين الخصومء 
وهذا شرط عليه سائر فرق المسلمين في 
اعتباره من الفقهاء أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وسائر المختلفين» وعليه 
جماعة فرق المتكلمين على اختلاف 
مذاهبهم لا يعرف بينهم خلاف في ذلك. 

ثم نقل السمناني عن بعض أهل العلم في 
عصره- وهو أبو علي محمد بن أحمد بن الوليد- 
أن اعتبار العلم بما ذكرناه يؤدي إلى أن لا يصح 
لإمام إمامة في العصرء بل يجب أن يكون له بصر 
وعقل ورأي» ويقوي كل فريق في الأصول 
والفروع «ويتولون ذلك عنه» كما يتولاه 
بنفسهء ولو كلفناه العلم بذلك مع ضيق 
الزمان وكثرة الأشغال لأدى ذلك إلى 
انقطاع زمانه» وفوات تدبير أمور الخلنى» 
لأن العلم كثير والمسائل صعبة» ولا يكاد 
يجتمع جميع العلوم في الشخص الواحد 
إلا نادراً شاذاًء ويجتمع مجموع العلوم في 
الأشخاص» فإذا احتاج إلى نوع من ذلك رجع 
إلى أهله» وقاس ذلك على القضاء'. 


.1۲/١ روضة القضاة للسمناني‎ )١( 


مقع هوقو وه و عع ووو ووو ووووووووووه 


ح- الكفاية الجسمية: 

4 اتفق الفقهاء لصحة تولى الولاية العامة 
كون الوالي سميعاًء ا ناطقاًء لأن 
الاختلال الواقع في تلك الأعضاء أو 
الحواس يودي إلى العجز عن كمال 
التصرف؛ ويفضي إلى الخلل في قيام ذي 
الولاية العامة بما جُعل وأسّْيْد إليه القيام 
به من الواجبات'. 

وقد ذكر إمام الحرمين الجويني أن فقد 
الحواس كالبصر والسمع والكلام يحول 
دون الانتهاض في الملمات والحقوق» 
ويجر إلى المعضلات عند مسيس 
الحاجات. والولاية العامة تستدعي كمال 
الأوصاف» والأعمى والأصم والأبكم 
ومقطوع اليدين أو الرجلين يحتاج إلى من 
يقوم بمصالحه» فكيف يمكنه القيام 
بالمصالح العامة للمسلمين”". 

ط- الرأي والكفاية: 
٠‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة تولي 


ء٠١٠١‎ /٤ كشاف القناع4 ١/١١٠ء ومغني المحتاج‎ )١( 
ونهاية المحتاج 4:094/1» والأحكام السلطانية‎ 
للماوردي صاء والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 
ومقدمة ابن‎ ۲۷٠/١ وتفسير القرطبي‎ ء؟١ص‎ 
.١57ص خلدون‎ 

(؟) غياث الأمم ص۹-۷۷٩۸.‏ 


E 


الولاية العامة الرأي والكفاية. وهه الصفة 
تختلف متطلباتها بحسب الولاية التي يراد 
إسنادهاء فما يلزم توفره في الخطير منها 
كالإمامة العظمى من المقدرة السياسية 
والحربية والفكرية والصرامة والشفقة 
والمضاء والدهاء لا يشترط فيما دونها من 
الولايات» ومن أجل ذلك يشترط في كل 
ولاية بحسبها!2©. ١‏ 

وقد نبه النبي َة إلى هذا المعنى» فيما رواه 
أبو ذر #ه قال: «قلت: يا رسول الله: ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم 
قال: يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فيها»!" فهدا الحديث أصل 
عظيم في عدم جواز إسناد الولاية العامة لمن كان 
فيه ضعف عن القيام بوظائفها وأعبائها 
وموجباتهاء لأنها أمانة". وفي حديث أبي 
هريرة 4 أن رسول الله ييل قال: «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ 


۰۲۹۹/١ غياث الأمم ص84ء وتبيين الحقائق‎ )١( 
والأحكام السلطانية للماوردي ص٦۰ والأحكام‎ 
السلطانية لأبي يعلى ص٠۲ والسياسة الشرعية‎ 
ص۰۱۹ وشرح صحيح مسلم للنووي رةه‎ 

(۲) حديث: (يا أبا ذر إنك ضعيف...» 
أخرجه مسلم -١5401//7(‏ ط الحلبي). 

(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري /١‏ ١١٤٠ء‏ ومقدمة ابن 
خلدون ص‌۱۹۳. 


وو مفو وو ةمه ووو وود وود وو ووو و و99 


قال: إذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة)(". 

هه هي الشروط المشتركة لتولي الولاية 
العامة » وهناك شروط أخرى فوقها تضاف لبعض 
أنواعهاء مثل شرط القرشية للخلافة. 

(ر: الإمامة العظمى ف١2»1‏ وقضاء ف۱۸) 


تقديم الأمثل عند الاضطرار: 

-١‏ ذكر الفقهاء أنه إذا تعذر اجتماع كل هه 
الشروط في الناس» وفقد مكتمل هله الأوصاف 
في وقت من الأوقات» فلا يعطل إسناد الولايات 
العامة في الدولة» بل يجب تقديم الأصلح 
والأمشل في كل ولاية بحسبهاء إذ 
الضرورات تبيح المحظورات» ولأن حفظ 
بعض المضالح أولى من تضييعها كلهاء فلا 
يجوز تعطيل أصل المصالح لوجود بعض الفسق 
في ولاة الأمرء ولأن البعيد مع الأبعد قريب» 
وأهون الشرين خير بالإضافة» وقد قال الله 
تعالى: طفل أله ما سني" فعلق 
تحصيل التقوى على الاستطاعةء. فكذا 
المصالح كلها. 

وقال سبحانه: طلا يكلف اله ننس إلا 


)١(‏ حديث: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ السلفية). 
زقفق سورة التغاين/ الث 
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مها فدل على أنه لا تكليف إلا مع 
القدرة» وأن الأمر يسقط بالعجز' ". وفي 
ذلك يقول العز بن عبد السلام: لو تعذرت 
العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل المصالح 
المتعلقة بالقضاة والخلفاء والولاة» بل قذمنا 
أَمْثَلَ الفسقة فأمثلهم» وأصلحهم للقيام بذلك 
فاصلحهم» بناءً على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه 
بما قدرنا عليه» ويسقط عنا ما عجزنا عنه» ولا 
شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل”". 

17- ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة 
إذا كان أصلح الموجودء فيجب مع ذلك السعي 
في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لابد 
لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء 
كما يجب على المُعسر السعي في وفاء دينه» وإن 
كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه 
وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة 
ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء فإن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب“. 


.۲۸١ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) غياث الأمم ص778» وقواعد الأحكام في مصالح 
الأنام ؟/لالاء ومغني المحتاج 2١70/5‏ وكشاف 
القناع ۲۹١ /١‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص٠۲٠‏ 
المة 

(۳) قواعد الأحكام ۳۷/۲. 

. ۳٦ص السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )٤( 


aeanuunuuoccananauuendCcOCCCCSORGGGSOOCCCGGRONRGCGGGAS 


واجبات صاحب الولاية العامة : 

۳- تختلف واجبات أصحاب الولايات 
العامة بحسب الولاية التي يتقلدها كل 
منهم» وذلك لتباين الوظائف والأعباء 
والاختصاصات والمسئوليات المنوطة بكل 
ذي ولاية» فواجبات الخليفة مثلاً مختلفة 
عن واجبات والي الشرطة؛ وواجبات 
الوزير مختلفة عن واجبات القاضي. 

وواجبات أمير الجيش مختلفة عن واجبات 
المحتسب» وهاه الواجبات هي كما يلي: 
أ- الالتزام بأحكام الشريعة: 

5 - الالتزام بأحكام الشريعة واجب على 
صاحب الولاية. وذلك في أقواله وأعماله 
وأخلاقه» فإن ملاك الأمر وجماع الخير 
فيه. فمتقلد الولاية العامة ينبغي أن يكون 
قدوة حسنة للناس في ذلك بأن يتعهد 
نفسه بالبر والتقوى قبل أن يطلب ذلك من 
الرعية» فإنه أدعى إلى امتثالهم» وأقوى 
أثراً في صلاحهم وفلاحهم. ٠‏ 
ب- أداء الأمانة: 

6- من واجبات صاحب الولاية العامة أداء 
الأمانة وذلك لقوله تعالى : إن لله يمح أن دوا 
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الكت إل هلها حيث إنها نزلت في ولاة 
إلا 0( ۰ 1 

مور . 

وقد ورد عن النبي ية قال: «ما من عبد 
يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت» وهو غاش 
لرعبته» إلا حرم الله عليه الجنة)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله ل : (من استعمل رجلا من عصابة» 
وفى تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين)”". 

وروي أيضاً عن أبي بكر الصديق # قال : قال 
رسول الله ب : «من ولي من أمر المسلمين شيئاً 
فأمّرَ عليهم أحداً محاباة» فعليه لعنة الله » لا يقبل 


الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهن“ . 


وعلى ذلك فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر 


.٥۸ سورة النساء/‎ )١( 

(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص"١.‏ 

(۳) حديث: «ما من عبد يسترعيه الله رعية...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 171//17- ط السلفية)» 
ومسلم (9/ -١157٠‏ ط الحلبي) من حديث معقل بن 
يسارء واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ حديث: «من استعمل رجلاً من عصابة...» 
أخرجه الحاكم -۹۳-۹۲/٤(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية)» وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 
-١18/7(‏ ط دار ابن كثير) أن في إسناده راوياً واهياً. 

(۵) حديث: «من ولى من أمر المسلمين شيعاً Ct...‏ 
أخرجه الحاكم /٤(‏ 97- ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وذكر الذهبى فى تلخيصه أن فى إسناده راوياً قال عنه 
الدارقطني : متروك. ١‏ 


wunauuesennnnnunenecdndsncencnnsaanaancacennsssnasscnennene 


المسلمين أن يستعمل فيما تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه وأمثلهم وأفضلهم› 
أداء للأمانةوبعداً عن الخيانة. 

قال ابن تيمة: فإن عدل عن الأحق الأصلح 
إلى غيره لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة» أو 
صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو 
جنس» كالعربية والفارسية والتركية والرومية» 
أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أوغير ذلك 
من الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق» أو 
عداوة بينهما» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى : هاما لين 
موا کا وا لله ولول ووو اكم وم 
لمر © چ ° 

وأداء أولياء الأمور للأمانة- كما قال ابن 
تيمية- مبنى على ثلاث شعب : خشية الله تعالى» ٠‏ 
وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً» وترك خشية 
الا 

(ر: أمانة ف") 
ج العدل بين الناس : 


7- العدل ميزان الله في الأرض» وهو قوام 
الدين والدنياء وسبب صلاح الخلق » وبه قامت 


.1۸ ١1ص السياسة الشرعية‎ )١( 
.۲۷ (؟) سورة الأنفال/‎ 
.۲۷ 27١ص السياسة الشرعية‎ )۳( 


6 


ا 1 ا ا ا ا ا ل ااا ا للك 


السموات والأض. قال تعالى : لد أَرٌسَلَنَا رُسْلَنَا 
لتيل 20 . وورد عن جابر ‏ قال: قال رسول 
الله يل : «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامتة“". 

ولهذا نص الفقهاء على أن الولاية إذا شملها 
العدل كانت من أفضل الطاعات» وأن‌العادل من 
الأئمة والولاة والقضاة أعظم أجراً من جميع 
الأ 

8 

قال العز بن عبد السلام: وذلك لكثرة ما 
يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل» 
فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع الله بها 
مائة ألف مظلمة فما دونهاء أو يجلب بها مائة 
ألف مصلحة فما دونهاء فيا له من كلام يسير 
وأجر كبير. 

أما ولاة الجور وقضاة السوء فأعظم الناس 
وزرأء وأحطهم درجة عند الله كد لعموم ما 
يجري على أيديهم من جلب المفاسد ودرء 
المصالح» وإن أحدهم ليقول الكلمة 
الواحدة فيأثم بها ألف إثم أو أكثر على 


.٠١ سورة الحديد/‎ )١( 

(؟) حديث: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات...» 
أخرجه مسلم (1447/5- ط الحلبي). 

(۳) تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال 
للبلاظئسي ص۲۷۷ء وقواعد الأحكام للعز .٠١١ /١‏ 


واومف وو ةو ووو ووو وه ووو و وو ووو ووو ووو وو وووةودووووة 


حسب عموم المسلمين» فيا لها من صفقة 
EEE‏ ره بتر 

وقد ذكر ابن تيمية أن جماع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة: أداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بينهم بالعدل”". 

وحكى إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت 


د- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
۷- إن المقصود بالولايات في الإسلام: 
إصلاح دين الخَلْقَ الذي متى فاتهم خسروا 
خسراناً مبيناً» ولم ينفعهم ما نعموا به في 
الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 
من أمر الدنيا“. وذلك حتى يكون الدين 
كله لله تون کلت الله هى الخلا : 
رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه به 
هو النهى عن المنكرء وهذا نعت النبى يلل 


.٠١١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.٠ص السياسة الشرعية‎ )۲( 
.٠١ ٠٩ص الحسبة‎ )۳( 
السياسة الشرعية ص8".‎ )5( 
.۲۷ الحسبة ص8»‎ )٥( 
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ا 000 


والمؤمنين» كما قال تعالى : $ ومرن وَالْمُؤْمِتُ 
بم َيه يتين بات امرون ينهو عن 
الشكر 04" 

وهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض 
على الكفاية» ويصير فرض عين على القادر إذا 
لم يقم به غيره» والقدرة هي السلطان والولايةء 
فذووا السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم » فإن مناط الوجوب 
هو القدرة» ويجب على كل إنسان بحسب قدرته. 

وجميع الولايات إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء في 
ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل: نيابة 
السلطنة؛ والصغرى مثل ولاية الشرطةء 
وولاية الحكم» وولاية المال وهي ولاية 
الدواوين المالية» وولاية الحسبة» لكن من 
المتولين من يكون بمنزلة: الشاهد المؤتمن» 
والمطلوب منه الصدق» مثل الشهود عند 
الحاكم» ومثل صاحب الديوان الذي 
وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» 
والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي 


الأمر بالأحوال» ومنهم من يكون بمنزلة 


للق سورة التوبة/ ۷۱. 


موقم هه هملعو وي ووو وود ودودودووووهة 


الأمين المطاع» والمطلوب منه العدلء مثل 

الأمير والحاكم والمحتسب. وبالصدق في كل 

الأخبارء والعدل في الإنشاء من الأقوال 

والأعمال تصلح جميع الأحوال'". 

ه- مشورة أهل العلم وذوي الرأي 
والتجربة : 

4- مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة 
واجبة على صاحب الولاية العامة وذلك لظاهر 
وعموم الأمر في قوله تعالى: راوشم في 
الک . 

قال ابن العربي: المشاورة أصل الدين» 
وسنة الله في العالمين» وهي حق على عامة 
الخليقة من الرسول إلى أقل حَلق بعده في 
درجاتهم» وهي اجتماع على أمرء يشير كل 
واحد برأيه» مأخوذ من الإشارة. 

وعلى ذلك فيلزم ذا الولاية العامة استشارة 
أهل العلم والخبرة فيما خفي عنه أو أشكل عليه 
من الأمور والمصالح المتعلقة بولايته 
وسلطانه» فالشورى ألفة للجماعة» ومسبار 
للعقول» وسبب إلى الصواب» وما تشاور 


.١١ الحسبة ص۱۲ء‎ )١( 
.۱٥۹ سورة آل عمران/‎ )۲( 
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قوم إلا هُدُوا”". 

واجب على الولاة 
مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل 
عليهم من أمور الدين» ووجوهالجيش فيما يتعلق 
بالحروب» ووجوه الناس فيما يتعلق 
بالمسالع:”رونعوة الكعات والعسال 
والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها”". 


قال ابن خويز منداد: 


وقد مدح الله من عمل بها في جميع أموره؛ 
فقال جل وعلا : « مرم شر 7 قال ابن 
العربي : أي لا يستبدون بأمرء ويتهمون رأيهم 
حتى يستعينوا بغيرهم ممن يظن به أن عنده مدركاً 
لغرضه. وهه سيرة أولية» وسنة نبوية» وخصلة 
عند جميع الأمم ري 

(ر: شورى ف٥-۸)‏ 

و- تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها: 


4- وذلك في كل ولاية بحسبهاء فمن 
استرعاه الله أمراً من أمور المسلمين لزمه 


)١(‏ بدائع السلك في طبائع الملك /١‏ 744 ط الدار العربية 
للكتاب» وأحكام القرآن لابن العربي 1505/54. 

(۲) مواهب الجليل /8460. 

(۳) سورة الشورى/ ۳۸. 

.۲۹٤/۱ بدائع السلك‎ )٤( 


asanaceannauaauunnnccncunccncncnavcnnasueennsssacssecces 


القيام فيما جعل إليه النظر فيه وأسند إليه 
القوامة عليه دون توان أو تقصير أو إهمال. 
فعن أبي مريم الأزدي قال سمعت رسول الله بَا 
يقول: «من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين» 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم› 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره»'. 
وقال القرافي : كل من ولي ولاية الخلافة فما 
دونها إلى الوصية» لا يحل له أن يتصرف فيها إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة... فالولاية إنما 
تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة 
ودزء المفسدة الخالصة أو الا" 


حقوق صاحب الولاية العامة: 


- طاعته في المعروف: 

-١‏ اتفق الفقهاء على وجوب بذل الطاعة 
لأولياء أمور المسلمين في كل ما يأمرون به 
وينهون عنه ما لم يكن فيه معصية لله تعالى ) » لقوله 
تعالى: ياي أ ين “مثا ليهو لله وأيلِيعوا اول وأو 
الأ ينگ" . 


ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما: قال 


)١(‏ حديث: «من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين...» 
أخرجه أبو داود (۳/ ۳۵۷- ط حمص)» والحاكم 
/٤(‏ 46- ط إدارة المعارف العثمانية): واللفظ لأبي 
داودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

.۳۹/٤ الفروق‎ )۲( 

(۳) سورة النساء/ .٥۹٩‏ 


uuuccccONOBannunununnancacc nnn 


رسول الله ا : «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» 


فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)'. 


كما اتفقوا على حرمة الخروج على ولي الأمر 
إذا كان عادلاًء أما الخروج عليه إذا كان جائراً 
وانظر التفصيل في (الإمامة الكبرى ف7١»‏ 


١‏ طاعة فلاء أولو الأمر فه) 


-١‏ وذلك بالتنبيه والتذكير بالحق» وإعلامه 
حيث إن نصح أصحاب الولايات من التعاون 

وقد ورد عن تميم الداري أن النبي كل قال: 
«الدين النصيحة. قلنا : لمن؟ قال : له » ولكتابه» 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم»”". 

قال النووي: والمراد بأئمة المسلمين 
الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولايات. 


)١(‏ حديث: «السمع والطاعة على المرء المسلم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 177-171/17). 

(۲) النووي على صحيح مسلم .A/Y‏ 

(۳) حديث: «الدين التنصيحة...» 
أخرجه مسلم (۷/۱- ط الحلبي) من حديث تميم 
الداري. 


auauuaunennunaanaauucaunuandaannnnnnensacssedceadacncenanenas 


وعن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يكل : 
إن الله يرضى لكم ثلاثاًء ويسخط لكم ثلاث 
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن 
تعنمو بحل اله جميعا ولا 'تفرقواة..وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم 
قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال)0". 

وقد ذكر العلماء أن النصيحة لما كانت 
إحساناً يصدر عن رحمة وشفقة» ويقصد به 
صلاح المنصوح.ء لزم أن تقع بالرفق 
واللطف واللين والحسنى»ء لا بالذم والهتك 
والقدح والتعيير”"؛ وذلك لما روي عن النبي 
يك قال : «من أراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا 
يي له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن 
قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه 
ل 


5-6 جعل رزقه من بيت المال : 

۲“ نص جمهور الفقهاء على أن لمتقلد 
الولاية العامة حقا فن بيت المال» بحيث يرب له 
رزق منه يكفيه وعياله بما يتناسب مع مكانته 
وحاجته» وذلك قياساً على عامل الصدقة الذي 


)١(‏ حديث: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً...» 
أخرجه أحمد (751//7- ط الميمنية). 

(۲) النووي على مسلم ۳۸/۲. 

(۳) حديث: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر...» 
أخرجه أحمد (۳/ -٤٠٤‏ ط الميمنية)» وقال الهيثمى 
في مجمع الزوائد (0/ 779): رجاله ثقات. 00 
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ومه ةفقوو و ةو لوعو و و لودو ود يدوو وودويوءووو هه 


نص القرآن على استحقاقه الرزق مع غناه من مال 
الزكاة لقيامه على مصالحهاء كذلك أهل 
مال المسلمين لتفرغهم بالقيام على 
مصالحهم واحتسابهم بحق العامة. 
فلو لم يفرض لهم ذلك من بيت المال لتعطلت 
المصالح وضاعت الحقوق لانشغالهم عنها 
بالسعى فى الاكتساب» وربما أدى ذلك 
لأخذهم الرشوة أوغيرها من المال الحرام. 
فمن أجل ذلك كان لا بد من سد الذريعة إلى 
ذلك بكفايتهم ومن يعولون من بيت المال0". 
وقد روي عن المستورد بن شداد قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول : «من كان لنا عاملاً فليكتسب 
زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماًء 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا”". 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لما 
استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم 
نلق شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ”/١١اء‏ روضة 
القضاة /١‏ 45ء وروضة الطالبين /١١‏ ۷١ء‏ والمهذب 
4۰/۲ والميسوط ال وشرح منتهى 
الإرادات 2477/7 وتحرير المقال فيما يحل ويحرم 
من بيت المال ص۹٤۱‏ »۰ والسياسة الشرعية ص٤۰۷‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ؟/757ء وأحكام القرآن 
لابن العربي ۱ . 
3( حديث: ١من‏ كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة...» 
أخرجه أبو داود (۳/ ٤٠۳-ط‏ حمص) والحاكم 


(١/405-ط‏ دائرة المعارف العثمانية) وصححه 


الحاكم. 


قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة 
أهلي» وشغلث بأمر المسلمين» فسيأكل آل 
الى بكر من ااال :رارت الین 
في . 

أنواع الولاية العامة : 

۴- تنوعت صور الولاية العامة وأشكالها 
واختصاصاتها في الدولة الإسلامية بحسب 
اختلاف الأقاليم والأمصار والأعصار 
والأعراف السائدة» قال ابن تيمية: عموم 
الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي 
بالولاية يُتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حد في الشرع» فقد 
يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة 
والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في 
زمان ومكان آخرء وبالعكس» وكذلك 
الخ ووا الما ل 

وعلى ذلك بلغ تعداد أنواع هله الولاية 
وماصدقاتها (مدلولاتها) في تقسيمات 
الفقهاء أكثر من عشرين نوعاًء نعرضها فيما 
يلي : 


. 


)١(‏ أثر عائشة: لما استخلف أبو بكر... 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 707- ط السلفية). 
(؟) الحسبة لابن تيمية ص9١‏ وما بعدهاء وانظر الطرق 
الحكمية لابن القيم ص١١5.‏ 
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أ- الامامة الكبرى: 

4 وهي الرئاسة العظمى في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا خلافة عن النبي كَل وإنما سميت 
«كبرى» تمييزاً لها عن الإمامة الصغرى» وهي 
إمامة الصلاة. وحقيقتها كما قال ابن خلدون: 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية والراجعة إليهاء 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
ومنياسة الدنيا به 

(ر: الإمامة الكبرى ف5 وما بعدها) 
ب- ولاية الوزارة: 

0- ولاية الوزارة هي ولاية شرعية يخوّلها 
الآمام لتخم موثوق بدي وعقلة وعلية رامات 
ونصحه»ء ليكون عونا له في تدبير أمور الدولة. 
قال ابن خلدون: واسمها يدل على مطلق 
الإعانة» فإن الوزارة مأخوذة إما من 
المؤازرة وهي المعاونة» أو من الوزر وهو 
الثقل. 

وقد قسمها الفقهاء إلى قسمين: وزارة 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ٥۷۸/١‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص٥.‏ 


تفويض»› ووزارة تنفيذ. 

فالأولى: هي التي يفوض الإمام إلى الوزير 
فيها تدبير الأمور برأيه وإمضاءها بحسب 
اجتهاده. 

وأما الثانية : فهي التي يكون الوزير فيها مجرد 
واسطة بين الإمام والرعية» فِيبلّغ وينفذ ما دبره 
الإمام وحكم به» ويعرض عليه ما حدث من 
الأمور» دون أن يكون مخولاً سلطة التدبير 

(0) 

و 


(ر: وزارة ف٥‏ وما بعدها) 
ج“ ولاية القضاء : 


7- حقيقة القضاء : تبيين الحكم الشرعي مع 
الإلزام به وفصل الخصومات”". 

ويتفرع من ولاية القضاء ولاية جزئية كمتولي 
العقود والفسوخ في الأنكحة فقط» والمتولي 
للنظر فيما يتعلق بالأيتام فقط» فيفوض إليه في 
ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع 
الشرعية» فهله الولاية شعبة من ولاية القضاءء 
فينفذ حكمه فيما فوض إليه» ولا ينفذ له حكم 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79ء ١"ء‏ ومقدمة 
ابن خلدون » ٠٦٥/۲‏ وغياث الأمم ص۰۱۱۳ 
والولايات للونشريسي ص۰۳ وتبصرة الحكام A‏ 
نلك 

زفق تبصرة الحكام الى ومعين الحكام ص۰۷ وشرح 
منتهى الإرادات 7/7 555؛ 504. 
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فيما عدا ذلك'. 

(ر: قضاء ف۷ وما بعدها) 
د- ولاية المظالم : 

/ا- ولاية المظالم- كما قال الماوردي- هي 
فود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. ومن شرط 
الناظر فيها أن يكون جليل القدرء نافذ 
الأمر» عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع» كثير الورع» لأنه يحتاج في نظره 
إلى سَطَوَّة الحماة» وتثبت القضاة» فاحتاج 
إلى الجمع بين صفتي الفريقين. فإن كان 
ممن يملك الأمور العامة كالوزراء 
والأمراء» لم يحتج النظر فيها إلى تقليدء 
وكان له بعموم ولايته النظر فيها. وإن كان 
ممن لم يُفَوّض إليهم عموم الأمر احتاج 
إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط 
المتقدمة”". 

(ر. مظالم فه وما بعدها) 


ه- ولاية الإمارة: 


۸- تنقسم هه الولاية عند الفقهاء إلى ا 


)2( تبصرة الحكام SHA‏ ومعين الحكام ص؟7١.‏ 
زفق الأحكام السلطانية للماوردي ص االاء ولأبي يعلى 
ص "الا. 


قسمين: إمارة استكفاءء وإمارة استيلاء. 

فأما إمارة الاستكفاء: فهي التي تنعقد عن 
اختيار الإمام» وهي نوعان: عامة وخاصة› 
فالعامة: أن يفوّض إليه الخليفة إمارة بلد أو 
إقليم ولاية على جميع أهله» ونظراً في المعهود 
من سائر أعماله. والخاصة: هي ما كان الأمير 
فيها مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة 
الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم» 
وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام 
وجباية الخراج والصدقات وغيرها. 

وأما إمارة الاستيلاء: فهي التي يعقدها 
الإمام عن اضطرارء كأن يستولي الأمير 
بالقوة على بلادء فَيْقَلّدُه الخليفة إمارتها 
ويفوّض إليه تدبيرها وسياستها"". 

(ر. إمارة ف٤‏ وما بعدها) 
و- ولاية الشرطة: 

۹- تطلق كلمة «الشرطة» في اللغة على 
الجُندء والجمع شرطء الا أعوان 


السلطان. سُمُوا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بها للأعداء. والواحد شرْطة» 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص١"‏ وما بعدهاء 
ولأبي يعلى ص٤۳‏ وما بعدهاء وتحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص۷۹. 
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مثل عُرّف جمع عُرفة. والشرطيّ: منسوب إلى 
الشرطة'. 

قال ابن خلدون : ويسمى صاحبها لهذا العهد 
بإفريقية : الحاكم. وفي دولة أهل الأندلس: 
صاحب المديئة. وفى دولة الترك : الوالى. وهى 
وظيفة مرؤوسة لاا السيف في الدولةء 
وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان". 

وقد ذكر ابن الأمين القرطبى من المالكية أن 
اش ا و 

(أحدهما) معونة الحكام من أصحاب 
المظالم وأصحاب الدواوين في حبس من 
أمروه بحبسه» وإطلاق من أمروه بإطلاقه» 
وإشخاص من كاتبوه بإشخاصه» وإخراج 
الأيدي مما دخلت فيه وإقرارها. 

(والثاني) النظر في الجنايات» وإقامة 
الحدود على من وجبت إقامتها عليه" . 

وقال القاضى ابن رضوان المالقى: ويجب 
على الإمام أن يولي ذلك رجلا ثقة ديا صارماً في 
الحقوق والحدود» متيقظاً غير مغفل“. 


)١(‏ المصباح المنير» وانظر التعريفات صا"". 

(۲( مقدمة ابن خلدون 00 وانظر معيد النعم للتاج 
السبكي ص۳٤»‏ وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي 
ص۳۱۱. 

(۳) الولايات للونشريسي ص". 

)٤(‏ الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم ابن 
رضوان المالقي ص‌۳۲۸. 


وذكر التاج السبكي من الشافعية أن من حق 
والحشيش ونحو ذلك» وسد الذريعة فيه ؛ 
والستر على من ستره الله تعالى من أرباب 
المعاصى» وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم» 
وليس له أن يتجسس على الناس» ويبحث 
عما هم فيه من منكرهء ولا كبس بيوتهم 
بمجرد القيل والقال... بل حق عليه إذا 
المنكر بقدر ما نهى الله عله » ولا يزيد على 
ذلك. وما يفعله بعضهم من إخراج الناس من 
بيوتهم وإرعابهم وإزعاجهم وهتكهم» كل ذلك 
من تعدي حدود الله تعالى والظلم القبيح”". 

-5٠‏ وقد سمى ابن تيمية هله الولاية «ولاية 
الحرب الصغرى»» تمييزا لها عن «ولاية الحرب 
الكبرى» التى تعنى عنده مثل «نيابة السلطنة". 

وأشار إلى أن معتمدها المنع من الفساد في 
الأرض» وقمع أهل الشر والعدوان» وذكر أنها 
في عرف زمانه في البلاد الشامية والمصرية 
تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف » مثل قطع 
يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك» وقد 


لفق معيد النعم ومبيد النقم لابن السبكى ص٣٤۰‏ 45. 


زفق الحسبة ص۰۱۳ ومجموع فتاوی ابن تيمية 1/۸ 
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يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف» 
كجلد السارق» ويدخل فيها الحكم في 
المخاصمات والمضاربات ودعاوى التهم 
التي ليس فيها كتاب وشهود.. أما في بلاد 
أخرى كبلاد المغرب فليس لواليها حكم في 
شيء» وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. 
وأساس ذلك أن عموم الولايات وخصوصهاء 
وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ 
والأحوال والعرف» وليس لذلك حد في الشرع› 
ولهذا قد يدخل في ولاية الحرب في بعض 
الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية القضاء في 
مكان وزمان آخر وبالعكس. 

وقد تبعه في ذلك تلميذه ابن القيه”". 
ز- ولاية الحسبة: 

١‏ الحسبة عند الفقهاء هى الأمر بالمعروف 
ا لسك ذا ين نيل ؛ 
وهي من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة والفتيا 
والقضاء والجهاد.. 

وولاية الحسبة نوعان: ولاية أصلية مستحدثة 
من الشارع » وهي الولاية التي اقتضاها التكليف 
بها لتثبت لكل من طلبت منه. وولاية مستمدة» 
وهي التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من قبل 


زطق الحسبة لابن تيمية ص ١٠١ »١868‏ › ومجموع فتاوى ابن 
تيمية CA/A‏ فى وانظر الطرق الحكمية ص١١5.‏ 


الخليفة أو الأمير» وهر ال 


ح- ولاية الإمارة على الجهاد: 

7- ولاية الإمارة على الجهاد مختصة بقتال 
المشركين. وهي على ضربين : 

(أحدهما) أن تكون مقصورة على سياسة 
الجيش وتدبير الحرب» فيعتبر فيها شروط 
الآمآرة الخاصة. 

(والضرب الثاني) أن يفوض إلى الأمير فيها 
جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح. 
فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة. 

وهه الإمارةإذا عقدت على غزوة واحدة؛ لم 
يكن لأميرها أن يغزو غيرهاء سواء غنم فيها أو 
لم يغنم. وإذا عقدت عموما- عاما بعدعام- لزمه 
معاودة الغزو في كل وقت يقدر فيه ولا يفتر عنه 
مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة» وأقل ما 
يجزئه أن لا يعطل عاما من جهاد. 

ولهذا الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على 
المجاهدين أن ينظر في أحكامهم» ويقيم 
الحدود عليهم ولا ينظر في أحكام غيرهم 
ما كان سائراً إلى ثغرهء فإذا استقر في 


)1غ( الأحكام السلطانية للماوردي ص۰۲۷۲ ولأبى يعلى 
ص7585» والشهب اللامعة لابن رضوان ص2777 
والطرق الحكمية لابن القيم ص1484١.‏ 
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eee 


الثغر الذي تقلده» جاز له أن ينظر في أحكام 
جميع أهله من مقاتلة ورعية. وإن كانت إمارته 
خاصة أجري عليه أحكام لصوم 

(ر: جهاد ف۷ وما بعدها) 


ط- الولاية على حروب المصالح : 

۳- ولاية الإمارة على حروب المصالح 
مختصة بقتال غير المشركين» فتشمل قتال أهل 
الردة» وقتال أهل البغي» وقتال المحاربين 
وقطاع الطريو ا 

(ر. ردة ف 7 وما بعدهاء بغى ف٤‏ وما بعدها » 
حرابة ف" وما بعدها). ٠‏ 


ى- ولاية السعاية وجباية الصدقة 


5- يعهد لمتولي السعاية إنشاء الحكم في 
الأموال الزكوية خاصة» فإن حكم في غير ذلك 
لم ينفذ حكمه لعدم الولاية". قال القاضي ابن 
رضوان المالقي : ولا يكون من يتولى ذلك إلا 
عالماً بأحكام الصدقات ومقاديرها ونصابها 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ١/١٠ء‏ ومعين الحكام 
للطرابلسي ص۳٠ء‏ والولايات ص4» والأحكام 
السلطانية للماوردي صه". 05,. ١ه‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص۳۹ |0 5ق /اه. 

(1) المراجع السابقة. 

(۳) التبصرة ١/٤٠ء‏ ومعين الحكام ص17١ء‏ والولايات 
ص4» والأحكام السلطانية للماوردي ص”7١١»‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص©95١١ء‏ وتخريج 
الدلالات السمعية ص07"8. 


وصفات ما يؤخذ منهاء وممن تؤخذ» وكيف 
تؤخذ» حليماً غير عانف» متيقظاً غير مغفل'. 

(ر: زكاة ف ١٤١‏ وما بعدها» سعاية ف٤‏ 
جباية ف )٠١-۷‏ 
ثانياً: الولاية الخاصة: 

-٥‏ تطلق الولاية الخاصة فى الاستعمال 
الفقهى على ثلاثة ضروب من السلطة»› وهي : 

أ- النيابة الجبرية التي يفوض فيها الشرع أو 
القضاء شخصا كبيراً راشدا بأن يتصرف لمصلحة 
القاصر فى تدبير شوونه الشخصية والمالية. 

وبمقتضاها يعتبر الولي هو الممثل الشرعي . 
التى تقبل النيابة من عقود وأفعال ومخاصمات 
في الحقوق ونحو ذلك. 

وتكون تصرفاته نافذة عليه جبراً إذا كانت 
مستوفية لشرائطها الشرعية» بحيث لا يكون 
للقاصر بعد بلوغه راشدا الحق في نقض شيء 
منها!). ١‏ 

وهه الولاية تتضمن سلطة ذات فرعين: 

أحدهما : سلطة على شؤون القاصر المتعلقة 


)١(‏ الشهب اللامعة للسياسة النافعة ص۳۲". 
زفق الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٥۰۱‏ والأشباه 
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بشخصه ونفسه» كالتزويج والتأديب والتطبيب» 
وتسمى: الولاية على النفس. 

والثاني : سلطة على شؤونه المالية من عقود 
وتصرفات وحفظ وإنفاق ونحو ذلك» وتسمى 
الولاية على المال. 

ب- ولاية المتولي على الوقف. وهه الولاية 
ليست نائشة عن نقص أهلية ولا علاقة لها بالنفس 
أصلاء وإنما هي ولاية مالية محضة» يفوض 
صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على 
إبقائه صالحاً ناميا بحسب شرط الواقف. 

ج- السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل 
في استيفاء القصاص من قاتله أو العفو عنه إلى 
الدية أو مطلقاء وفقاً لقوله تعالى: چوس قل 
مظلوما فقد جملا لول ساناي وقوله ككل : 
«من قتل له قتيل» فأهله بين خيرتين: إما أن 
يقتلوا أو يأخذوا العقل:”". 

غير أن الضرب الأول هو المشهور والمتبادر 
عند الإطلاق في لغة الفقهاء. 
انتقال الولاية الخاصة للولي العام : 

5- الولاية الخاصة للأهل والأولياء 
والأوصياء والنظار تنتقل إلى السلطان 


للق سورة الإسراء/ ۳ 

(؟) حديث: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين...» 
أخر جه الترمذي -۲١ /٤(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
شريح الكعبي. وقال: حديث حسن صحيح. 


ا 00 


بمقتضى ولايته العامة عند عدمهم» لقوله 
يكل : «السلطان ولي من لا ولي ل 
فيمارسها بنفسه أو بواسطة أحد نوابه من ولاة 
وقضاة ونحوهم لمصلحة المولى عليه. قال العز 
ابن عبد السلام: لأنه منوط به القيام بمصالح 
E‏ 1 
منزلة الولاية الخاصة من الولاية العامة: 
۷-الولاية الخاصة عند وجودها مقدمة على 
الولاية العامة» لأنها أقوى منهاء كما جاء فى 
القواعد الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من 
الولاية العامة”". ! 
فمثلاً: متولي الوقف ووصي اليتيم وولي 
الصغير ولايتهم خاصة» وولاية القاضى بالنسبة 
إليهم عامة» وأعم منها ولاية إمام المسلمين» 
فولاية المتولي والوصي أقوى من ولاية 
القاضي› وولاية القاضي أقوى من ولاية 


إمام المسلمين» لأن كل ما كان أقل 


)١(‏ حديث: «السلطان ولي من ولا ولي له 
أخرجه الترمذي (۳۹۹/۳- ط الحلبي) من حديث 
عائشة» وقال: حديث حسن. 

(۲) فتاوى العز بن عبد السلام ص67١.‏ 

(۳) المادة ٥۹‏ من المجلة العدلية» والقواعد للزركشي 
۳ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص1856» 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 21١65‏ وشرح 
الخرشي على خليل .۱۸١/۳‏ 
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ولاية 51-544 


ووم ومو فوم ف ووو وه لوعو وو ووو و ووو ودودووووووةوةوة 


اشتراكاً کان أقوى تأثيراً وامتلاكاً. فكلما كانت 
الولاية المتربطة بشيء أخص مما فوقها بسبب 
ارتباطها به وحدهء كانت أقوى تأثيراً فى ذلك 
الشيء مما فوقها في العموم» فتكون الولاية 
العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية 
الخاصةء ولم يبق لها إلا الإشراف» إذ القوة 
يحنت لكر فة لاال تة او اة على هذا 
الأصل قال الزركشي : ولهذا لا يتصرف القاضي 
مع وجود الولي الخاص وأهليته”'". 

4- وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل 
المسائل التالية : 

أ- أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع 
وجود متولٍ عليه؛ ولو من قبله» حتى لو تصرف 
فيه ببيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو جباية لا 
ينفذ» إذ لا تدخل ولاية السلطان على ولاية 

ب- لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم 
مع وجود وصي الأب أو وصي الجد أو وصي 
القاضى e:‏ 

ج- لا يملك القاضي تزويج اليتيم أو اليتيمة 
)١(‏ شرح المجلة للأتاسي .157/١‏ 


(۲) القواعد للزركشي /55”ء والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص5 .١16‏ 


ومو ووو ةم ووو ومو ووو وو دوو مووود ووو وو ووو و ووووووودوودوووو ووه 


د للولى الخاص استيفاء القتصاص والعفو 
على الدية ومجاناًء وليس للإمام العفو مجاناً. 

ه- لو زوج الإمام المرأة لغيبة الولي؛ 
وزوجها الولي الغائب في وقت واحدء 
وثبت ذلك بالبينة» قدم الولي. 

و- إذا أجر القاضى حانوت الوقف من زيد» 
وأجره المتولي من بكر فإن إجارة المتولي هي 
المعتبرة. 

والحاصل : أنه إذا وجدت الولاية الخاصة في 
شيءء فلا تأثير للولاية العامة فيه» وأن تصرف 
الولي العام عند وجود الولي الخاص غير 
نافل0". 

4- غير أن للولي العام عند الاقتضاء حق 
التدخل فى الشئون المتعلقة بالولاية الخاصة» 
كما إذا لحظ خيانة أو تقصيراً أو تضييعاًء لأنه 
منوط به القيام بمصالح المسلمين» وله حق 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ومعه حاشية ابن عابدين 
عليه نزهة النواظر ص85١‏ وما بعدهاء والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص155١»‏ وشرح المجلة للأتاسي 
01١‏ وما بعدهاء ودرر الحكام ۱ء ”مه 
والجموي على الأشباه والنظائر 1 والخرشي 
*/ 1481ء والقوانين الفقهية ص٤٠۲٠‏ والمغني 
۳/۹ ش 
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الإشراف العام على سائر الولايات. وعلى ذلك 
فإن له أن يحاسب الأوصياء والنظار والمتولين» 
ويعزل الخائن منهم» حتى لو شرط الموصي أو 
الواقف عدم مداخلته7". 

واستثنى الحنفية من القاعدة ما ذكروا: 

- من أن المتولي لا يملك العزل والنصب 
لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف له 
ذلك» ويملكه القاضي بدون شرط. 

- وأن القاضي يملك إقراض مال الصغير دون 
الأب والوصي”". 

واستثنى ابن القاسم من المالكية ما إذا زوج 
السلطان البالغة مع وجود وليهاء وقال بنفاذ 
النكاح وعدم رده”". 
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية 

الخاصة : 

- يشترط الفقهاء لتولى الولاية الخاصة 
شروطاً اتفقوا في بعضهاء واختلفوا في البعض 
الآخر. 

وا ته لتفصيل في (نكاح ف55- شلك إيصاء 
ف١١»‏ متولي ف٦»‏ قصاص ف2»59 وقف). 


. 0/5 جامع أحكام الصغار للأستروشني‎ )١( 
.۱۵۸ ۱۱۱/٤ زفق جامع أحكام الصغار ؟/ 5لالا,‎ 
.٤۷١/١ المقدمات الممهدات‎ )۳( 


أنواع الولاية الخاصة: 

-١‏ الولاية الخاصة نوعان: ولاية على 
المال: وهى سلطة التصرف فيهء وولاية 
على النفس: وهي سلطة التزويج والتربية. 

والكلام عليهما في الفرعين التاليين: 


النوع الأول: الولاية على المال: 

7- الولاية على المال نوعان: قاصرة» 
ومتعدية. 

فالقاصرة: هي سلطة المرء على مال نفسه» 
وهي ثابتة لكل من له أهلية الأداء الكاملة» وهو 
البالغ العاقل الرشيد من الذكور والإناث» فله أن 
يتصرف في مال نفسه بما يشاء من أنواع 
التصرفات السائغة شرعاً. 

والولاية المتعدية: هي سلطة المرء على مال 
غيره. وهي قسمان: 

أ- سلطة أصلية: وهي التي تثبت بإثبات 
الشارع من غير حاجة إلى مثبت من البشرء ولا 
يملك صاحبها عزل نفسه منها› لأنها لم تثبت له 
بإرادته» وتنحصر في ولاية الأب والجد على مال 
ولدهنا القاضر: 

ب- وسلطة نيابية: وهي التي يستمدها 
صاحبها من شخص آخرء كالوصي الذي 
يستمد ولايته من الأب أو الجد أو 
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القاضي› والوكيل الذي يستمد ولايته من 
موکله» ونحو ذلك. 

من تثبت عليه الولاية؟ 

۴- تثبت الولاية المتعدية شرعاً- فى غير 
الوكالة- على المحجور عليهم› وهم الصغير 
والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة› 
وتستمر مادام الوصف الموجب لها قائماء 
فإن زال انقطعت. 


وللتفصيل (ر: حجر ف؟ وما بعدها) 


فأما الصغير: فهو الذي لم يبلغ الحلم ذكراً 


كان أو أنثى. فإذا مات أبوه وهو صغير» فهو يتيم 
أيضاء وإذا بلغ الحلم زال عنه وصف الصغر 
واليتم معا. 

والصغير نوعان: مميزء وغير مميز. 

فالمميز: هو الذي يعقل معنى العقد 
ويقصده» ويستطيع إلى حد ما أن يعرف 
الضار من النافع» والمصلحة من غيرها في 
الأمور العامة. 

وغير المميز: هو الذي لم يصل إلى سن 
التمييز الذي يدرك فيه ما أشرنا إليه. (ر: تمييز 
ف۱» صغرف١61‏ 25 ۰۱۹ ۲۲» حجرف5وما 
بعدها) 

وأما المجنون: فهو من زال عقله بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرأ 


فإن استوعب جنونه جميع أوقاته فهو المجنون 
جنونا مطبقاء وتصرفاته كلها باطلة» لانعدام 
صلاحيته للأداء» فهو كالصغير غير المميز. وإن 
كان يجن تارة ويفيق أخرى فهو المجنون جنوناً 
متقطعاء وتصرفاته حال جنونه باطلة» وحال 
إفاقته صحيحة نافذة. 

(ر: جنون ف١»ء‏ ۷» حجر ف4) 

وأما المعتوه: فهو من كان قليل الفهم» 
مختلط الكلام» فاسد التدبير» لكنه لا 
يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون» وقد 
يكون بحالة لا يعقل فيها ألفاظ التصرفات 
وآثارهاء فيكون كالصغير غير المميزء أو 
يكون بحالة يعقل فيها ألفاظ التصرفات 
وآثارهاء فيكون كالصغير المميز. 

(ر: عته ف۵» حجر ف١٠)‏ 

وأما السفيه: فهو من يسرف في إنفاق ماله» 
ويضيعه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع فيما 
لا مصلحة له فيه» وباعثه خفة تعتري الإنسان من 
الفرح والغضب» فتحمله على الإنفاق من غير 
ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقد اختلف 
الفقهاء في الحجر عليه» فذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
إلى جواز ذلك» وذهب أبو حنيفة إلى عدم 
جواز الحجر عليه. 


(ر: سفه ف 5 وما بعدها» حجر ف١١-5١)‏ 
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وأما ذو الغفلة: فهو من لا يهتدي إلى 
التصرفات الموفقة أو الرابحة» فيغبن في 
البيع والشراء لسلامة قلبه» فهو لا يتبع 
هواه» ولا يقصد الفساد كالسفيه. وحكمه 
من حيث الحجر عليه حكم السفيه» وقد 
جاء في المادة 457 من المجلة العدلية: 
والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم 
وعطائهم» ولم يعرفوا طريق تجارتهم 
وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم 
يعدون من السفهاء. 


(ر: غفلة ف٤‏ وما بعدها» حجر ف6١)‏ 


من له الولاية على مال المحجور عليهم: 

٤‏ - اختلف الفقهاء فيمن له الولاية على مال 
المحجور عليهم: 

فذهب الحنفية إلى أن أولى الأولياء الأب» ثم 
وصيه» ثم وصي وصيهء ثم الجد٬‏ ثم وصيهء ثم 
وصي وصيه» ثم القاضي» ثم من نصبه القاضي 
وهووصي القاضي › وإنما تثبت الولاية على هذا 
الترتيب» لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر 
لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم والنظر على 
هذا الترتيب» لأن ذلك مبني على الشفقة» 
وشفقة الأب فوق شفقة الكل» وشفقة 
وصيه فوق شفقة الجدء لأنه مرضي الأب 
ومختاره فكان خلف الأب في الشفقة» 
وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو» وشفقة 


قوفف همهم هه عع ووو ووووو وه 


الجد فوق شفقة القاضي» لأن شفقته تنشأ 
عن القرابة» والقاضي أجنبي» ولا شك أن 
شفقة القريب على قريبه فوق شفقة 
الأجنبي» وكذا شفقة وصيه لأنه مرضي 
الجد وخلفهء فكان شفقته مثل شفقته» وإذا 
كان ما جعل له الولاية على هذا الترتيب كانت 
الولاية على هذا الترتيب ضرورة» لأن ترتيب 
الحكم على حسب ترتيب العلة. 

وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم 
وغيرهم ولاية التصرف على مال الصغيرء لأن 
الأخ والعم قاصرا الشفقة» وفي التصرفات 
تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة 
الوافرة» والأم وإن كانت لها وفور الشفقة 
لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل 
النساء عادة» فلا تثبت لهن ولاية التصرف 
في المال» ولا لوصيهن لأن الوصي خلف 
الموصي قائم مقامه» فلا يثبت له إلا قدر 
ما كان للموصي» وهو قضاء الدين والحفظ 
لكن عند عدم هؤلاء”". 

وقال المالكية: هي للأب ثم وصيه ثم وصي ‏ 
الوصي وإن بعد» ثم للحاكم أو وصيه» ولا ولاية 
للجد ولا للأخ ولا للعم إلا بإيصاء من الأب0". 


() بدائع الصنائع ههه . 
)32( المنتقى للباجي ككل o1°¥‏ والشرح الصغير 
تكن 


ا 


وعند الشافعية : الولاية للأب» ثم للجدء ثم 
لمن يوصي إليه المتأخر منهماء ثم للقاضي أو 
أقيئة لخ «السلطان ولي من ولا ولي ل › 
ولا تلي الأم في الأصح كولاية النكاح» ومقابل 
الأصح تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما 
لكمال شفقتهاء ولا ولاية لسائر العصبات كالأخ 
والعم. 

وإذا فقد الأولياء تصرف صلحاء بلد 
المحجور في ماله كالقاضي”". 

وقال الحنابلة : والولاية تكون للأب لكمال 
شفقته» ثم لوصيه لأنه نائب الأب أشبه وكيله في 
الحياة» ثم بعد الأب ووصيه فالولاية للحاكم 
لانقطاع الولاية من جهة الأب» فتكون للحاكم 
كولاية النکاح» لأنه ولي من لا ولي لهء فن عَم 
حاكم أهل نأمينٌ يقوم مقام الحاكم. ولا ولاية 
للجد والأم وباقي العصبات". 


ما يجوز للولي من التصرفات وما لا 
يجور: 
-٥‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 


)١(‏ حديث: «السلطان ولي من لا ولي له 
تقدم تخريجه فقرة (f‏ 

۲( مغني المحتاج ؟/*2» وتحفة المحتاج 26 
وكفاية الأخيار .٠١١/١‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات »741١/7‏ وكشاف القناع 
وذ Fe‏ 


للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر 
والاحتياطء وبما فيه حظ له واغتباط(٠)‏ 
لحديث: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»”". 

وقد فرعوا على ذلك: 

5- إن ما لاحظ للمحجور فيه كالهبة بغير 
العرض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في 
المعاوضة لا يملكه الولي» ويلزمه ضمان ما تبرع 
به من هبة أو صدقة أو عتق أو حابى به أوما زاد في 


ش النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين» لأنه 


إزالة ملكه من غير عوض فكان ضرراً محضا”". 

أما الهبة بعوض فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 
إلى أنه ليس له أن يهب بهاء لأنها هبة ابتداءء 
بدليل أن الملك فيها يقف على القبض» وإنما 
تصير معاوضة في الانتهاء وهو لا يملك فلم 


)١(‏ المهذب .””5/١‏ والقوانين الفقهية ص۲۷"»› 
والمبدع فر وانظر م(4179١1)‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمدء والبدائع 
١‏ . 

(۲) حديث: «لا ضرر ولا ضرار» 
أخرجه مالك في الموطأ (۲/ -۷٤٠١‏ ط الحلبي) من 
حديث يحيى المازني مرسلاًء وذكر ابن رجب 
الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص86؟-7410) 
شواهد يتقوى بهاء وحسنه النووي. 

(۳) المهذب 2770/١‏ وشرح المنتهى ؟/797:- 

= والقوانين الفقهية ص7”7» وجامع أحكام الصغار 
۲ ومغني المحتاج .۱۷٤/۲‏ 
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وعند الحنابلة ومحمد بن الحسن له أن يهب 
بعوض» لأنها معاوضة المال بالمال فكانت في 
معن الب 

۷-للولى مطلقاً الاتجار بمال المحجورء 
وله دفعه لغيره مضاربة بجزء شائع من ربحه» 
وكذا بيعه نسيئة لمصلحته » وإيداعه عند أمين ثقة 
عند قيام الحاجة إلى ذلك. وله شراء عقار له بمثل 
القيمة أو بأقل لاستغلاله بما فيه مصلحته» كما 
أن له بيع عقاره ومنقوله وإجارته للغير بثمن 
المثل أو بما فيه حظ للمولى عليه» وله أن يوكل 
الغير ذل 

۸- أما إقراض ماله» فقد اختلف الفقهاء 
فيه : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للولي 
إقراضه للغير ولا اقتراضه لنفسه. 

قال الجنفية : ليس له أن يقرض مالهء لأن 
القرض إزالة الملك من غير عوض للحال» 
بخلاف القاضي فإنه يقرض مال اليتيم. ووجه 
الفرق: أن الإقراض من القاضي من باب حفظ 
الدين» لأن توى الدين بالإفلاس أو بالإنكار» 
والظاهر أن القاضي يختار أملى الناس 
وأوقهم› وله ولاية التفحص عن أحوالهم» 


لق البدائع ا وشرح منتهى الإرادات ۳/۲ 

زقق شرح متنهى الإرادات 4۲/۲ والمهذب 0/1 
والقوانين الفقهية ص٣۰۳۲‏ ¥ وجامع أحكام 
الصغار ا والمنتقى للباجي ؟/1111. 


aeeauacscesnassnssaanaunnnaanneanananannnacaanansoeaaaneancas 


فيختار من لا يتحقق إفلاسه ظاهراً أو غالباًء 
وكذا القاضي يقضي بعلمه فلا يتحقق التوى 
بالإنكار» وليس لغير القاضي هله الولاية» فبقي 
الإقراض من الولي إزالة الملك من غير أن يقابله 
عوض للحال» فكان ضرراً فلا يملكه(". 

وقال الشافعية: ليس له إقراض ماله من غير 
حاجة» فإن خاف من نهب أو حريق أواغرق»› أو 
أراد سفراً وخاف عليه» جاز له إقراضه من ثقة 
مليء» لأن غير الثقة يجحدء وغير المليء لا 
55 أخذ البدل منه. 

فإن أقرض ورأى أخذ الرهن عليه أخذ»ء وإن 
رأى ترك الرهن لم يأخذ. وإن قدر على الإيداع 
والإقراض فالإقراض أولى» لأن القرض 
مضمون بالبدل» والوديعة غير مضمونة» 
فكان القرض أحوط. 

وقالوا: أما الحاكم فيجوز له إقراضه من غير 
ضرورة- خلافاً للسبكي- بشرط يسار المقترض 
وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال 
المحجورء والإشهاد عليه ويأخذ رهناً إن رأى 
ذلك9", 


)١(‏ بدائع الصنائع ١15/5‏ ١٤٠٠ء‏ وجامع أحكام 
الصغار ٤/٤٠٠ء‏ وم(۸۰۱( من مرشد الحيران»› 
ورد المحتار 255٠/5‏ والمنتقى للباجي 111/۲. 

(۲) المهذب »۳۳٣/۱‏ ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه 2714/54 وتحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليه .4١/0‏ 


1 


وقال الحنابلة : يجوز له قرضه ولو بلا رهن 
لمصلحة» بأن أقرضه لمليء يأمن جحوده» خوفاً 
على المال لسفر ونحوه. والأولى أن يأخذ به 
كفيلاً أو رهناً إن أمكنه احتياطا'. 

4 كذلك للولي أن يطالب بحقوق المولى 
عليه» فيدعي بها ويقيم البينات» ويحلّف 
الخصم إن أنكرهاءويصالح بدفع بعض ما 
على المحجور من دين أوعين إذا كانت به 
بينة» ويقبض بعض ما للمحجور إن لم تكن 


00 
ىدە : 


e ۰ 


-١‏ أما شراء الولى مال المحجور لنفسه أو 
بيع ماله له» فقد اختلف الفقهاء فيه. 


فذهب المالكية إلى أنه يجوز للأب أن يشتري 
من نفسه لابنه الصغير» وأن يشتري لنفسه من ماله 
إن كان ذلك نظراً للولد””". 

وقال الشافعية: للأب والجد فقط بيع مال 
الصغير لنفسه وبيع ماله للصغيرء لأنهما لا 
يتهمان في ذلك لكمال شفقتهماء وإن كان 
غيرهما لم يجزء لأنه متهم في طلب الحظ 
له في بيع ماله من نفسه» فلم يجعل ذلك إليه“. 


.۲۹۳/۲ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) شرح متتهی الإرادات ۰۲۹۳/۲ 147. 

(۳) القوانين الفقهية ص٦۲".‏ 

(5) . المهذب ۳۳۷/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي /١‏ 
4 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص١58»‏ وقواعد 
الأحكام للعز .1۷/١‏ 


وقال الحنابلة وزفر من الحنفية : لا يصح أن 
يبيع ولي المحجور من مال المحجور لنفسه أو 
يشتري من ماله لنفسه لأنه مظنة التهمة» إلا الأب 
فإن له ذلك» ويلي طرفي العقد» لأنه يلي بنفسه» 
والتهمة منتفية بين الوالد وولده» إذ من طبعه 
الشفقة عليه والميل إليه» وترك حظ نفسه لحظه» 
بخلاف 2 

وقال الحنفية : للأب شراء مال ولده لنفسه 
وبيع ماله لولده بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
بمثله» فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن 
حتى بنصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من 
أبيه» ثم يرده عليه ليحفظه للصغير» دفعاً للتهمة 
عن الأب» وإن باع مال نفسه لولده؛ فلا يصير 
قابضاً له بمجرد البيع» بل لابد من التمكن من 
قبضه حقيقة » حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من 
قبضه- بأن كان في بلد آخر فلم يحضر لتسلمه 
بالنيابة عن ولده- فإنه يهلك على الأب لا على 
الولد. ويجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه 
لليتيم» وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه 
خير له عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد 
لا يجوز. 

أما إذا لم يكن خيراً له» بأن لم يكن فيه نفع 
ظاهرء فلا يجوز باتفاق الحنفية. 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ۰۲۹۲/۲ وبدائع الصنائع 
0 
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والخيرية في العقار: في الشراء التضعيف» 
وفي البيع التنصيف؛ وفي غير العقار أن يبيع ما 
يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير» ويشتري 
ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال 
الصغير. 

ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه 
شيئاً من مال اليتيم » ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم 
مطلق”". 

-١‏ أما أكل الولي من مال موليه» فقد 
اختلف الفقهاء فيه: 

فذهب الحنفية إلى أن للوصي إذا عمل أجرة 
مثل عمله إن كان محتاجاً استحساناً» وإلا فلا 
أجرة له. وقال بعض الحنفية: لا يجوز وهو 
القياس. 

وقال المالكية: ليس له أن يأكل منه إذا كان 
غنياً لقوله تعالى : وسن كن عيبا َلَعَف" أما 
إذا كان فقيرا فيجوز له أخذ كفايته منه لقوله 
سبحانه وس كان ييا لاك بالمعوف»7”". 

وقال الشافعية: لا يستحق الولى فى مال 
رن اعرف فإ كان ف و 


»۴۳۱۱ ء۲٣۹۷ جامع أحكام الصغار 751/7 537ل‎ )١( 
. وبدائع الصنائع‎ 

(؟) سورة النساء/ 1. 

(۳) سورة النساء/ 1. 


بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة 
ك : وس کان ييا 
لعفف ومن کان قا ليکل بالمعرض ي . 

ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته» 
فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات. 
وكالأكل غيره من بقية المؤن. وهذا كله في 
الولي غير الحاكم» أما هو فليس له ذلك» لعدم 
اختصاص ولايته بالمحجور عليه 

وقال الحنابلة : للولي- غير الحاكم وأمينه- 
الأكل لحاجة من مال موليه : الأقل من أجرة مثله 
أو كفايته» أما مع عدم الحاجة فليس له إلا إذا 
فرض الحاكم له شيئاً. أما الحاكم وأمينه فلا 
يأكلان شيئاً منه لاستغنائهما بما لهما في بيت 
المال. 


ومنع الجصاص من الحنفية الولي من الأكل 
من مال اليتيم مطلقاً لقوله تعالى «إنّ أي 
أكُلْونَ امول الیک لما لما أكون فى 
ونوم اا“ وحمل الأكل بالمعروف 
الوارد في حق الفقير في الآية السابقة على 
أكله من مال نفسه بالمعروف لثلا يحتاج إلى مال 


ال 


)1( سورة النساء/ 1. 
زفق سورة النساء/ 3 
(۳) المهذب 0/١‏ ومغني المحتاج ؟2175/7- 
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هو قمقفوف موف مومهو ووو ووو ووو عدويو ودودودوونووووهة 


7- وقد اختلف الفقهاء المجيزون للولى 
ا ع قال رر ا 
رد بدل ما أكل عند يساره؟ 

فذهب الحنفية والمالكية والحثابلة 
والشافعية في الأظهر إلى أنه لا يلزمه» 
لأنه عوض عن عمله» فلم يلزمه رد بدله 
ملفا كالاجير والمضارت» وكالرزق 
الذي يأكله الإمام من بيت المال. 

وقال أبو العالية وعبيدة السلمانى والشافعية 
ف :مائللا طهر ب فر أذ نان 
ذال الفيرة جد له أكله ا و يدت ا 
ضمانه» كمن اضطر إلى مال غيره في 

(1). * 

محمصه . 

57- وهل يجوز للولي قضاء دينه بمال 
الجر 1 

قال الحنفية : لو قضى الوصي دين نفسه بمال 
اليم لا يجوز والأت لر فعل ذلك سان لأن 
الأب لو باع مال الصغير من نفسه بمثل القيمة 
جاز» والوصي لا يملك البيع من نفسه إلا أن 


= ونهاية المحتاج 8/5لا» وشرح منتهى الإرادات ؟/ 
٥‏ وأحكام القرآن لابن العربي 2976/١‏ 2377 
وأحكام القرآن للجصاص 051١/5‏ وحاشية ابن 
عابدين 
ه/ 505-6. 


(1) المراجع السابقة. 


يكون برا ل 

4- ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي 
الإنفاق على موليه من ماله وعلى من تلزمه مؤنته 
بالمعروف من غير a‏ ولا تقتيرء لقوله 
تعالى : ولي إا قفو لم رفا ولم يقاروا ركان 
ہے كلك هَوَامًا74". 

وزاد الشافعية والحنابلة: إن قتر أثم» وإن 
gf. ¢‏ 2 )۳( 
أسرف أثم وضمن لتفريطه. 


تنمية الولي مال اليتيم : 


6- تعرض الفقهاء لحكم تثمير مال اليتيم 
وتنميته من قبل الولي على ماله» واختلفوا في 
ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة وهو أن للولي أن يتجر في 
مال اليتيم وينميه له» لأن ذلك أصلح لليتيم» إذ 
لا فائدة في إبقاء أمواله بدون استثمار» أما أن 
يتسلفها ويتجر فيها لنفسه فلا يجوز له ذلك» لأن 
الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم أنها 


)١(‏ جامع أحكام الصغار 6717/4/7 والقتاوى الخانية 
بهامش الهندية .٠۲١/۳‏ 
(؟) سورة الفرقان/ 1۷. 


)۳( شرح منتهى الإرادات 4/۲ والمهذب e‏ 


چ ومغني المحتاج 1۷1/۲ وأحكام القرآن 
لابن العربي ا وتفسير القرطبي 6 . 


0 
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مقيدة بمصلحته» وعلى محور هذا الأصل تدور 
جميع تصرفات الولي. 

قال مالك : لا بأس بالتجارة فى أموال اليتامى 
لهم» إذا كان الولي مأموناً فلا أرى عليه 
ضمانا”". وروي عن عمر بن الخطاب كه 
قال: ابتغوا فى أموال اليتامى» لا تأكلها 
الصدقة". ٠‏ 

قال الباجى: فهذا إذن منه فى إدارتها 
وتنميتهاء و أن الناظر لليتيم إنما يقوم 
مقام الأب له» فمن حكمه أن ينمي ماله 
ويثمره له» ولا يثمره لنفسه» لأنه حينئذ لا 
ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسه» فإن استطاع أن 
يعمل فيه لليتيم» وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل 


فی" 


وقال الحنفية : كما أن للوصي أن يتجر في مال 
اليتيم » فله أن يدفعه لغيره مضاربة» وله أن يعمل 
به مضاربة أيضاً بحصة شائعة من الربح» فإن 
جعل ماله مضاربة عند نفسه» فينبغي عليه أن 
يشهد على ذلك عند الابتداء» فإن لم يشهد يحل 


)١(‏ الموطأ 0١‏ ؛ والمتتقى للباجي ؟7/7١١١»‏ وجامع 
أحكام الصغار ۰0/۲ 4۷-40“ وشرح المنتهى 
۲ : 

(۲) أثر عمر: «ابتغوا في...٠‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى 
-١١1/5(‏ ط دائرة العثمانية)» وصحح إسناده. 


.1١١ /۲ المنتقى‎ )۳( 


و مهف ووه ووه مهو وو ولو وو ووه وووووونووودوودووووةهة 


له الربح فيما بينه وبين الله تعالى » ولكن القاضي 
لا يصدقه في ذلك. وكذا إذا شاركه ورأس ماله 
أقل من مال الصغير» فإن أشهد على ذلك يكون 
الربح بينهما على الشرط› وإن لم يشهد يحل له 
فيما بينه وبين الله تعالى» غير أن القاضي لا 
يصدقه» ويجعل الربح على قدر رأس مالهما”". 

وقال الحنابلة: للولي مطلقاً الاتجار بمال 
المحجور عليه» وهو أولى من تركه» لما روى 
ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي با «ألا من 
ولي يتيماً له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله 
الشدقة؛ !2 ) ولأته ا حظ لذ ودنن ف 
ربحه کله» لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا 
بعقد» ولا يعقد الولي المضاربة لنفسه للتهمة. 
غير أن للولي دفع ماله إلى أمين يتجر به مضاربة 
بجزء مشاع معلوم من ربحه» لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها «كانت تعطي أموال اليتامى 
الذين في حجرها مَنْ يتجر لهم فيها»” "؛ ولنيابة 
الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحته » وهذا 
مصلحة له» لما فيه من استبقاء ماله» وحينئذ 


)0( المبسوط للسرخسي 18/177: ۰۱۸٦‏ 1417ء وأحكام 
القران للجصاص ؟”/7١»‏ ۲ وجامع أحكام 
الصغار ۹۷-۹٦/۳٣‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 500. 

(؟) حديث: «ألا من ولي يتيماً له مال...» 
أخرجه الترمذي -۲٤/۳(‏ ط الحلبي) ثم قال: في 
إسناده مقال. ثم ذكر تضعيف أحد رواته. 

(؟) أثر عائشة في الاتجار بأموال اليتامى» رواه مالك في 
الموطأ ۲٠١۱/۱‏ بلاغاً. 
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مقف وه همعو ووو ووو و دوو وووووووووووووووةو هه 


فللعامل ما شورط عليه من الربح”". 

وهناك وجه آخر عند الحنابلة وهو أنه يجوز 
للولي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة لنفسه» لأنه 
جاز له أن يدفعه بذلك لغيره»› فجاز له حل . 


القول الثاني للشافعية في الأصح: وهو أنه 
يجب على الولي تنمية مال الصبي بقدر النفقة 
والزكاة وغيرها إن أمكن» ولا تلزمه المبالخة7". 
القول الثالث للجصاص وبعض الشافعية 
وابن تيمية: وهو أنه مندوب إليه. وليس 
بواجب. واستدل الجصاص بقوله تعالى 
e‏ 0 2 مورر رط رم e 5 Ii”‏ ادق 
ناوك عن البتئ فل إسَكخ لخ عي“ . 
قال رحمه الله : فدل على أنه ليس بواجب 
عليه التصرف في ماله بالتجارة» لأن ظاهر 
اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد. 
وقال ابن تيمية: ويستحب التجارة بمال 
اليتيم لقول عمر وغيره «اتجروا بأموال 
البتامى: كيلا تأكلها الصدقة)7". 
)١(‏ كشاف القناع *//ا47» والمبدع 578/4 وشرح 
منتهى الإرادات ۲/ ۲۹۲. 
(۲) المبدع .۳۳۸/٤‏ 
(۳) فتاوى العز بن عبد السلام ص۲١٠.‏ 
)€( سورة البقرة/ ۰. 
(0) أحكام القرآن للجصاص 5/١ء‏ ٤۱ء‏ وفتاوى 


السبكي 1“ ومعيد النعم وهبيد النقم لابن 
السبكى ص55» والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
تيمية ص۱۳۸ . 


النوع الثاني: الولاية على النفس: 
7 الولاية على النفس عند الفقهاء: سلطة 


على شؤون القاصر ونحوه المتعلقة بشخصه 


ونفسه » كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل 
ونحو ذلك تقتضي تنفيذ القول عليه شاء أم 


0Q) ¢ 
ا‎ 


وعلى ذلك قرر الفقهاء أن أسباب الولاية على 
النفس ثلاثة: الصغرء والجنون- ويلحق به 
العته- والأنوثة. 
السبب الأول: الصغر: 

محور الولاية على نفس الصغير يدور على 
أمرين : 


أحدهما : القيام على شوونه بالتربية والتعليم 
والتأديب والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك. 


ثانيهما: ولاية التزويج. 
الأمر الأول: ولاية التربية والتأديب: 
۷- إن منشأ الولاية على تربية الصغار 


وتأديبهم- ذكوراً كانوا أو إناثاً- مسؤولية 


الأبوين عن القيام بأمرهم ورعاية حالهم 


للق التعريفات للجرجاني ۲ والتوقيف للمناوي 
ص٤۰۷۳‏ وأنيس الفقهاء للقونوي م .١‏ 
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في شؤونهم الدنيوية والأخروية» لقوله تعالى 
< كايا الزن ءامنا فوا اشک ولي ارا وقوله 
ي: «إن لولدك عليك حقاًن”". وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته... والرجل راع على أهل بيته» وهو 
مسؤول عنهم؛ والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده» وهي مسؤولة عنهم»”". 

قال النووي: إن على الأب تأديب ولده 
وتعليمة ها باح آله هن رطاف الدين: 
وهذا التعليم واجب على الأب وسائر 
الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية“. 

فالطفل- كما قال الغزالي- أمانة عند 
والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة 
خالية عن كل نقش وصورة؛ وهو قابل لكل 
نقش» وقابل لكل ما يمال به إليه» فإن عُوّد الخير 
وعلمه نشأ عليه» وسعد في الدنيا والآخرة» 
يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب» وإن 
عُود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك» 
وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي ل 


للق سورة التحريم/ ا 
(۲) حديث: «إن لولدك عليك حقاء 
أخرجه مسلم (415/7- ط الجلبي). 
(۳) حديث: الا كلكم راع..» ش 
أخرجه البخاري (فتح الباري -١١١/١۳‏ ط السلفية) 
ومسلم ١14/9‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم. 
)6( شرح النووي على صحيح مسلم 42/4 . 
40/4 


وقد روي عن النبي يي أنه قال : «ما نحل والد 
ولداً من نحل أفضل من أدب حسن)'»› وقال 
ابن عمر # : أدب ابنك فإنك مسؤول عنه : ماذا 
أدبته» وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك 
وطواعيته لك" بل ذكر بعض العلماء أن 
الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده يوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده". 


ومن المعلوم بالنظر والاعتبار أنه ما أفسد 
الأبناء مثل إهمال الآباء في تأديبهم وتعليمهم 
وما يصلح دنياهم وآخرتهم» وتفريطهم في 
حملهم على طاعة الله وزجرهم عن 
معصيته» وإعانتهم على شهواتهم» يَحْسّب 
الوالد أنه يكرمه بذلك وقد أهانهء وأنه 
يرحمه وقد ظلمه وحرمه» ففاته انتفاعه 


بولده»› وفوت عليه حظه فى الدنيا الع 


وقد أكد ثبوت هاه الولاية قول النبى 6ك : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 


)١(‏ حديث: (ما نحل والد ولداً من نحل...» 
أخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۳۸- ط الحلبي)؛ وقال: هذا 
حديث غريب» وهذا عندي حديث مرسل. 

(۲) تحفة المودود لابن القيم صا7١.‏ 

(9) تحفة المودود لابن القيم ص74١.‏ 

.٠٤١ص تحفة المودود‎ )٤( 
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بينهم في المضاجع"". قال النووي: 
والاستدلال به واضح› لأنه يتناول الصبي 
والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها”". 


وعلى ذلك نص الفقهاء على أنه يجب على 
الولي أمره بها لتمام سبع سنين» وتعليمه إياهاء 
وضربه على تركها لعشر سنين» ليتخلق بفعلها 
ويعتادها- لا لافتراضها عليه- كما يلزمه كفه عن 
المفاسد كلهاء لغشا على الكمال وكريم 
الخلال". 


ومن ثم ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية 
الأب والأم والجد والوصي والقيم من جهة 
القاضي على تأديب الصغير» وذلك بأمره بفعل 
الطاعات كالصلاة والطهارة والصيام ونحوهاء 
ونهيه عن اقتراف المحظورات» سواء أكانت 
لحق الله تعالى أم لحق العباد» وتأديبه على 
الإخلال بذلك تعويداً له على الخير والبر» ثم 
بزجرهعن سيء الأخلاق وقبيح العادات- ولو لم 
يكن فيها معصية- استصلاسى . 


)١(‏ حديث: «مروا أولادكم بالصلاة...» 
أخرجه أبو داود (١/5"الا-‏ ط حمص) من حديث 
عبدالله بن عمروء وحسنه النووي في المجموع 
۰/۳ 

(۲) المجموع شرح المهذب .١١/١‏ 

(9) رد المحتار 2770/١‏ والمغني 276٠/7‏ والمجموع 
»٠١/*‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۱۹/۱. 

)٤(‏ الفروق للقرافي 5/ 1۸١‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
١‏ »© وروضة الطالبين /٠١‏ ١٠1۷ء‏ ورد المحتارع- 


قال النووي: قال أصحابنا: ويأمره الولي 
بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر 
الوظائف الدينية» ويعرفه تحريم الزنا واللواط 
والخمر والكذب والغيبة وشبهها. قال الرافعي : 
قال الأئمة: يجب على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع 
سنين» وضربهم على تركها بعد عشر سنين7". 

وعلة ذلك- كما قال ابن القيم- أن الصبي وإن 
لم يكن مكلفً» فول مکلف» لا بحل له تمكينه 
من المحرم) فإنه يعتاده» ويعسر فطامه» وهذا 
أصح قولي العلماء”". 

۸- على أن تأديب الصغير إنما يبدأ فيه 
بالقول» ثم بالوعيد» ثم بالتعنيف» ثم بالضرب. 
وهذا الترتيب تلزم مراعاته» فلا يرقى إلى مرتبة 
إذا كان ما قبلها يفي بالغرض» وهو الإصلاح. 

وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام: ومهما 
حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال» 
لم يعدل إلى الأغلظ » إذ هو مفسدة لا فائدة فيه» 
لحصول الغرض بما دونه”". 


2086/١ =‏ وتحفة المحتاج 9/ ١۱۸٠ء‏ وأسنى المطالب 
1/5 

.١١/۳ المجموع‎ )١( 

(؟) تحفة المودود ص۷٤٠ء‏ والمدخل لابن الحاج 
/٤‏ 40. 

(۳) قواعد الأحكام ؟/ هلا. 


-۱۷۰- 


مهفو و عو ووو ومو و ووو دونو ووودوه 


كذلك يشترط في الضرب- عند مشروعية 
اللجوء إليه- أن يغلب على الظن تحقيقه 
للمصلحة المرجوة منهء وأن يكون غير 
مبرّح ولا شاقء وأن يتوقى فيه الوجه 
والمواضع المهلكة”". 

قال العز بن عبد السلام: ومن أمثلة الأفعال 
المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان 
مصالحها على مفاسدها: ضرب الصبيان على 
ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح. 
فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب 
المبرح» فهل يجوز ضربه تحصيلاً لمصلحة 
تأديبه؟ قلنا: لا يجوز ذلك. بل لا يجوز 
أن يضربه ضرباً غير مبرح» لأن الضرب 
الذي لا يبرح مفسدة» وإنبما جاز لكونه 
وسيلة إلى مصلحة التأديب» فإذا لم يحصل 


التأديب به» سقط الضرب الخفيف كما يسقط ٠‏ 


الضرب الشديدء لأن الوسائل تسقط بسقوط 
المقاصد”". ا 

ثم إن الحنفية قبّدوا جواز ضرب الولد حيث 
لزم ضربه بأن يكون باليد فقط» فلا يضربه الولي 
بغيرها من سوط أو عصا. ونص الحنابلة 


)١(‏ جامع أحكام الصغار 2178/١‏ وتحفة المحتاج 
4 2» وروضة الطالبين .٠۷١ /٠١‏ 


(؟) قواعد الأحكام 1 ٠٠١‏ وانظر أيضاً روضة ة الطالبين 
1° . 


والحنفية على أنه ليس له أن يجاوز بضربه 
الغلاث7", 

4- وإذا ضرب الأب أو الجد أو الوصى 
الف اديا فلن كن لك فد اتخات 
الفقهاء في تضمينهم على أقوال". 

وينتظر تفصيلها في مصطلح (تأديب ف94- 
.)١‏ 

-٠‏ ومن موجبات ولاية تربية الصغار التي 
نص عليها الفقهاء: مداواة الصغير ورعايته 
الصحية» ونَظْمّهُ في سلك تعليم ما هو 
مستعد له من العلوم والمعارف أو الحرف 
والصنائع- ولو بأجرة من ماله» لأن ذلك 
من مصالحهء فأشبه ثمن مأكوله٠‏ وله أن 
يؤجر نفس الصبي المميز بالمعروف» وأن 
يأذن له في التجارة بماله بما يناسب حاله» 
من أجل تهيئته وتأهيله عند جمهور الفقهاء". 

والتفصيل في (إجارة ف٤۲»‏ صغر ف4*) 


)١(‏ رد المحتار 775/١‏ وجامع أحكام الصغار 
>1١‏ والمغني لابن قدامة .0۲۸/١١‏ 

(۲) المغني 6578/17 ٦١١-٠٠١ /١‏ وروضة الطالبين 
٠‏ »؛» ورد المحتار 2757/6 وجامع أحكام 
الصغار 50/5. 

(9) كشاف القناع 240١ »٤٥۰/۳‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲۹٦/۲‏ والمهذب ۳۴۷/١‏ والبدائع / 
۳ -104. 


-۱۷1- 


وأققه ووو ووو ووو و همه ووو د ووو ووو وو وو وو ووو وود ووو ودوووودودووووهة 


الأمر الثاني : ولاية التزويج 

-۷١‏ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن للأب ولاية 

وأما هل يزوج الولي- غيرٌ الأب- الصغير أو 
الصغيرة؟ 

فيرى الحنفية أن لغير الأب من الأولياء كالجد 
والأخ تزويجهما إلا أن لهما الخيار إذا بلغاء 
خلافاً لأبى يوسف» الذي يرى أنه لا خيار لهما 
لو زوجهما الأب والجد. 

وإن زوجهما غير الأب والجد من غير كفء أو 
بغبن فاحش » فقد قال ابن عابدين: لا يصح 
النكاح» وأجازه مالك للوصى. 

وقال الشافعية: ليس لغير الأب والجد عند 
على الأب» فَمَنْ رأى أن الاجتهاد الموجود فيه 
الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا 
يوجد في غير الأب لم يجز ذلك» ومَنْ رأى أنه 
يوجد فيه أجاز ذلك. 


وقال الحنابلة : ليس لغير الأب ولاية تزويج 


الضكية وال 

والتفصيل في (نكاح ف40-841) 
السبب الثاني: الجنون: 

"١‏ ا- نص الفقهاء على أنه يلزم على ولي 
المجنون والمجنونة تدبير شئونه ورعاية أموره 
بما فيه حظ المجنون» وبما يحقق مصلحته» 
فينفق عليه في كل حوائجه من ماله بالمعروف» 
ويداويه ويرعى صحته» ويقيّده ويحجزه عن أن 
ينال الناس بالأذى أو ينالوه به إن خيف ذلك منه» 
صوناً له» وحفظاً للمجتمع ا 

۳- ونص الفقهاء على أن لولي المجنون 
تزويجه إذا اقتضت مصلحته ذلك”". 

قال الشيرازي : وأما المجنون فإن كان له حال 
إفاقة لم يجز تزويجه بغير إذنه» لأنه يمكن 
استئذانه فلا يجوز الافتيات عليه» وإن لم 


بكن له حال إفاقة ورأى الولي تزويجه 
للعنة اوالخدهة زوخة لان لا فيه مصلل 


(1) بداية المجتهد ۷-1/۲ والمهذب ۲/ ١٤ء‏ والمبدع 
۷ وابن عابدين 04/7 ومغني المحتاج 
۳ والبدائع ۲/ ۰۲٤۰‏ والمغني 894/4. 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۲۹۲/۲. 

(۳) شرح منتهى الإرادات .٠٤/۳‏ 

›»۹٤/۷ وانظر روضة الطالبين‎ .٤/١ المهذب‎ )٤( 
.۲۲/۷ والمبدع لبرهان الدين ابن مفلح‎ 


-۱۷- 


وللفقهاء في ذلك تفصيل»ء انظر مصطلح 
السبب الثالث: الأنوثة: 

4/ا- من أسباب الولاية على النفس: 
الأنوثة» من غير أن تكون مرتبطة بصغر أو 
آفة من آفات العقلء لقوله تعالى: الال 
موت عل او 

وتنحصر هله الولاية في أمرين: في تزويج 
المرأةء وفى تأديب الزوجة عند النشوز. 
أولاً: ولاية التزويج : 

وهلره الولاية تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين : 
ولاية إجبارء وولاية اختيار. 

(أ) ولاية الاجبار: 

-٥‏ اختلف الفقهاء فى علة ولاية الإجبار 
على قولين : 

(الأول) للمالكية والشافعية والحنابلة فى 
الراجح عندهم : وهو أن علة ثبوت ولاية الإجبار 
هي البكارة» ولذلك يجوز للولي إجبار البكر 
البالغة العاقلة على النكاح» وتزويجها بغير 
إذنها كالصغيرة. 

(الثاني) للحنفية: وهو أن علة الإجبار هي 


.854 سورة النساء/‎ )١( 


عقف ف هدعوو وو وده ووو وو وندءعووعءويووووهة 


الصف ارالك لا يجو للولي جتان البكر 
البالغة العاقلةء لأن الولاية على الصغير 
والصغيرة إنما. ثبتت لقصور العقل› وبعد 
البلوغ يكمل العقل بدليل توجه الخطاب 
إليهماء وإلى ذلك ذهب ابن تيمية وتلميذه 
ا الجوزية. 

(ب) ولاية الاختيار : 

-۷١‏ ولاية الاختيار هى ولاية الندب 
رالا تات فل ال انال العافلة: 

والتفصيل فى (نكاح ف85-٠4)‏ 
ولاية المرأة في تزويج نفسها: 

۷- اختلف الفقهاء في ولاية المرأة الحرة 
البالغة العاقلة في تزويج نفسها على ثلاثة 
أقوال: 
إلى أنه لا يصح النكاح إلا بولى» ولا تملك 
المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير 
وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح. 

الثاني : ذهب أبو حنيفة إلى أن الولي ليس 
)١(‏ المهذب »۴۸/١‏ والقوانين الفقهية ص"١7:‏ 

والمبدع لاا وبدائع الصنائع 1/۲ وشرح 
منتهى الإرادات كل والمغني ۳4۸/4 c۲‏ 
وزاد المعاد ه//ا9» ۸ والفتاوی الكبرى لابن 


تيمية (ط. الريان) ۳/ 10ء والإشراف للقاضي عبد 
الوهاب ا 


1 


شرطاً لصحة نكاح الحرة البالغة العاقلةء فيجوز 
لها أن تتولى عقد نكاحها بنفسهاء وأن توكل به 
من تشاء إذا كان حراً عاقلا بالغاً» وهو صحيح 
نافذ بلا ولي. 

الثالث: روي عن ابن سيرين والقاسم بن 
محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف: أنه لا 
يجوز لها ذلك بغير إذن الولي» فإن فعلت كان 
موقوفاً على إجازته"". (ر: نكاح ف۷۱) 
مضا الولي : 

8 المراد بالعحضل: منع الولي المرأة من 
التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب كل واحد 
ی ساي 

وموجب العضل انتقال الولاية من الولي 
العاضل إلى غيره. 

والتفصيل في (عضل ف ٥-۲‏ نكاح ف15) 
غيبة الولي : 

4 اختلف الفقهاء في انتقال ولاية التزويج 
عند غيبة الولي. 


)١(‏ المغني 4 *» وكفاية الأخيار ۲/ ١٠ء‏ والمبسوط 
٥‏ والبدائع 541/7» وكفاية الطالب الرباني 
۲ والخرشي / ٠١17‏ والقوانين الفقهية 
ص 27١”‏ والمقدمات الممهدات ١/!ا١5»‏ وشرح 


منتهى الإرادات 1/7 والمبدع V/V‏ والمهذب” 


۲ وأحكام القرآن للجصاص ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها. 


- اختلف الفقهاء في ترتيب الأولياء في 
النكاح. 

والتفه ي في مصطلح (نكاح ف١-40).‏ 
ثانياً : ولاية الزوج التأديبية : 

-١‏ ذهب أهل العلم إلى أن من أحكام عقد 
النكاح ولاية الزرج على تأديب زوجته إذا 
استعصت عليه وترفعت عن مطاوعته 
ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك» لقوله 
تعالى: «والي او فرش وك 

افر ؤ في ألمب اع اشرق قان کن اتڪ ل 
عل سباي 

فيعظها أولاً بالرفق واللين» لعلها تقبل 
الموعظة فتدع النشوزء فإن لم ينفع معها 
ذلك هجرها في المضجع» فإن أصرت على 
البغض والعصيان ضربها ضرباً غير مبرح بالقدر 
الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. 

والتفصيل في (نشوز ف ۱۹-۱۲). 
ولاية ناظر الوقف: 

۲- النظارة على الوقف ضرب من الولاية 


."5 سورة النساء/‎ )١( 


-١1/5- 


الخاصة التي تقتضي تنفيذ القول على الغير» شاء 
الغير أم أبى؛ هي عق مقر شرعاً على كل غین 
موقوفة» إذ لابد للموقوف من يد ترعاه وتتولاه» 
وتعمل على إبقائه صالحاً نامياً محققاً للغرض 
المقصود من الوقف» وذلك بعمارته وصيانته» 
وإجارته وزراعة أرضه» واستغلال مستغلاته» 
وصرف ريعها إلى الجهة المستحقة› ثم أداء 
ديونه» والمطالبة بحقوقه والدفاع 
عنهاءوالمحافظة عليهاء كل ذلك بحسب 
شروط الواقف المعتبرة شرعا 

ومن المعلوم أن هذا لا يتأنى إلا بولاية 
صالحة تحفظ الأعيان الموقوفة وترعى شؤونها 
بأمانة» وتوصل الحقوق إلى أهلها بلا توان أو 
خيانة» ولهذا لا يولى نظارة الوقف إلا الأمين 
القادرء لأن الولاية مقيدة بشرط النظرء وليس 
من النظر تولية الخائن أوالعاجز. 

وهاه الولاية على الوقف تنقسم عند الفقهاء 


إلى قسمين : 
(أ) ولاية أصلية : وتثبت للواقف أو للموقوف 
عليه أو للقاضي. 


(ب) ولاية فرعية: وهي التي تثبت بموجب 
شرط أو تفويض أو توكيل أو إيصاء أو إقرار ممن 
يملك ذلك. . 


والتفصيل في (وقف). 


مفهوم ولاية الله تعالى : 

41- ذكر ابن القيم أن ولاية الله تعالى نوعان: 
غامة: وخاصة: 

فأما الولاية العامة فهي ولاية كل مؤمن» فمن 
كان مؤمنا لله تقياًء كان الله له ولياً. وفيه من 
الولاية دو اينات ا 


يدل على هذا قوله تعالى له و 
٠"‏ وقوله سبحانة ول آل 
اموا يخْرجهم يم ألمت ِل 59 

وفي هذا النوع من الولاية قال ابن تيمية: 
فالظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من ولاية الله 
بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر 
فجوره» إذ الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» 
حتى يمكن أن يثاب ويعاقب» وهذا قول جميع 
أصحاب رسول الله به وأئمة الإسلام وأهل 
ال 


)١(‏ بدائع الفوائد ٠٠١/7‏ وانظر حاشية المدابغي على 
فتح المعين لابن حجر المكي ص2154 وشرح 
العقيدة الطحاوية للغنيمي ص”١١.‏ 

(؟) سورة آل عمران/ 1۸. 

(۳) سورة البقرة/ لا0؟. 

)٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص088» والتحفة العراقية 
في أعمال القلوب ص١٠‏ وما بعدها. 


-1¥0- 


enue 


حقوقه» وإيثاره على كل ما سواه في جميع 
الأحوال» حتى تصير مراضى الله ومحابه هى همه 
ومتعلق خواطره» يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه 
EE‏ 

وفي هذا النوع من الولاية يقول الشوكاني : 
الولى فى اللغة: القريب. 

والمراد بأولياء اله : حلص المؤمنين» لأنهم 
م 

وقد تنوعت تعريفات العلماء لهه الولاية» 
فقال الغنيمى الميدانى : الأولياء جمع ولي 
بوزن فعيل (بمعنى مفعول) كقتيل بمعنى مقتول» 
أو (بمعنى فاعل) كعليم بمعنى عالم» قال ابن 
عبد السلام: وكونه بمعنى فاعل أرجح» لأن 
الإنسان لا يمدح إلا على فعل نفسه؛ وقد مدحهم 
الله تعالى. 

- فعلى الأول يكون الولي من تولى الله كك 
رعايته وحفظهء فلا يكله إلى نفسه» كما قال 
سبحانه: وهو وَل لبي" . 


)0غ( بدائع الفوائد .٠١۷١/۳‏ 
(۲) فتح القدير 477/7. 
(۳) سورة الأعراف/ .١1945‏ 


- وعلى الثاني يكون الولي من تولى عبادة الله 
وطاعته» فهو يأتي بها على التوالي» آناء الليل 
وأطراف النهار. ويجنح إلى هذا ما عرّف به 
السعد في «شرح العقائد» حيث قال عن الولي : 
هو العارف بالله حسب ما يمكن» المواظب على 
الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن 
الانهماك باللذات والشهوات'. وكذا تعريف 
الهيتمي للأولياء بأنهم: القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده» بجمعهم بين العلم والعمل» 
وسلامتهم من الهفوات والزلل”". 

ولا يخفى أن سلامتهم من الهفوات والزلل لا 
تعني العصمة» إذ لا عصمة إلا لنبي؛ ولكن- كما 
قال ابن عابدين- على معنى أن الله يحفظه من 
تماديه في الزلل والخطأ إن وقع فيهماء بأن يلهمه 
التوبة فيتوب منهماء وإلا فهما لا يقدحان في 
ولایت". 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص”7١٠2‏ وانظر 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2747/7 والمحلي 
على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه ۲/ »44١‏ 
وتعريفات الجرجانى ص 2١77‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون »١078/7‏ وفتح الباري 0747/١١‏ ويستان 
العارفين للنووي ص١7١.‏ ومجموعة رسائل ابن 
عابدين ۲/ ۲۷۷ وحاشية المدابغي على فتح المعين 
ص5124. 

(۲) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص١ ."١‏ 

(۳) مجموعة رسائل ابن عابدين ۲۷۷/۲. 
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واوووو فو وو د و و و ووه ووو وو ةو وووووةوووونونديووه 


الفرق بين الولي والنبي : 


ذكر العلماء أن مما يفترق الولي عن النبي 
فه (0, 


أ) العصمة: 


4 فالأنبياء معصومون وجوباً» ولیس 
الأولياء كذلك» فيجوز عليهم ما يجوز على 
سائر عباد الله المؤمنين من اقتراف الذنوب. قال 
الشوكاني: لكنهم قد صاروا إلى رتبة رفيعة 
ومنزلة علية» فقل أن يقع منهم ما يخالف 
الصواب وينافي الحق» وإذا وقع ذلك فلا 
يخرجهم عن كونهم أولياء لله'". 

وقال النووي : وأما أن يكون الولي محفوظاً» 
فلا يصر على الذنوب» وإن حصلت منه هفوات 
في أوقات أو زلات»› فلا يمتنع ذلك في 


(FF) 


ب) الإيمان به ووجوب الاتباع : 


-A\0‏ الأنبياء صلوات الله عليهم يجب لهم 
الإيمان بجيمع ما يخبرون به عن الله بك . وتجب 
طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف الأولياء فإنهم 


)١غ(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲°۸/۱۱› ۲۱ء c۳‏ 
ولوامع الأنوار البهية ٠٠/۲‏ وقطر الولي للشوكاني 
ص758» وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني 
ص۱۳۹» وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/16179. 

(؟) قطر الولي ص58؟. 

(۳) بستان العارفين ص”77١.‏ 


ووه وه همهو ومو وهم ووو واوا ووو ووووووووووووووووووهة 


لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون ولا الإيمان 
بجميع ما يخبرون به. . قال ابن تيمية : بل يعرض 
أمرهم وخبرهم على الكتاب رلت انها وال" 
الكتاب والسنة وجب قبوله» وما خالف الكتاب 
والسنة كان مردوداً» ثم قال : ذلك أن أولياء الله 
يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنةء وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوّغ له أو لغيره اتباع ما يقع 
في قلبه من غير اعتبار بالكتاب. والسنة”". 

ج) الوحي 

1 الأنبياء مكرمون بتلقي الوحي ومشاهدة 
المَلَك» وليس الأولياء كذلك فالولي لا يسعه إلا 
اتباع النبي » حتى | ا 
عدوا لله لا ولياً له: 


د) وجوب تبليغ الوحي : 

۷-الأنبياء مأمورون بتبليغ الأحكام وسائر 
ما يوحى إليهم به من الله وإرشاد الأنام لدينه» 
وليس الأولياء كذلك» لأنهم لا يتلقون ذلك 
مباشرة بواسطة الوحي» وإنما يتبعون الأنبياء. 

6 الأمن من سوء الخاتمة: ش 

4- فالأنبياء مأمونون عن خوف سوء 
الخاتمة» أما الولي فلا يعلم هو ولا غيره- 
ما دام حيا- هل سيختم له بالموافاة على 


.۲۰۹-۲۰۸/۱۱ مجموع فتاوى ابن تبمية‎ )١( 


-۱۷۷- 


٩۳-۸۹ ولاية‎ 


الإيمانء أم أنه سيلقى الله غير ذلك. 

و( ختم النبوة: 

84- فالنبوة مختومة من حيث الإنباء 
والإخبار عن الله كبك بنبينا محمد يد إذ 
لا نبي بعده» أما الولاية فدائمة إلى قيام الساعة. 


ز) حكم السبّ: 

-١‏ أجمع المسلمون على أن من سب نبياً 
فقد كفر» ومن سب أحداً من الأ ولياء الذين لسيوا 
بأنبياء فإنه لا يكفرء إلا إذا كان سبه مخالفاً 
لأصل من أصول الإيمان» مثل أن يتخذ ذلك 
السب ديناًء وقد عُلم أنه ليس بدين0". 


فضل النبي على الولي : 

-١‏ اتفق سلف الأمة وخلفها من أهل السنة 
والجماعة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء» وأنه لا يجوز تفضيل أحد من 
الأولياء على أحد من الأنبياء. قال القشيري: 
رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام للإجماع المنعقد على ذلك”". 


أما ما نقل عن بعض الكرامية وغلاة المتصوفة 
من جواز كون الولي أفضل من النبي فهو باطل. 


زللفق مختصر الفتاوى المصرية ص 206٠١‏ ومغني المحتاج 
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(۲) بستان العارفين ص159١.‏ 


قال الغنيمي الميداني: هو كفر وضلال0". 

۲- أما أفضل الأولياء والأنبياء» فقد قال 
ابن تيمية: أفضل أولياء الله تعالى هم أنبياؤه» 
وأفضل أنبيائه هم المرسلون» وأفضل الرسل هم 
أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وأفضل 
أولي العزم: نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام”". ثم قال: وإذا كان أولياء الله 
كك هم المؤمئون المتقون» فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن 
كان أكمل إيماناً وتقوىء كان أكمل ولاية 
الله» فالناس متفاضلون في ولاية الله كي 
حسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى”". 
معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان 

۳- نبه العلماء على أن أولياء الله تعالى لا 
يميزون عمن سواهم بخوارق العادات» لأن هه 
الخوارق كما تقع لأولياء الله فقد تظهر على 
أيدي أعدائه» وإنما يعرفون ويميزون بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التي دل على خبرها الكتاب 


(۱) شرح العقيدة الطخارية للميداني الحنفي اا 
ص 1. 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية .٠۷١/١١‏ 


-١ا/4-‎ 


والسنة". وفي ذلك يقول الشوكاني: 
والحاصل أن من كان من المعدودين من 
الأولياءء إن كان من المومنين بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
حوور فوص انها EA‏ 
عليه»› تاركاً لما نهاه عنه» مستكثراً من 
طاعاته» فهو من أولياء الله تعالى» وما 
ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف 
الشرع» فهي موهبة من الله كدَ لا يحل 
لمسلم أن ينكرها. 

ومن كان بعكس هده الصفات»› فليس من 
أولياء الله سبحانه» وليست ولايته رحمانية» بل 
شيطانية» وخوارقه من تلبيس الشيطان عليه 
وعلى الناس» وليس هذا بغريب ولا 
مستدكرء فكثير من الناس مَنْ يكون 
مخدوماً بخادم من الجن أو بأكثرء 
Ss AE‏ تحصيل ما يشتهيهء وربما 
كان محرماً من المحرمات» والمعيار الذي 
لا يزيغ» والميزان الذي لا يجور هو ميزان 
الكتاب والسنة» فمن كان متبعاً لهما معتمداً 
عليهماء فكراماته وجميع أحواله رحمانية» ومن 
لم يتمسك بهما ولم يقف عند حدودهما فأحواله 
شبطانة(". 


ء۲۱٤/۱۱‎ ٤۳۱/۱۰ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
YE الاك‎ 


(۲) .قطر الولي للشوكاني ص۲۷۲. 


وقد ذكر ابن القيم أن ضابط التفريق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ما يتلبس به العبد من 
قول وفعل وحالء فإن كان وفق ما يحبه الله 
ويرضاه في الأمور الباطنة التي في القلوب وفي 
الأعمال الظاهرة التي على الجوارح» كان 
صاحبه من أولياء الله» وإن كان معرضا فى 
ذلك عن كتاب الله وهدي رسوله وَل مخالفاً 
لهما إلى غيره» فهو من أولياء الشيطان. 

ثم قال: فإن اشتبه عليك» فاكشفه في ثلاثة 
مواطن: في صلاته» ومحبته للسنة وأهلها أو 
نفرته عنهم» ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد 
الوحيد والمتابعة وتحكيم السئة» فزنه بذلك» 
ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق» ولو مشى 
على الماء وطار في الهواء”". 
كرامات الأولياء : 


4- الكرامات جمع كرامة» وهي في اللغة: 
الشرف» من الكرم الذي يعني شرف الشيء في 
نفسه أو في خلق من الأخلاق» أوالإكرام: الذي 
هو إيصال نفع إلى الإنسان» لا يلحقه فيه 
غضاضة:؛ أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئا 
كريماًء أي شريفا"". 


0( الروح لابن القيم ص۹٥۳‏ . 
(۲) معجم مقاييس اللغة 2١97/0‏ ومفردات الراغب ‏ 
ص ١/‏ لا. 
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ewssnuecnsasecanaanuunanungeaununncennnnnaanaancacanannanacnncss 


أما في الاصطلاح الشرعي » فقد عرف ابن 
عابدين الكرامة بأنها : ظهور أمر خارق للعادة» 
على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة نبي من 
الأنبياء» مقترناً بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح غير مقارن لدعوى النبوة”". 

فامتازت الكرامة بعدم الاقتران بدعوى النبوة 
عن المعجزة» وبكونها على يد ظاهر الصلاح 
وهو الولي عما يسمونه معونة وهي الخارق 
الظاهر على أيدي عوام المؤمنين» تخلصاً لهم 
من المخن والمكاره» وبمقارنة صحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح عن الاستدراج» وبمتابعة نبي 
قبله عن خوارق مدعي النبوة المؤكدة لكذبه 
المعروفة بالإهانة» كبصق مسيلمة في بئر عذبة 
الماء ليزداد ماؤها حلاوة» فصار ملحا 
يا 

6- وقد ذهب أهل السنة والجماعة من 
الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم- 
خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم- إلى أن ظهور 
الكرامة على الأولياء جائز عقلاء لأنها من جملة 
الممكنات» وأنها وافعة نقلاً مفيداً لليقين من 


.۲۷۸/۲ مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
A1 /۲‏ وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني 
ص۱۳۹ وكشاف اصطلاحات الفنون 4۷0/۲« 
ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ۳۹۲/۲ ومجموعة 
و ابن عابدين 0 وتعريفات الجرجاني 
ص۱۱۹ . 


جهة مجيء القرآن بها » ووقوع التواتر عليها قرناً 
بعد قرن وجيلاً بعد جيل» وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاجة إلى إثبات الجواز''' قال ابن تيمية: 
وكرامات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام 
والسنة والجماعة» وقد دل عليها القرآن في 
غير موضع› والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» 

وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم» ولكن كثيراً ين 
يدعيها أو نُدّعى له يكون كذاباً أو ملبوسا 
یل" 


الفرق بين الكرامة والمعجزة: 

5- المعجزة- اسم فاعل- مأخوذة من 
العجز المقابل للقدرة» لما فيها من إعجاز 
الخصم عند التحدي» والهاء في كلمة 
«معجزة» للمبالغة. 


والمعجزة في الشرع : ما خرق العادة من قول 
أو فعل» إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها 


)١(‏ قطر الولي للشوكاني ص۷٥۲‏ وما بعدهاء وبستان 
العارفين للنووي ص١51١-2100‏ والمعتمد لأبي 
يعلى ص١١١2‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر المكي 
ص۰۳۰۱ وشرح الطحاوية للغنيمي ص۳۹٠‏ › ولوامع 
الأنوار البهية 7/ ۳۹٤‏ والمحلي على جمع الجوامع 
وحاشية العطار عليه .٤۸١/۲‏ 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص .٠**‏ 


-1A٠- 


ووم موه وو و لوو وو ووو هوهو ووو ودووووةونووو وه 


وطابقهاء على جهة التحدي ابتداءئ؛ بحيث لا 
يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما 
يقاربها”". 

وتسمية دلائل النبوة وأعلامها «معجزات) 
إنما هو اصطلاح النظارء إذ لم يرد هذا اللفظ في 
الكتاب ولا في السنةء والذي فيه لفظ الآية 
والبيئة الغا 


۷-أما وجوه التفرقة بين الكرامة والمعجزة 

(أولا) أن المعجزة تقترن بالتحدي» وهو 
طلب المعارضة والمقابلة- يقال تحديت فلاناً: 
إذا باريته في فعل ونازعته للغلبة- أما الكرامة فلا 
تقترن بذلك. 

ولا شك أن كل ما وقع منه َه بعد النبوة من 
معجزات كنطق الحصى وحنين الجذع ونبع الماء 
من بين أصابعه ية مقرون بالتحدي» لأن قرائن 
أقواله وأحواله ناطقة بدعواه النبوة وتحديه 


)0غ( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص٥1٦‏ ۰ 
والتعريفات للجرجاني ص١٠٠›‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنؤن 7/ 4۷١‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ؟/ 


6 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
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ما وققق قووف همهم مووود يموع ووو و ووو وو وود ووه 


للمخالفين وإظهاره ما يقمعهم ويقطعهم› 
فكان كل ما ظهر منه یه يسمى آبات 
ومعجزات» ولأن المراد من اقترانها 
بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل”". 

(كانن)) أن الأنبباء امرون بإظيتار 
معجزاتهم» لحاجة الناس إلى معرفة 
صدقهم واتباعهم» ولا يعرف إلا بمعجز. 
أما الكرامة فلا يجب على الولي إظهارهاء 
بل يستر كرامته ويسرها ويجتهد على إخفاء 
كنا 

(ثالثاً) أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية» 
وأن النبي يعلم أنه نبي » بينما دلالة الكرامة على 
الولاية ظنية؛ ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت 
على يديه أنه ولي ولاغيره يعلم ذلك» لاحتمال 
أن يكون ممكوراً به”". قال القاضي أبو يعلى : 
والدلالة عليه أن العلم بأن الواحد منا ولي لله كك 
لا يصح إلا بعد العلم والقطع على أنه لا يموت 
إلا مومناًء فإذا لم يعلم ذلك لم يمكنا أن نقطع 
على أنه ولي لله لأن الولي من علم الله أنه لا 
يوافي إلا بالإيمان» ولما اتفق على أنه لا يمكننا 


"١8ص الفتاوى الحديئية لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية 6797/7 ويستان العارفين 
للنووي ص١5١».‏ 156. 

(۳) الفتاوى الحديثية ص .”0٠5‏ ويستان العارفين 
ص١15.‏ 


-١48١- 


أن نقطع عنه أنه لا يوافي إلا بالإيمان» علم أن 
الفعل الخارق للعادة لا يدل على ولايته7". 

ويتفرع على ذلك أن المعجزة تدل على عصمة 
صاحبها وعلى وجوب اتباعه» أما الكرامة فلا 
تدل على عصمة من ظهرت عليه» ولا على 
وجوب اتباعه في كل ما یقول» ولا على ولايته؛ 
لجواز سلبها أو أن تكون استدراجاً له(". 

(رابعاً) أن الكرامة لا يجوز بلوغها مبلغ 
المعجزة في جنسها وعظمهاء كإحياء الموتى 
وانفلاق البحر وقلب العصا حية وخروج الماء 
من بين الأصابع» وبذلك قال بعض الحنفية 
وبعض الشافعية. 

وقال بعض المحققين من علماء المذهبين 
وغيرهم : كل ما جا ز أن يكون معجزة لنبي جاز أن 
يكون كرامة لولي» غير أن المعجزة تقترن بدعوى 


النبوة» والكرامة لا تقترن بذلك» ارم 
ادعى النبوة صار عدو ا لله» لا ر يستحق الكرامة بل 
اللعنة والإهانة”". 


.١590ص المعتمد لأبي يعلى‎ )١( 

زفق مختصر الفتاوى المصرية صأ*٦›‏ ولوامع الأنوار 
البهية ۳۹۳/۲. 

۳( قطر الولي للشوكاني ص۸٣۰۲‏ ورد المحتار 
ام ومجموعة رسائل ابن عابدين 4/۲ 
وبستان العارفين ص656١ء 2١57‏ والفتاوى الحديثية 
017-1١‏ والمحلي على جمع الجوامع وحاشية 
العطار ٤۸١/۲‏ ولوامع الأنوار البهية 8845/7. 


خوارق الأنبياء قبل البعثة: 

۸- من جملة الكرامات الخوارق التى 
وقعت للأنبياء قبل النبوةء كإظلال الغمام 
وشق الصدر الواقعين لنبينا محمد بيه قبل 
ا تت هزات دماغ 
التحدي ودعوى النبوة» بل كرامات» وتسمى 
«إرهاصاً» أي تأسيساً للنبوة» ذكر ذلك جمهور 
أئمة الأصول ويره 
كرامة الولي معجزة للنبي كل : 

4- قال ابن عابدين : اعلم أن كلى خارق ظهر 
على :يد :]د من :الغا رفون فهو ذو هتين + هة 
كرامة» من حيث ظهوره على يد ذلك العارف. 
وا ی و اللاي ورت 
هله الكرامة على يده هو واحد من أمته» لأنه لا 
يظهر بتلك الكرامة التي بها ولي إلا وهو محق 
في ديانته» وديانته هى التصديق والإقرار برسالة 


' ذلك الرسول مع الإطاعة لأوامره ونواهيه» حتى 


المتابعة لم يكن وليا”". 


»١6ا/ص الفتاوى الحديثية ص۷٠٠ بستان العارفين‎ )١( 
ومجموعة رسائل ابن عابدين ”2717/8/7 ولوامع‎ 
.۳۹۲ /۲ الأنوار البهية‎ 

(۲) مجموعة رسائل ابن عابدين 7/ 271/4 وانظر مجموعة 
فتاوى ابن تيمية /١١‏ 6/ا؟. 
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ولاية ٠٠١‏ ولاية العهد ١‏ 


الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء 
الشيطان : 

-١‏ ذكر العلماء أن الخارق غير المقترن 
بتحدي النبوة إذا ظهر على يد عبد صالح» وهو 
القائم بحقوق الله تعالى وحقوق خلقه فهو 
الكرامة. أما إذا ظهر على يد ظاهر الفسق 
مطابقاً لدعواه فهو الاستدراج. وقد يسمى 
راوشد ظ 

وإن ظهر على يد مدعي النبوة من أهل الضلال 
فهو «الإهانة)» كنطق الجماد بأنه مفتر كذاب 
ونحو ذلك» لأن خارق العادة في هه الحالة لا 
- يكون موافقاً للدعوى» بل مثبتاً لكذبها”". 

وأساس ذلك أن كرامات الأولياء لا يكون 
سببها إلا الإيمان والتقوى» أما خوارق أعداء 
الله فسببها الكفر والفسوق والعصيان”". وفي 
ذلك يقول ابن تيمية : إن خوارق العادات لا تدل 
على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه في 
كل ما يقول» لأن بعضاً منها قد يصدر عن الكفار 
والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين» كما ثبت في 


)١(‏ بستان العارفين ص907٠ء‏ ولوامع الأنوار ۲۹۰/۲ء 
وشرح العقيدة الطحاوية للميداني ص74١»‏ والفتاوى 
الحديثية ص٤*٠»‏ وكشاف اصطلاحات الفئون 
1۷0/۲. 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .۳٠۲/۱۱‏ 


وه هه فم فوع دوو م ةو ةو وووووودودووووه 


حديث رسول الله ييه عن الدجال أنه يقول 
للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض: أنبتي 
فتنبت» وأنه يقتل واحداً ثم يحييهء وأنه 
يخرج خلفه كنورٌ الذهب والفضة"". ولهذا 
اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في 
الهواء ومشى على الماء» لم تثبت له ولاية» بل 
ولا إسلام» حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي 
الذي بعث الله به رسوله كيز . . 


ولاية العهد 


التعريف: 

-١‏ «ولاية العهد) مصطلح مركب من 
كلمتين: ولاية» والعهد. 20 

ومن معان الولاية: الاقاوة» والسبلطان» 

ومن معاني العهد: الوصية يقال: عهد إليه 
لامر إذا أوما ي 


)١(‏ حديث الدجال أخرجه مسلم (5/ 7707-1707 ط 
الحلبي). 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص١55.‏ 

(۳) القاموس المحيط»ء والمعجم الوسيط» والمغرب. 
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ومو وو هوه فوف ةوهو ووو ووو ووو ووو ووو woeeuuunuacccCcC‏ 


وولاية العهد في الاصطلاح : عهد الإمام في 
حياته بالخلافة إلى واحد ليكون إماماً للمسلمين: 
ا 

(ر: الإمامة الكبرى ف60١)‏ 

ما يتعلق بولاية العهد من أحكام: 
كيفية العهد بالولاية: 

-١‏ العهد بالولاية : أحد الطرق التي تنعقد بها 
الإمامة”". وصورتها أن يستخلف الإمام شخصاً 
عينه في حياته ليكون خليفة للمسلمين بعده. 

ويعبر عنه باعهدت إليه» كما عهد أبو بكر إلى 
عمر رضي الله عنهما : بقوله: بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول اه 2 
عند آخر عهده في الدنيا وأول عهده بالآخرة في 
الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر: 
إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر 
وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل 
فلا علم لي بالغيب» والخيرَ أردث» ولكل امرئ 


فاكس" 


941/19 ونهاية المحتاج‎ ۳٠/٤ مغني المحتاج‎ )١( 
وشرح روض الطالب 1/5 وتحفة المحتاج‎ 


. /9 

زفق المراجع السابقة» وابن عابدين 4/1 والشرح 
الصغير 572/5. 

(۳) أثر أبي بكر: هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله 


أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۲۰۰-۱۹۹/۳)» = 


وقد انعقد الإجماع على جوازه”". 
شروط صحة ولاية العهد: 

۳- يشترط في صحة ولاية العهد ما يلي : أن 
يكون الإمام المستخلف جامعاً لشروط الإمامة 
فلا عبرة باستخلاف الفاسق والجاهل. 

وأن يقبل الخليفة فى حياة الإمام» وأن 
يتراخى القبول عن الاستخلاف. 

ويجب على الإمام أن يتحرى الأصلح للإمامة 
بأل يتجتهد فيه فإن ظهر له واد رلا" 
جواز الخلافة لأكثر من واحد بالترتيب : 

-٤‏ للإمام أن يجعل الخلافة لزيد» ثم لعمرء 
لم لیکر | 

وتنتقل من أحدهم إلى الآخر على ما رتب» 
كما رتب رسول الله ا أمراء جيش موتة". فإن 
مات الأول في حياة الإمام فالخلافة للثاني؛ وإن 


= وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك 
الحديث كما قال البخاري ومسلم (تهذيب الكمال 
5 لم18 ). 

)١(‏ ابن عابدين ۳1۹/١‏ وتحفة المحتاج 4//الاء 
والشرح الصغير 472/4. 

(۲) مغني المحتاج .٠١١/٤‏ 

(۳) حديث: «ترتيب النبي يل أمراء جيش مؤتة» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7/ )01١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بلفظ «أمّر رسول الله 4ة في 
غزوة موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله ب : إن قتل 
زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن راوحة». 
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مات الثاني أيضاً فهي للثالث؛ فإن مات الإمام 
وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان 
له أن يعهد بها إلى غير الأخيرين» لأنها لما 
انتهت إليه صار أمْلّك بها. 


٠‏ أماإذأ قات ولم .يغهد إلى أحذ فليس لاهن 
البيعة أن يبايعوا غير الثاني. ويقدم عهد الإمام 
الأول على اختيارهه'". ولا يشترط في 
الاستخلاف موافقة أهل الحل والعقد في 
حياة الإمام أو بعد موته» بل إذا ظهر له 
واحد جاز بيعته من غير حضور غيره» ولا 
مشاركة أحد. وإن جعل الإمام الأمر شورى 
بين جمع حَكُمه فکاستخلاف» ولا يضر کون 
المستخلف غير معين» فيرتضون أحدهم بعد 


موت الإمام فيعيئونه لل 


كما جعل عمر 5 الأمر شورى بين ستة من 
كبار الصحابة: علي والزبير» وعثمان» وعبد 


الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص»› وطلحة 
#ء فاتفقوا على عثمان جميعا””". 


أما قبل موت الإمام فليس لأهل الشورى أن 


)١(‏ مغني المحتاج 211/4 وشرح روض الطالب 
6/4 . 

(۲) حاشية الشبراملسي على نهاية المجتاج ۷/ ۳۹۱. 

(۳) أثر عمر: أخرجه البخاري في قصة مقتل عمر بن 
الخطاب 5ك 
(فتح الباري 1-04/17). 


فف ف ة ةفو ومو ودع ووو وو وو وود وة دوه وثووووةونودونوةوه 


يعينوا ولياً للعهد إلا بإذن الإمام» فإن خافوا 
يي ولو 
0 : 

الوصاية بالخلافة : 

4- للإمام أن يوصي بالخلافة لمن رآه صالحاً 
لهاء كما يجوز له الاستخلاف. لكن في حالة 
الوصاية يكون قبول الموصى له بعد موت 
ا ْ 

وقيل: لا تجوز الوصاية بها لأنه يخرج 
بالموت عن الولاية» ويتعين من اختاره 
للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول 
فليس لغيره أن يعين غيره'". 
استعفاء الخليفة أو الموصى له: 


1- إن استغفى المستخلف أو الموصى له بعد 


الول ل را ك ي ربو جد قير 

فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه. وخرج 
ين 
له 


)١(‏ أسنى المطالب 2٠١9/5‏ ونهاية المحتاج وحاشية 


الشبراملسي عليه ۷/ 0741١‏ ومغني المحتاج .٠١١ /٤‏ 
(؟) المراجع السابقة. 
(۳) المراجع السابقة. 
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¥ 


ولاية العهد ۷» الولاية على الال ٣-١‏ 


ووم قفوو و وهو ووو ووووةووووووووهةه 


استخلاف الغائب: 

۷- يصح استخلاف غائب علمت حياته 
ويستقدم بعد موت الإمام» فإن طالت غيبته 
وتضرر المسلمون بتأخر النظر في أمورهم عقد 
أهل الحل والعقد الخلافة لنائب عنه؛ فيبايعونه 
بالنيابة لا الخلافة» وينعزل بقدومه. 

وللإمام تبديل ولي عهد غيره» لأن الخلافة 
لما انتهت إليه صار أملك لهاء وليس له تبديل 
ولي عهده إذ ليس له عزله بلا سبب لأنه ليس نائباً 
له» بل للمسلمين» وليس لولي العهد نقل 
الخلافة منه إلى غيره» لأنه إنما تثبت له 
بعد موت المولي» وليس له عزل نفسه 
استفلالاًء وإنما ينعزل بالتراضي منه ومن 
الإمام إذا لم يتعين» فإن تعين فلا ينعزل 
رذللی. 


. ٠٠١-۱۰۹/٤ شرح روض الطالب‎ )١( 


م ههه ف ووه ووو ووو و 


الولاية على المال 


لتعريف : 

-١‏ سبق تعريف الولاية في اللغة 
والاصطلاح» في مصطلح (ولاية ف١).‏ 

ويؤخذ من عبارات الفقهاء أن الولاية على 
المال عندهم هي : قدرة الشخص شرعا على 
التصرف في ماله أو في مأل الف 0 
الألفاظ ذات الصلة: 


الولاية على النفس: 

؟- المراد بالولاية على النفس عند الفقهاء : 
قدرة الشخص على التصرف في الشئون المتعلقة 
بشخص المولى عليه ونفسه. ا 

والصلة بين الولاية على المال والولاية على 
النفس أن كلتيهما تشتركان في تنفيذ القول على 
الغير. 
سبب الولاية على المال: 

؟- يقول الكاساني: سبب هذا النوع من 


۳1/۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 
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ولاية على النفس ١-١‏ 


الولاية في التحقيق شيئان: أحدهما: الأبوة» 
والثاني : القضاءء لأن الجد من قبل الأب أب 
لكن بواسطة» ووصي الأب والجد استفاد 
الولاية منهما فكان ذلك ولاية الأبوة من 
حيث المعنى» ووصي القاضي يستفيد 
الولاية من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء”". 

وللتفصيل في من يثبت عليه هذا النوع من 
الولاية» وترتيب الأولياء» وتصرفات الولي في 
مال المولى عليه وسائر الأحكام المتعلقة 
بالموضوع. 

انظر مصطلح (ولاية ف 271-0٠‏ وصاية› 
إيصاء ف5-4١»‏ نيابة) 


.٠١١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


موف عقوو و ولع و ووو ووو وهو و ووووووووودووووه 


-١‏ سبق تعريف الولاية في اللغة 
والاصطلاح. 

(ر: ولاية ف١)‏ 

أما الولاية على النفس فيراد بها سلطة 
الإشراف على الشئون المتعلقة بشخص 
المُوَلَى عليه ونفسه”". 
أنواع الولاية على النفس: 

؟- تتنوع الولاية على النفس إلى ثلاثة أنواع : 

أ- ولاية الحضانة. 

ب- الكفالة. 

ج- ولاية التزويج. 

ونتناول هله الأنواع الثلاثة فيما يلي. 
أولاً: ولاية الحضانة: 

- الحضانة في الشرع: هي حفظ الولد في 


)١(‏ التعريفات للجرجاني» والقواعد للبركتي» ومغني 
المحتاج ۳/ 457. 


-١41/- 


ولاية على النفس 5-5 


eueeneauunsnsscacucccncncnnnaaannunnnnanancanenncnansonnoons 


مبيته وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه من طعامه 


1١) ۹ 0000‏ 
ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه 6 


والحضانة واجبة شرعاًء لأن المحضون قد 
يهلك أو يتضرر بترك الحفظ؛ فيجب حفظه عن 
الهلاك. ْ 

وانظر تفصيل جميع الأحكام المتعلقة 
بالحضانة في مصطلح (حضانة ف ه وما بعدها). 
ثانياً : ولاية الكفالة: 

5- إذا انتهت مدة الحضانة باستغناء الصغير 
أو الصغيرة عن الحاضنة» فإن مرحلة أخرى تلي 
مرحلة الحضانة» وهاه المرحلة سمّاها بعض 
الفقهاء «الكفالة». قال الشربيني الخطيب: 
الحضانة مأخوذة من الحضن فإن الحاضنة 
رد إليه المحضون؛ وتنتهي في الصغير 
بالتمييزء وأما بعده إلى البلوغ فتسمى 
كفالة. قاله الماوردي. وقال غيره تسمى 
«حضانة» أيضاًء وقال بعضهم: «ولاية 
الجا 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2015/7 والمهذب للشيرازي 
۰۲ طء والمغنى ٦۱۲/۷‏ ومطالب أولى النهى 
ص/01. 

(۲) مغتي المحتاج ٠٤٥١/١‏ وانظر نهاية المحتاج 
/ 15١”ء‏ وحاشية العدوي. على الخرشي 25١1/5‏ 
والحاوي الكبير للماوردي ۹/٥‏ ومطالب أولي 
النهى 2559/٠0‏ والبدائع ۳/٤‏ 


ه- وقد اختلف الفقهاء فى بداية هله 
الولاية» فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا بلغ الصبي المحضون سبع سنين عاقلاً 
خيّر بين أبويه اللذين من أهل الحضانةء 
فيكون مع مَنْ اختاره منهما. ٠‏ 

ويرى الحنفية أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين 
مستغنياً عن أمه يأخذه الأب» على تفصيل لهم في 
ذلك بين الذكر والأنثى. 

ويرى المالكية أن حضانة النساء تستمر إلى 
بلوغ الذكر» أما الأنثى فتستمر حضانتها حتى 
تتزوج ويدخل عليها زوجها. 

والتفصيل في (حضانة ف٩ )١9 015 :٠١‏ 
شروط ثبوت ولاية الكفالة: 

قال الحنفية : يشترط لثبوت الحضانة للرجال 
ما يلي : 

أ- العصوبة: 

1- يشترط لثبوت الحضانة للرجال العصوبة» 
فلا تثبت إلا للعصبة من الرجال» ويتقدم الأقرب 
فالأقرب: الأب ثم الجد أبوه وإن علاء ثم الأخ 
لأب وأم» ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ لأب وأم» 
ثم ابن الأخ لأب» ثم العم لأب وأم؛ ثم العم 
لأبء ثم ابن العم لأب وأم» ثم ابن العم لأب إن 
كان الصبي غلاماً» وإن كان جارية فلا تسلم إليه 
لأنه ليس بمحرم منهاء لأنه يجوز له نكاحها فلا 
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ولاية على النفس ۸-۷ 


يوتمن عليهاء وأما الغلام فإنه عصبة وأحق به 
ممن هو أبعد منه» ثم عم الأب لأب وأم» ثم عم 
الأب لأب» ثم عم الجد لأب وأم» ثم عم الجد 
لأب. 

ولو كان لها ثلاثة أخوة كلهم على درجة 
واحدة بأن كانوا كلهم لأب وأم أو لأب أو ثلاثة 


أعمام كلهم على درجة واحدة فأفضلهم صلاحاً 


وورعاً أولى» فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم 
سنا أولى بالحضانة. 

فإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم 
اختار لها القاضي أفضل المواضعء لأن الولاية 
في هه الحالة إليه فيراعى الأصلح»› فإن رآه 
أصلح ضمها إليه؛ وإلا فيضعها عند امرأة مسلمة 
أميئة. 

وكل كر مِنْ قبل النساء فلا حق له في الولد 
مثل الأخ لأ والخال» وأبو 0 لانعدام 
العصوبة. 

وقال محمد: إن كان للجارية ابن عم وخال» 
وكلاهما لا بأس به في دينه؛ جعلها القاضي عند 
الخال» لأنه محرم وابن العم ليس بمحرم فكان 
المحرم أولى؛ والأخ من الأب أحق من الخال 
لأنه عصبة وهو أيضاً أقرب» لأنه من أولاد الأب 
والخال من أولاد الجد. 


وذكر الحسن بن زياد أن الصبي إذا 1 
قرابة من قبل النساء فالعم أولى به من الخال وأبي 


الأمء لأنه عصبته» والأخ لأب أولى من العم 
وكذلك ابن الأخ لأنه أقرب» فإن لم تكن له قرابة 
أشفق من جهة أبيه من الرجال والنساءء فإن الأم 
أولى من الخال والأخ لأم» لأن لها ولاداً وهي 
أشفق ممن لا ولاد له من ذوي الأرحام. 


ب- الأمانة: 


۷- إذا كان الصغير جارية يشترط أن تكون 
عصبتها ممن يؤتمن عليهاء فإن كان لا يوتمن 
لفسقه ولخيانته لم يكن له فيها حق» لأن في 
كفالته لها ضرراً عليهاء وهاه ولاية نظرء فلا 
تثبت مع الضرر حتى لو كانت الأخوة والأعمام 
غير مأمونين على نفسها ومالها لا تسلم إليهم؛ 
وينظر القاضي امرأة من المسلمين ثقة عدلة أمينة 
فيسلمها إليها إلى أن تبلغ فتترك حيث شاءت وإن 
كانت بكراً. 

ج- اتحاد الدين : 


۸- يشترط اتحاد الدين بين الحاضن 
والمحضون» فلا حق للعصبة في الصبي إلا 
أن يكون على دينه» كذا ذكر محمد وقال: هذا 
قول أبى حنيفة وقياسه» لأن هذا الحق لا يثبت 
إلا للعصبةء واختلاف الدين يمنع التعصيب» 
وقد قالوا في الأخوين إذا كان أحدهما مسلماً 
والآخر يهودياً والصبي يهودي أن اليهودي أولى 
به لأنه عصبة» لا اس 


.47 /4 بدائع الصنائع‎ )١( 
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كفالة الخنثى المشكل : 

4- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الخنثى 
المشكل بعد البلوغ يعامل معاملة البنت 
البكر'“» حسب تفصيل ينظر في (حضانة 
ف19). 

وأما الحنفية فقد بيّنوا بأن الخنثى المشكل 
كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل» ولم 
يذكروا مسألة كفالة الخنثى المشكل وحضانته 
شم هله المشاكل الميتطاء!". 

ويرى المالكية أن كفالة الأم عن الختثى 
المشكل لا تسقط ما دام مشكلا”". 
انتهاء ولاية الكفالة: 

تنتهي ولاية الكفالة بعد بلوغ الغلام والجارية 
لاكتفائهما بأنفسهما من كمال التمييز والقوة“. 

ويختلف وقت زوال الكفالة إذا كان من تحت 
الكفالة أنثى أو ذكراًء عاقلاً أوغير عاقل. 

والتفصيل في مصطلح (حضانة ف9١).‏ 


)١(‏ مغني المحتاج :57١/‏ ومطالب أولى النهى 
/ 1¥1. 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص777» وانظر بدائغ 
الصنائع 4/۷ . 

(9) حاشية الدسوقي ؟017/7. 

.٠٠١/٠١ الحاوي للماوردي‎ )٤( 


-٠‏ وهناك حالات أخرى ذكرها الفقهاءء 
ويجعلون الغلام فيها تحت الكفالة- وإن كان 
بالغا- منها: 

قال الحنفية : إذا لم يكن الغلام مأموناً على 
نفسه فلأبيه ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع 
منه. 

قال الزيلعي : الغلام إذا بلغ رشيداً فله أن 
ينفردء إلا أن يكون مفسداً مخوفاً عليه0". 

ويرى المالكية أن للأب أن يضم إلى نفسه ابنه 
البالغ إذا خاف عليه سفها”". 

ونقل صاحب العدة الشافعي عن الأصحاب 
أن الغلام البالغ الرشيد إن كان أمرد أو خيف من 
انفراده فإنه يمنع من مفارقة الأبوين". 

وقد نص الحنابلة على مثل ذلك . 
الثاً: ولاية التزويج: 

-١‏ الأصل أن ولاية التزويج هي ولاية 
نظر”*. وثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز 
عن النظر أمر معقول مشروعء لأنه من باب 
الإعانة على البر» ومن باب الإحسان» ومن باب 


.1٤١/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.777/5 الذخيرة‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج .٤٥۹/۳‏ 
)٤(‏ مطالب أولي النهى .1۷١/١‏ 
(5) بدائع الصنائع ۲/ ۲۳۷. 


ولاية على النفس ١١ء‏ ولد ۲-١‏ 


مه وهو ةم م مم وود وو ووو وووووووو هه 


إعانة الضعيف وإغاثة اللهفان» وكل ذلك حسن 
عقلاً ور 

وللفقهاء تفصيل في أنواع ولاية التزويج» 
وسبب ثبوت كل نوع؛ وشرط ثبوت كل نوع › 
ينظر في (نكاح ف٦٦‏ وما بعدهاء ولاية). 


)0غ( بدائع الصنائع ه/ 10۲. 


هوه ههه هو ةو ووو ووووووووووو: 


التعريف: 

-١‏ الوّلّد في اللغة: بفتحتين: المولود. يقال 
للواحد والجمع والصغير والكبير والذكر 
والأنثى» وقد يجمع على أولاد وولدة 
وإلدة وولد. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الابن: 

-١‏ عرف الجرجاني الابن بأنه : حيوان ذكر 
يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه. 

وقال الراغب الأصفهاني : وسمي ابناً لكونه 
بناء للأب» فإن الأب هو الذي بناه وجعله الله ناء 


في إيجاده» ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء 
أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه 


بأمره هو ابنه؛ نحو فلان ابن حرب» وابن السبيل 


)0( المصباح المنير» والمعجم الوجيز» وتاج العروس 
والمعجم الوسيط. 
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قاف ف ةمه مه مه و ووو ووو ووو ووس وود ووو ودودوو و ونووو و 


وابن الليل وابن العله”". 
والصلة بين الابن والولد هي العموم 
والخصوص» لأن الابن يطلق على الذكر› 
أما الولد فيطلق على الذكر والأنثى. 
ب- البنث: ظ 
۳- البنت والابنة مونغة ابد( 
مرق من الأنثى في 1 تعالى: حرمت 
زه يڪم اه € وا 2 نرڪ 9 ر 


E:‏ آلا وباب لای بط 
عموم المجاز. 
والصلة بين البنت والولد: أن البنت تطلق 
على الأنثى» أما الولد فيطلق على الذكر 
والأنثى. 
ج- الحفيد: 


¢ وأريد به 


-٤‏ الحفيد في اللغة: يطلق على ولد الولد 


زا الأعوان والخدم والأختان والأصهار“. 
وفي الاصطلاح الحفيد هو: ولد الولد””. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن. 

(؟) المصباح المنيرء وقواعد الفقه للبركتي» والكليات 
(۳) سورة النساء/ ۲۳. 

)٤(‏ لسان العرب» ومختار الصحاح. 

(4) مطالب أولي النهى .۳٠۲ /٤‏ 


والخصوضص» فكل حفيد ولدا» ولیس كل ولد 
حفيدا. ش 
د- السبط 

ه- السبط هو: ولد الابن والابنة» قال 
العسكري : وأكثر ما يستعمل السبط في ولد 
البدت'. 

وفي الاصطلاح يطلق السبط عند الشافعية 
الحفيد عندهه”". 

وعند الحنابلة يطلق كل من الحفيد والسبط 
على ولد الابن وولد البنت”". 

والصلة بين الولد والسبط العموم 
والخصوص. 


ه- الذرية: 


1- -الذرية في اللغة قبل : نسل التفلين» وقبل : 
هي ولد الرجل» وقيل: من أسماء الأضداد 
تجيء تارة بمعنى الأبناء ع 
نوح: فيطلا درم هر الباق 4" وتجيء تارة 


)١(‏ المعجم الوسيط» والقاموس» والفروق في اللغة لأبي 
هلال ص‌۲۷۷. 

(؟) القليوبي 147/7. 

(۳) الإنصاف 47/9» ومطالب أولي النهى .۳٣۲ /٤‏ 

)٤(‏ الكليات ۲/ 2751١‏ ومعجم متن اللغة. 

(0) سورة الصافات/ ۷۷. 
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بمعنى الآباء والأجداد”'' كما فى قوله تعالى : 
وة م نا مي الث المشخون»". 

وقيل : إن الذرية النطف» حملها الله تعالى في 
بطون النساء تشبيهاً بالفلك المشحونء قاله 
سيدنا علي بن أبي طالب ڪھ" . 

والمعنى الاصطلاحى : أن الذرية تطلق عند 
جور الفتهاء على ابتاء الشخض .وان 
وأولادهم. وفي رأي عند الحنابلة لا يدخل 
أولاد البنات في الذرية“. 

والصلة بين الذرية والولد أن الذرية أعم من 
الولد. 

و- النسل: 

۷- النسل : الولدء وتناسلوا: ولد بعضهم 
بعضاء وهو في الأصل عبارة عن خروج شيء عن 
شيء مطلقاًء نَسَل الشيء نسولاً: انفصل عن 
غيره وسقط. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 

والصلة بين النسل والولد أن النسل أعم من 


.84/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) صورة يس/ 57. 

(۳) تفسير القرطبي .84/١6‏ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين »٤۳۳/١‏ ومغني المحتاج 
۲ والإنصاف ۰۷۹/۷ والمغني 2518/0 
وحاشية الدسوقي 47/4. 


الولد”". 

الأحكام المتعلقة بالولد: 

تنقسم الأحكام المتعلقة بالولد إلى قسمين : 
الحيوان. 
أولاً: الأحكام المتعلقة بولد الآدمي: 
تبعية الولد في الدين: 

۸- اتفق الفقهاء على أن الولد يتبع خير 
الأبوين ديناً”". 

فلو كان أحد الزوجين مسلماً فالولد على 
دينه » وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير 
صار ولده مسلماً بإسلامه لأن في جعله تبعاً له 
نظراً له. 

ونص الحنفية على أنه لو كان أحدهما كتابياًء 
والآخر مجوسياً» فالولد كتابي» لأن فيه نوع نظر 
لهء إذ المجوسية شر" كما اشترطوا لتبعية 
الولد لخير الأبوين ديناً اتحاد الدار حقيقة أو 


زفق المعجم الوجيز» والكليات للكفوي» ومختار 
الصحاح» وطلبة الطلبة للنسفي ص۲۳۱ «ط دار 
النفائس». 

(۲) الهداية وفتح القدير ۰٥۰٦/۲‏ واين عابدين ۰۳۹٤/۲‏ 
6 والخرشي 4 :», ومسائل الإمام أحمد لابن 
هانح 2٠١ ۹4/۲ 27١9 27١8/١‏ ومواهب 
الجليل 5 86كء وحاشية الشرقاوي على 
التحرير .05١ 0٤٨/۲‏ 

(۳) الهداية وفتح القدير .٠٠٦/۲‏ 
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حكماًء بأن كان الصغير في دارنا والأب في داز 
الكفرء بخلاف العكس بأن كان الأب فى دار 
الإسلام والصغير في دار الكفر فإنه لا يتبعه”". 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (ردة ف55» 


اختلاف الدين ف ۸-۷» تبعية ف ۳). 


ردة الصبي : 

4- اختلف الفقهاء في حكم ردة الصبي 
العهية: 

فذهب أبو يوسف وزفر والشافعي وقول 
لأحمد إلى أن ردة الصبي لا تصح.ء لأن 
أقوال الصبي غير صحيحة لا يتعلق بها 
حكم كالطلاق والإقرار والعقود» ولأن 
الإسلام فيه نفعه» والكفر فيه ضرره» 
ويجوز تصرفه النافع دون الضار. 

وقال أبو حنيفة ومحمد والمالكية وهو 
المشهور عن أحمد: يحكم بردة الصبي» 
لأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون 
البلوغ بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح 
إسلامه؛ والعقل يوجد من الصغير كما يوجد من 
الكبير» ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهو التصديق 
مع الإقرارء لأن الإقرار طائعاً دليل الاعتقادء 
والحقائق لا ترد» وإذا صار مسلماء فإذا ارتد 


.40 ۳۹/۲ ابن عابدین‎ )١( 


واو قف ففومووم وموم مووود ووو و هد وود ووو ووو ووو ووو و ووووووووووووووهة 


تصح كالبالغ » ولأن الإسلام عقد والردة حله» 
وكل من ملك عقداً ملك حله كسائر العقود» 
ولأن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله» فإذا 
اقترن به الاعتراف دل على تبديل الاعتقاد 
ال 

وإذا ثبتت ردة الصبي ترتب عليها أحكام 
الردة» فلا يرث ولا يورث» وتبين امرأته» ولا 
يصلى عليه لو مات مرتداً» ويجبر على الإسلام 
لأنا لما حكمنا بإسلامه لا يترك على الكفر 
كالبالغ» ولأن بالجبر يندفع عنه مضرة حرمان 
الإرث وبينونة الزوجة وغير ذلك. 

وإنما لا يقتل لأن كل من لا يباح قتله بالكفر 
الأصلي لا يباح بالردة» لأن إباحة القتل بناء على 
أهلية الحراب» ولأن القتل عقوبة وهو ليس من 
أهلهاء ولأن القتل لا يتعلق بفعل الصبي 
كالقصاص» وإذا كان الصبي لا يعقل لا 
يصح إسلامه ولا ارتداده» وكذلك المجئون 
لأن الإسلام والكفر يتبعان العقل. 

وورد عن أبي حنيفة في صبي أبواه مسلمان كبر 
كافراً ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعدما بلغ 
قال : لا يقتل ويجبر على الإسلام» وإنما يقتل من 


)١(‏ المبسوط ۰ والاختیار ۰۱٤۸/٤‏ وابن 
عابدين €/ 0۷« والمغني 001١/4‏ والإنصاف 
4/1 وجواهر الإكليل فد 111 ومغني 
المحتاج 0 . 
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أقر بالإسلام بعدما بلغ ثم كفرء لأن الأول لم 

تجب عليه الحدود» لأنه لم يصر مسلماً بفعله 

وإنما بالتبعية» وحكم أكسابه كالمرتد”". 

ردته» بل لا يقتل عند الشافعي حتى بعد 
ررقف 

بلوغه . 


انظر مصطلح (ردة ف" )٤‏ 
الأذان في أذن المولود: 

-٠١‏ يسن الأذان في يمنى أذني المولود ذكراً 
أو أنثى حين يولد» والإقامة بيسراهما. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أذان ف١0)‏ 
تقديم الولد في الصلاة على الميت: 

-١‏ يقدم في الصلاة على الميت أبوه» ثم 
أبنه ثم ابن ابنه وإن سفل. 

وتفصيل ذلك فى (جنائز ف١٤)‏ 
إمامة ولد الزنى: 

7- اختلف الفقهاء في حكم إمامة ولد 
الزنى. 


.18 /9 وبدائع الصنائع‎ ء٤۹‎ ١١58/5 الاختيار‎ )١( 

(۲) المبسوط ١٠/155٠ء‏ والبدائع 6١5/7‏ والمغني 
۸ والإنصاف ۳۲۰/۱۰ والهداية 2175/7 
والأم 359/1ء ومواهب الجليل 185/1. 


وه همهم هه م اد ووو وو ةو ووو وووةوونووووةوووووو: 


وتفصيل ذلك في مصطلح (إمامة ف٤۲)‏ 
إمامة ولد اللعان: 

-١‏ نص الحنابلة : على أنه لا بأس بإمامة 
الولد المنفي باللعان إذا سلم دينه وكان صالحاً 
للإمامة» لعموم قوله ب : «يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب اش وصلى التابعون خلف ابن زياد 
وهو ممن في نسبه نظرء وقالت عائشة رضي الله 
عنها لما سئلت عن ولد الزنا: «ليس عليه من 
خطيئة أبويه شيء؟ وقرأت: «كلا َد زد ود 
رن ولأنه حر مرضي في دينه يصلح للإمامة 
کغیر". 0 
دفع الزكاة إلى ولد المزكي : 

٤-اتفق‏ الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة 
إلى ولده» لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا 
يتحقق التمليك على الكمال. 

وللفقهاء تفصيل ينظر في مصطلح (زكاة 
ف۱۷۷). 
زكاة الفطر عن الولد: 

6- ذهب الفقهاء إلى أن زكاة الفطر يخرجها 
)١(‏ حديث: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» 


الأنصاري. 


(۲) سورة الأنعام/ 154. 
[فرف مطالب أولي النهى 54/1 
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فه ف م ههه ووو ووه وونونوووووودودودوووءووو هه 


الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته» 
وملهم أولاده. 

والتفصيل في مصطلح (زكاة الفطر ف۷ وما 
بعدها). 

إخراج زكاة الفطر عن الولد الذي مات أو ولد 
بعد وقت الوجوب: 

5- اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر 

فذهب بعضهم إلى وجوب إخراجها عنه. 
وذهب البعض الآخر إلى عدم الوجوب. 

ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (زكاة 
الفطر ف۸). 
حج الولد عن والديه: 

۷- يجوز عند جمهور الفقهاء حج الولد عن 
والديه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امرأة من خثعم قالت : «يا رسول الله » إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ 


قال : نعم . 


والتفصيل في (حج ف5١١. ١۷‏ أداء 
ف١۱‏ نيابة ف۲۸-۱۳). 


)١(‏ حديث ابن عباس «أن امرأة من خثعم..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2)55/5 ومسلم ۲/ 
«(AVY‏ والسياق لمسلم. 


نسب الولد: 


4- اتفق الفقهاء على ثبوت نسب الولد من 
أمه بالولادة منهاء ومن أبيه بالفراش والإقرار 
والبينة» ولا ينتفي إلا باللعان. 

وتفصيل ذلك» وكل ما يتعلق بنسب الولد من 
مباحث » ينظر في مصطلح (نسب ف١٠‏ وما 
بعدهاء لعان ف 150 وما بعدهاء استلحاق ف؟) 
التضحية عن الولد: 

4 الولد إما أن يكون كبيراً وإما أن يكون 
صغيراً» فإذا كان الولد كبيراً فلا يجب على والده 
التضحية عنه» أما إن كان الولد صغيراً: فإما أن 
يكون له مال وإما أن لا يكون له مال» فإن لم يكن 
له مال فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب 
على والده التضحية عنه» لأن ولد الرجل جزؤه» 
فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه وجب عليه أن 
يضحي عن ولده بالقياس على صدقة الفطر. 
وعنه : لا تجب التضحية عنه» لأنها قربة محضة » 
والقربة لا تجب بسبب الغير لقوله تعالى : «وأن 
اس لانن إلا ما سی وقوله تعالى : ها ما 
كسبت وَعَلما ما أكْتَسَبَت 4 بخلاف صدقة الفطر 
فإنها مؤونة» وسببها رأس يمونه ويلي عليه» 


.۳۹ سورة النجم/‎ )١( 
.۲۸١ سورة البقرة/‎ )۲( 
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وقفف ةف هوهو و ووو ووو م ووه هو مم ووو ةو ودود ةو ودوووووووهة 


وصاروا كالعبيد يؤدي عنهم صدقة الفطر ولا 
يضحي عنهم » ولهذا لم تجب على الوالد لولده 
الكبير. 

ثم على القول بعدم الوجوب يستحب للوالد 
أن يضحي عن ولده الصغير من مال نفسه. 

أما إذا كان للصبي مال ضحى عنه أبوه أو 
وصيهء خلافاً لمحمد وزفر» وهو نظير 
الاختلاف في صدقة الفطرء وقيل: الأصح 
أنها لا تجب في مال الصبي بإجماع 
الحنفية» لأنها قربة فلا يخاطب بهاء 
بخلاف صدقة الفطر على ما بيناء ولأن 
الواجب الإراقة» والتصدق بها ليس 
بواجب» و يجوز ذلك في مال الصبي» 
لأنه لا يقدر على أكل جميعها عادة ولا 
يجوز بيعها فلا تجب» وذكر القدوري في 
شرحه: الصحيح أنها تجب» ولا يتصدق 
بها لأنه تطوع» ولكن يأكل منها الصغير 
وعیاله» ويدخر له ما يمكنهء ويبتاع له 
بالباقي ما ينتفع بعينه» كما يجوز للبالغ 
ذلك في الجلدء والجد مع الحفدة كالأب 


عند عدم . 


وذهب المالكية إلى أنه يسن للإنسان التضحية 
من ماله عن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى 


.٠١/١ الاختيار‎ )١( 


يبلغ الذكرء ويدخل بالأنثى زوجهاء نضا 
ولي اليتيم بفعلها عنه من مال اليتيم إن كان له 
مال» ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله » 
ويخاطب الأب بها عمن ولد في أيام النحر أو في 
أيام التشريق لا عمن في البطن”". 

وقال الشافعية: لا يجوز لولي الطفل 
والمحترة والححهوز أن فى عند مق 
مالهم» وإنما يجوز للأب والجد التضحية 
عنهم من مالهماء كما أن له إخراج فطرته 
من ماله عنه» لأن فعله قائم مقامه دون 
غيرهماء لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف 
ولايته عنه في هله التضحية”". 


العقيقة عن الولد: 


العقيقة: ما يذكى عن المولود شكراً لله 
تعالى بنية وشرائط مخصوصة. 

وهي سنة عند الشافعية والحنابلة» ومندوبة 
عند المالكية» ومباحة عند الحنفية. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عقيقة ف٤‏ وما 


بعدها) 


()( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 41۸/۲ 
والزرقاني ا والتاج والإكليل ااا T4‏ 
(؟) نهاية المحتاج 215/8 ومغني المحتاج .۲۹۲/٤‏ 


-۱4۷- 


saunaaacnacsenussunnnnacaaanaaacacccsucecccecndnantcennanansacss 


ختان الولد: 

-١‏ الختان: اسم من الخَئْنء وهو قطع 
القلفة من الذكرء والنواة من الأنثى. 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه» فمنهم من رأى 
وجوبه» ومنهم من رأى سئيته. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ختان ف۲ وما 
بعدها) 
تسمية الولد: 

؟1- بين الفقهاء حكم تسمية المولود وما 
يستئحب من و الأسناء وما يكره منها 


وتفصيل ذلك في مصطلح (تسمية فه وما 
بعدها) 
حضانة الولد: 

۴- الحضانة هي حفظ من لا يستقل بأموره 
وتربيته بما يصلحه. 

وبين الفقهاء حكمها والمستحقين لها من 
الرجال والنساء وشروط استحقاقها وحكم طلب 
الأجرة عليها ووقت انتهائها. 
إرضاع الولد: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجب إرضاع 


المولود إذا كان في سن الرضاع وكان 
محتاجا إليه. 


وتفصيل أحكامه في مصطلح رضاع (ف”- 
3 خلع ف50) 
نفقة الولد: 


6 اتفق الفقهاء على أن : نفقة الولد تجب في 
ماله إن كان له مال» وإلا وجبت على أبيه 


٠. 


بشروط. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نفقة ف08-054) 


تعليم الولد: 


7 يلزم الوالدين تعليم الولد في صغره كل 
ما يلزمه بعد البلوغ» فيعلمه ما تصح به عقيدته 
من: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وما تصح به عبادته» وغير ذلك مما 
يحتاج إليه 

انظر مصطلح (تعلم وتعليم ف١١ء‏ ولاية) 
تأديب الولد: 

os 
تأديب الولد لتركه الصلاة والطهارة» وسائر‎ 
الفرائض ونحو ذلك.‎ 

والتفصيل في مصطلح (تأديب ف۳٣‏ وما 
بعدهاء ولاية) 
طاعة الولد للوالدين وبرهما: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجب على الولد أن 
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ومف فو ةفو ووو ووو ووو وهو و وده دودو و ووو دويوووودهةه 


يطيع والديه في غير معصية» وأن يبرهما. 
وطاعة الولد لوالديه فى ترك النوافل أو قطعها 

أو تطليق زوجته ينظر حكمه في مصطلح (بر 

الوالدين ف١٠-١١)‏ 

دعاء الولد لوالده:. 

4- دعاء الولد لوالده حياً أو ميثاً يحصل 
ثوابه للوالدء لأن عمل ولده من جملة عمله 
لتسببه فى وجوده لحديث : «(إذا.مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له" حيث جعل دعاء الولد من عمل الوالد. 
قال الشرواني: أو لأن ثواب الدعاء المترتب 
عليه شرعاً للولد» والوالد يحصل له ثواب في 
الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل في 
الجن 1 
كراهة أن يدعو الولد أباه باسمه: 


-١‏ نص الحنفية على أنه يكره أن يدعو 
الرجل أباه باسمه» بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم 
کيا سيدي ونحوه لمزيد حقه على الولد» ولیس 


)١(‏ حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله..» 
أخرجه مسلم (۳/ :)١7100‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ۷/ ۷۳ء والقليوبي 
.1¥0/Y‏ 


aauuannuuancnanconccdcauanecananascdeoececeocesacnaccnsnassasa 


هذا من التزكية» لأنها راجعة إلى المدعو بأن 
يصف نفسه بما يفيدهاء لا إلى الداعى المطلوب 


منه التأدب مع من فرق 


ونص الشافعية على أنه يسن لولد الشخص 
وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه ولو في 
البكتوت. 
نهي المكلف عن دعائه على ولده: 
ولدهء فقد قال ككلِ: «لا تدعوا على أنفسكم»› 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يُسأل 
فيها عطاء فيستجيب لكم»”". 

وقال الشرواني من الشافعية: إنه إن قصد 
الوالد بالدعاء على الولد تأديبه وغلب على ظنه 
إفادته جاز كضربه» بل او 

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية : 

7"- اختلف الفقهاء في تفضيل بعض الأولاد 
على بعض في العطية. 


.759/0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
الشرواني ۹ وفتاوى الرملي بهامش الفتاورى‎ 
.۳۲۳ "77/5 الفقهية الكبرى‎ 

(۳) حديث: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم...» 
أخرجه مسلم (5/ ٤‏ ۲۳۰) من حديث جابر بن عبدالله. 

.۸۸/۲ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )٤( 


-۱44- 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب للوالد أن يسوي بين أولاده في العطية. 

وذهب الحنابلة وأبو يوسف وهو قول ابن 
المبارك وطاووس وهو رواية عن مالك إلى انه 
تجب التسوية بين الأولاد في العطية. 

والتفصيل في مصطلح (تسوية ف١١)‏ 
تفضيل بعض الأولاد في المحبة: 

ند من التعاية هان أنه لا باش بتففميل 
بعض الأولاد على بعض في المحبة» لأنها عمل 
اقل 

وينظر مصطلح (محبة ف8) 
هبة الأب لولده شيئاً مشغولاً: 

-٤‏ نص الحنفية على أن هبة المشغول لا 
تجوزء كأن وهب الأب لطفله داراً والأب 
يسكنها أو له فيها متاع» لأنها مشغولة 
بمتاع القابض. 

وفي الخانية عن أبي حنيفة في المجرد تجوز» 
ويصير قابضاً لابنه. 

وتصح كذلك هبة الدار المعارة» فلو وهب 
طفله داراً يسكن فيها قوم بغير أجر جاز» ويصير 


.51 /5 الدر المختار‎ )١( 


قابضاً لابنه أما لو كان بأجر فلا يجوز”". 
الرجوع في الهبة للولد: 

-٥‏ اختلف الفقهاء في جواز رجوع الأب 
عن هبته لولده. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أنه يجوز للأب الرجوع في 
هبة ولده. 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا 
يجوز الرجوع في الي 
والتفصيل في مصطلح (هبة ف۳۹ وما 
بعدها). : 
الوقف على الأولاد: 

5 إذا قال الواقف : وقفت على أولادي فقد 
اتفق الفقهاء على دخول أولاده الصلبيين الذكور 


والإناث. 
واختلفوا في دخول أولاد الأولاد ذكوراً 
وإناثاً. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 5/ »0٠١‏ والفتارى 
الخانية بهامش الفتاوى الهندية ۲۷٠/۳‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص؟127. 

(۲) بدائع الصنائع 0177-١7/5‏ ومواهب الجليل 


~AY والمغني ه/‎ 21١7/7 وشرح المحلي‎ 1/٦ 
.A 


-٠ ٠ 


#اف مع مويو و ووو وووووووءواوءووهة 


دخول الولد في الوصية للأقارب: 

۷- قال الحنفية : إن أوصى رجل لأقاربهء 
أو لأقارب فلان» دخل أقاربه الأقرب فالأقرب 
من كل ذي رحم محرم مع كونه غير وارث» ولا 
يدخل الوالدان والولدء وأما الجد وولد الولد 
فيدخل في ظاهر الرواية. 

وعند المالكية: إذا كان له أقارب لأبيه لا 
يرثون اختصوا بالوصية؛ أما الذين يرثون فلا 

يدخلون في الوصية. 

فإن لم يكن له أقارب لأب غير وارثين فإن 
الوصية تختص بأ قاربه لأمه» وعلى ذلك لا يدخل 
الأولاد لأنهم يرئون. 

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى عدم 
دخول الوالدان والولدء أما الجد والأحفاد 
فيدخلون لشمول الاسم لهم. 

وعند الحنابلة وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية» يدخل الوالدان والولدء لأنهما 
يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف 
لا يدخلان في الأقارب؟ قال السبكي: 
وهذا أظهر. 

وفي قول عند الشافعية: لا يدخل أحد من 
الأصول والفروع 


أقارب دخل الأصل والفرع أي الأبوان 
والأولاد'. 
عطية الولد لوالديه: 

۸- يسن للولد أن يعدل في العطية الشاملة 
للصدقة والوقف والهدية والكلام والتودد 
لوالديه» قال الدارمي: فإن فضل» فليفضل 
١ 0‏ 


(ر: بر الوالدين ف0-4) 


استئذان الوالدين للسفر: 

9 نص الحنفية على أن كل سفر لا يؤمن فيه 
الهلاك» ويشتد فيه الخطر» فليس للولد أن يخرج 
إليه بغير إذن والديه» لأنهما يشفقان على 
ولدهماء فيتضرران بذلك» وكل سفر لا 
يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير 

وتفصيا ذلك في مصطلح (بر الوالدين ف4»؛ 
استئاذن ف۲۹) 
إذن الوالدين للولد في الجهاد: 

-١‏ لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين 


/ ابن عابدين 6 والمحلي شرح المنهاج‎ )١( 
2/5 والدسوقي‎ Y/Y ومغني المحتاج‎ 2 
4/٤ وكشاف القناع‎ ۲٤٤ /۷ والإنصاف‎ 


(۲) المحلي على المنهاج .٠٠١/۳‏ 


-۰- 


المسلمين أو بإذن أحدهما إن كان الآخر كافراًء 
إلا إذا تعين الجهادء كأن ينزل العدو بقوم من 
الا 


ف١1ء‏ جهاد ف۱۲-۱۱) 
أخذ الأبوين من مال ولدهما: ` 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا 
يأخذ من مال ولده شيعاً إلا إذا احتاج إليه0". 

قال الحنفية : إذا احتاج الأب إلى مال ولده» 
فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير 
شيء » وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام 
الطعام معه فله الأكل بالقيمة» نص على ذلك ابن 
ادي 

وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال 
ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه 

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به» 
ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته. 

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده 
الآخر. نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن 


0 حاشية ابن عابدين 00/5 والدسوقي‎ )١( 
وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠٤٤٦/۳١ ومغني المحتاج‎ 
١ . 1و"‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين 017/4. 


ا ا ا ا ا ا ا 111ل 1 لل ل ل لل لل ل ل لل نا 


سعيد » وذلك لأنه نوع من تخصيض بعضن ولذه 
بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما 
أخذ من مال ولده الآخر أولى. 

وقد روي أن مسروقاً زوج ابنته بصداق عشرة 
آلاف فأخذها وأنفقها في سبيل الله؛ وقال 
للزوج : جهز امرأتك. 

ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كله : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم»› 
وإن أولادكم من كبك 

وروى جابر بن عبد الله قال: إن رجلاً جاء إلى 
النبي كل فقال : إن لي مالا وعيالاً وإن لأبي مالا 
وعيالاً» وإنه يريد أن يأخذ مالي» فقال رسول الله 
ل : «أنت ومالك لأبيك»"» ولأن الله تعالى 
جعل الولد موهوباً لأبيه فقال: لومب 
ِْحَقَ وَينثوبٌ4”": وقال: ووا لم 
خی“ وقال زكريا: لهب لي ين 


(۱) حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم...» 
أخرجه الترمذي )577١/9(‏ وقال: حديث حسن 

(؟) حديث جابر بن عبد الله: «أنت ومالك لأبيك...» 
أخرجه ابن ماجه (؟/0774) والطحاوي في مشكل 
الآثار (۲/ -77*٠‏ ط دائرة المعارف العثمانية)» 
والسياق للطحاوي» وصحح البوصيري إسناده في 
مصباح الزجاجة (۲/ -۲١‏ ط دار الجنان). 

(۳) سورة الأنعام/ 4". 

.4٠ سورة الأنيياء/‎ )٤( 
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دنك ولا وقال إبراهيم : اند َه رى 
وهب لي على الكيرٍ إِسْمَعِيلَ وحن" » وما كان 
نوهوباً له كان له أخذ ماله کی 

وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال 
ولده فيقبضهء فله أن يأكل ويعتق» وسئل أبو 
عبد الله : يسرق الوالد من مال ولده عليه القطع؟ 
قال: لا يقال سرق» له أن يأخذ منه ولا يقطع. 

وقال أيضا : يأخذ من مال ولدهما شاء لحديث 
«أنت ومالك لأبيك)20. 

وقال أيضآ: له أن يأخذ من مال ولده ما شاءء 
وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذء إلا أن 
يكون بسرف فله أن يعطيه القوت 

وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ قال : 


لا تصدق إلا بإذنه”". 


الخلع على نفقة الولد وإرضاعه: 
47- الولدإما أنيكون رضيعاً» وإما أن يكون 


٠.۵ سوة مريم/‎ )١( 
.۳۹ سورة إبراهيم/‎ )۲( 
375 2517/6-517/4/6 المغني‎ .)( 
حديث: «أنت ومالك لأبيك»‎ )٤( 
.5١ف تقدم تخريجه‎ 
.١7 21١/7 مسائل الإمام أحمد لابن هاتئ‎ )5( 


فإذا كان الولد فطيماً فإنه يصح الخلع على 
نفقة هذا الولد إذا وقتا مدة معينة» لأن نفقته 
اة شرا هة ذلك لب له رفت سم فز 
لأنه يأكل مدة عمرهء فلا تصح التسمية بدون 
توقيت للجهالة. 

أما إذا كان الولد رضيعاً فإنه يصح الخلع على 
نفقته وكذا على إرضاعه» ونفقته في هاه الحالة 
إرضاعه أيضاًء سواء وقتا مدة معينة أو لم يوقتا 
عند الحنفية والحنابلة» وفي حالة عدم الاتفاق 
على وقت محدد» ترضعه حولين كاملين»؛ إن كان 
الخلع عند ولادته أو إلى تتمة الحولين إن مضى 
منهما شيء؛ لقوله تعالى: اللات يْضِعْنَ 
اولح عت يلين لت أنه اله مم 
اة“ وحديث: الا رضاع بعد 
فصال”" أي العامين» فحمل المطلق من 
كلام الآدمي على ذلك» لأنه المعهود شرعا. 

وعند الشافعية لا يصح الخلع إذا لم يوقت مدة 
معينة» وحينئذ يجب عليها له مهر المثل لفساد 
العوض. 

ولو عاد الزوج وتزوجهاء أو هربت الزوجة» 
أو ماتت» أو مات الولد خلال المدة المتفق 


.۲۳۳ سورة البقرة/‎ )١( 
حديث: (لا رضاع بعد فصال...»‎ )۲( 


أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/89١-‏ 
المكتب الإسلامي) من حديث علي بن أبي طالب. 


اد 


ALCOA‏ ووو وو ودوودوونوووووة 


عليها أو خلال مدة الرضاع رجع الزوج ببقية نفقة 
الولد خلال المدة المتبقية. لأنه عوض معين تلف 
قبل قبضه فوجب بدله» كما لو خالعته على قفيز 

وقيد المالكية رجوعه بما إذا لم يكن هناك 
عرف أو شرط يقضي بعدم رجوعه فيعمل بهماء 
ويقدم الشرط على العرف إذا تعارضا”". 
الخلع على حضانة الولد: 

۳- نص الحنفية على أنه لو اختلعت المرأة 
والشرط باطل» وهذا بناء على أن حق الولد أن 
يكون عند أمه ما كان إليها محتاجاً» فليس لها أن 
تبطله بالشرط» وهذا بناء على ما اختاره الفقهاء 
الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهر زاده قال 
الولد ثدي غيرها أجبرت بلا خلاف”". 

وقال المالكية: يجوز الخلع على إسقاط 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ۲/ ›٥٦۷‏ وشرح منتهى 


الإرادات 111/7 والشرح الصغير 01/۲ 
والخرشي TT/‏ والدسوقي ۲ وروضة 


الطالبين 744/7 والكافي ١/١١٠ء‏ والمغني. 


.107 /۳ وأسنى المطالب‎ ۰٩/۷ 

زفق البحر الرائق SLE‏ ورد المحتار على الدر المختار 
۳1/۲ وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبى EV /Y‏ 
وفتح القدير .۳٦۸/٤‏ 


ومووو ووو ووووومو ووو و مهمعد ووو ودع ووو ووو وووو وو وه 


حضانة الأم لولدها لأبيه» وينتقل الحق في 
الحضانة للأب» ولو كان هناك من يستحقها غيره 
قبله. وهذا مقيد بأن لا يخشى على المحضون 
ضررا ما بعلوق قلبه بأمه» أو لكون مكان الأب 
غير حصين » وإلا فلا تسقط الحضانة حينئذ ويقع 
الطلاق'. 

وقال الشافعية : لا تسقط حضانة الأم بنكاح 
غير أبي الطفل لو اختلعت بالحضانة مدة معلومة 
فنكحت في أثناء المّذة» لأنها إحارة لاز 
ميراث الولد: 

4- اتفق الفقهاء على توريث الولد من 
والديه» والوالدين من ولدهما بشروط خاصة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف51: 251 
(t0‏ 
ميراث ولد الزنى: 

-٥‏ ولد الزنى هو: الولد الذي تأتي به أمه 
من سفاح لا من نكاح » وهلا الولد ينسب إلى أمه 
ويرث بجهتها فقط. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف5١؟١)‏ 


)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 2754/7 والشرح الصغير 
۲/. 


(۲) مغني المحتاج / 2400 ونهاية المحتاج ۲۱۸/۷. 


- € 


ميراث ولد اللعان : 

71- اتفق الفقهاء على أن ولد اللعان لا 
توارث بينه وبين الملاعن» لانتفاء نسبه منه 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف١١١)‏ 

۷- من قال: لله علي أن أنحر ولدي ففي 
القياس عند الحنفية لا شيء عليه وهو قول أبي 
يوسف» وفي الا ستحسان عندهم يلزمه شاة» ولو 
كان له أولاد لزمه مكان كل ولد شاة» وهوقول 
أبي حنيفة ومحمد والحنابلة في إحدى 


الروايتيه”". 
وقال المالكية: لا شيء على من نذر ذبح 
الولد””". 


وقال الشافعية : لو قال: لله علي ذبح ولدي لم 
يصح نذره» لأن ذلك ليس بقربة“. 
- وقال أحمد في رواية عنه في امرأة نذرت نحر 
ولدها ولها ثلاثة أولاد: تذبح عن كل واحد كبشا 
وتكفر عن يمينها. وهدذا على القول بأن كفارة نذر 
ذبح الولد كبش» فجعل عن كل واحدء لأن لفظ 


.810 فتح القدير ؟/‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير مع المغني .778/١١‏ 
(۳) حاشية الدسوقي .١91/7‏ 

)٤(‏ مغني المحتاج 1/5/ا. 


مامه فهو ههه ووو ووو ووو وو و ووو ووودوووونونونونووة 


الواحد إذا أضيف اقتضى التعميم فكان عن كل 
واحد كبش » فإن عينت بنذرها واحداً فإنما عليها 
ابنه الواحد فدى بكبش واحد ولم يفد غير من أمر 
بذبحه من أولاده» كذا ههناء وعبد المطلب لما 
نذر ذبح ابن من بنيه إن يبلغوا عشرة لم يفد منهم 
إلا ادا 

وسواء نذرت ا أو عينلنكت واحدا غير 


00) 


شق بطن الميتة لإخراج ولدها: 
4- اختلف الفقهاء فى شق بطن المرأة الميتة 
لإخراج -ولدها قبل ترت 
فذهب البعض إلى شق بطنها وإخراج الولد. 
وذهب البعض الآخر إلى حرمة ذلك. 
ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (جنائز 
ف4). | 
ما يترتب على من ولد ميتاً من أحكام : 
4- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا استهل المولود 
أو صدر منه ما يعرف به حياته أخذ حكم الأحياء 
في الأحكام الشرعية. 
وأما إذا ولد ميتاء فإنه يكون ولداً في حق 
غيره» فتنتهي به العدة» والدم بعده نفاس » ويقع 


“¥ 0- 


به المغلق على ولادته من طلاق Ey‏ 

وأما في حق نفسه من حيث تغسيله والصلاة 
عليه واستحقاقه الإرث والوصية وغير ذلك فينظر 
تفصيله في مصطلحات : (إرث ف17١2117-1‏ 
تغسيل الميت ف190» جنين ف 2٠١‏ 217 سقط 
ف۲» عدة ف۲۲ وما بعدهاء نفاس ف7) 
بيع الأب مال ولده القاصر: 

- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجوز 
للأبْ أن يبيع مال ولده القاصر لانتفاء التهمة في 
حقه» ولأنه أشفق على ولده من غيره فجاز له 
ذلك» ويجوز هذا للجد (أب الأب وإن علا) 
أيضاً عند الحنفية والشافعية» لأن له الولاية على 
المال عندهم كالأب. ولا يجوز له ذلك عند 
المالكية والحنابلة لأنه لا ولاية له على مال 
الولد» لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب» 
فهو كالأخ والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم» 
لأن المال محل الخيانة". 


والتفصيل في مصطلح (ولاية). 


للق ره المحتار مع الدر المختار #/ .١ 7١‏ 

زفق البدائع / 100( ومغني المحتاج الخو AVE‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 44/۴۳ 0 
والإقناع 2*١‏ وكشاف القناع «EV /F‏ والزرقاني 
على الموطأ 0 598ء وجامع أحكام الصغار 
بهامش جامع الفصولين ۰1۹41-1۷ وجامع 
الفصولين 10/۲. 


بيع الوكيل مال موكله لولده أو شراؤه له: 
-١‏ اختلف الفقهاء في جواز بيع الوكيل ما 
وكّل على بيعه لولده الصغير أو شرائه. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية, 
والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز للوكيل 
أن يبيع مال موكله لولده الصغيرء لأن البيع له 
كالبيع لنفسه من نفسه» وهلا لا يجوزهء لأنه متهم 
في الميل إليه كما يتهم في الميل إلى نفسه» ولأن 
الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين 
يؤدي إلى تضاد الأحكام» فإنه يكون مسترداً 
مستقضياً» قابضاً مسلماء مخاصماً في العيب 
ومخاصّماً» بل قال الحنفية والشافعية: ولو أذن 
له الموكل في ذلك. 
واختلفوا أيضاً في جواز بيع الوكيل مال 
موكله لولده الكبير أو شرائهء فذهب أبو حنيفة 
والشافعية- في مقابل الأصح- والحنابلة في 
رواية إلى عدم جواز ذلك» لأن البيع له بيع من 
نفسه من حيث المعنى لاتصال منفعة ملك كل 
واحد منهما بصاحبه» ثم هو لا يملك البيع من 
نفسه» فلا يملكه له. ولأن الوكيل متهم في الميل 
إليه كما يتهم في الميل إلى نفسه» ولهذا لا تقبل 
شهادته له كما لا تقبل شهادته لنفسه. 
وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه 


يجوز البيع لولده الكبير بمثل القيمة» لأن البيع له 


:اده 


ومن الأجنبي سواء» لأن كل واحد منهما بملكه 
أجنبي عن صاحبه» فليس للوكيل فيما يشتري 
ولده ملك ولا حق ملك» فجاز بيعه له بمثل 
القيمة. وكذلك قال الشافعية على الأصح : يجوز 
البيع لولده الكبير» لأنه يجوز للوكيل أن يبيع له 
ماله هوء فجاز له أن يبيع له مال موكله 


كالأجنبي» ووافقهم الحنابلة في الرواية ' 


الثانية فقالوا بالجوازء ولكن بشرطين: 


الشرط الأول: أن يزيد الوكيل على مقدار. 


ثمن المبيع في النداء. 

الشرط الثاني: أن يتولى النداء شخص آخر 
غير الوكيل. 

وقیل : أن يولي من يبيع ويكون هو أحد 
المشترين. 

وأجازوا ذلك أيضاً إذا أذن له الموكل فى 
ذلك. 

واتفق الحنفية على جواز البيع لولده الكبير 
إذا قيد الوكالة بعموم المشيئة بأن قال للوكيل : 
اصنع ما شئت جاز له البيع لولده الكبير» لأنه لما 
فوض الأمر إليه على العموم كان ذلك بمنزلة 
التنصيص على البيع له فإن اللفظ العام يكون 
نصاً في كل ما يتناوله. 

وكذا يجوز البيع بأكثر من القيمة» لعدم 
التهمة في ذلك» وكذا لو أمره الموكل 


ممه وه هو عو ع عم وو وو ووو ووو وووووة 


بالببع له أو أجاز له ما صنع جاز”". 


شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل» 
وشراؤه له من نفسه: 
۲- ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للأب أن 
يشتري لنفسه من مال ابنه الذي في حجره» وأن 
يبيع له من مال نفسه”". 


والتفصيل في مصطلح (ولاية) 

فبض الأب المال الذي اشتراه من ولده لنفسه 
والعكس : 

۴- قال الحنفية : الأب إذا باع ماله من ولده 
الصغير لا يصير قابضاً بنفس البيع » حتى لو هلك 
المال قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة 
هلك على الوالد» والثمن الذي لزم بشراء مال 
ولده لنفسه لا يبرأ منه حتى ينصب القاضي وكيلاً 
عن الصغير فيقبضه من أبيه » ثم يرده إليه » فيكون 
وديعة من ابنه في يده. وفيما لو باع داره من ابنه 


,7؟5/١9 البدائع 7556/0 27556 والميسوط‎ )١( 
والفتاوى الهندية 2089/7 وتكملة‎ ۲۷١ /٤ والكنز‎ 
فتح القدير ۷۳/۸» 5لاء وشرح الخرشي‎ 
فة والشرح الكبير ۳۸۷/۳ والمهذب‎ 
والمغني‎ ٠٠٠/۲ ومغني المحتاج‎ ۱ 
. 447 وكشاف القناع‎ 1۷/٥ 

زفق المغني لابن قدامة ۳۳/۷ 75 ط هجر » 
والمجموع 2550/١ :.١5/٠١‏ ومغني المحتاج 
1۷0/۲« والبدائع 2/6 وحاشية ابن عابدين 
١/۸/٤‏ والقوانين الفقهية ص5؟”. 


- ¥= 


وهو فيها ساكن لا يضير الابن قابضاً حتى يفرغها 
الأب» ويشترط تسليمها إلى أمين القاضي”". 

وذهب المالكية إلى أنه إذا اتحدت يد القابض 
والمُّفْبض وقع القبض بالنية كقبض الأب من 
نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه(". 

وقال الشافعية: إذا باع مال ولده من نفسه في 
عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في 
المجلس» وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل 
القبض» بطل العقد على أصح الوجهين في 
أنه إذا فارق المجلس يلزم العقد. وقيل : لا يلزم 
إلا باختيار اللزوم. وذكر الماوردي أنه قول 
جمهور أصحابنا. 

فعلى هذا يجوز في الصرف أن يقبض بعد 
مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار 
اللزوم» قاله صاحب التهذيب وصاحب العدة» 
وفي وجه في أصل المسألة أنه لا يثبت في هذا 
العقد خيار مجلس أصلاً» وعلى هذا أيضاً يكون 
المعتبر مجلس العقدء فإذا فارقه بطل» قاله 
صاحب العدة”". 

ta N 
ويقبض ما يبيعه لنفسه من مال ولده لأنه يجوز له‎ 


.١7/5 /7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
تنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص405.‎ )۲( 
ش‎ .17-15/1٠١ المسجموع‎ )۳( 


ووو م موف وو وم مود ووو ودود ووو ووو و55 


أن يتولى طرفي العقد”". 
ولاية الولد لاستيفاء القصاص : 

- اختلف الفقهاء في كون حق استيفاء 
القصاص يثبت لكل ورئة المقتول صغيرهم 
وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. 

والتفصيل في (قصاص ف255» ۲۹) 


قتل الولد: 

0- - يحرم قتل الوالد ولده. قال الله كك لنبيه 
5 : و کےا أل ما کم رڪم مم الا 
کا بوه سیا ولودی بحسا ولا مقدلا رکد ڪم 
م يِن للق ن گے ڪن رڪم َإِكَامة 04" وقال 
تعالى: ي الوا ملك © بي ر 
م وال «وركدلك لك زک 

e4 2‏ 2 
e‏ 
قال الشافعي“: كان بعض العرب تقتل 
الإناث من ولدها صغاراً خوف العيلة 
عليهم. والعار بهم » فلما نهى الله عز ذكره 
عن ذلك من أولاد المشركين» دل على 


ژر 


نل ليبن ڪا 


(١)‏ المغنني ۸/ ۲٠۵‏ ط هجر. 
(؟) سورة الأنعام/ .٠١١‏ 
(۳) سورة التكوير/ ۹-۸. 
)٤(‏ سورة الأنعام/ .٠١۷‏ 
(5) الام .۳/١‏ 


ولد 5ه-ل/ثام 


تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار 
الحرب» وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه 
الكتاب من تحريم القتل بغير حق قال تعالى : 
د ي حير اَي : مَتَلوًا ودم سما مه بعر علْرع0". 
وعن ابن مسعود # قال : «سألت النبي ية أي 
الذنب عند الله أعظم؟ فقال : أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ 
N‏ تناف ا رطمت ون 


71- فإذا قتل الوالد ولده فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه لا يقتص منهء فالوالد لا يقاد 
بولده ذكرا أو أنثى » والجد لا يقاد بولد ولده وإن 
نزلت درجته» وسواء في ذلك ولد البئين وولد 
البنات0©. 

وفصل المالكية فقالوا: لا يقاد الأب بالابن 
إلا أن يضجعه فيذبحه أو يبقر بطنه» فأما إذا حذفه 
بالسيف أو بالعصا فقتله لم يقتل به» وكذلك 


0 
الجد مع حفيده 


.٠٤١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) حديث: «أي الذنب أعظم ع« 
1 أخرجه البخاري (فتح الباري 541/17) ومسلم /١(‏ 
ال" 
البدائع ا والمبسوط 5 ؛» وحاشية 
الدسوقي 5/ 747» ونهاية المحتاج 2704/1 ومغني 
المحتاج /٤‏ ١٠ء‏ وحاشية البجيرمي 2178/4 والمغني 
۷ ومتتهى الإرادات ۰٤٠۳/۲‏ وكشاف القناع 
٥‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٠۰/۲‏ 
(5) حاشية الدسوقي .۲۳۸/٤‏ 


۳( 


حص 


وانظر التفصيل في مصطلح (قصاص ف١١»‏ 
۲(. 


0۷~ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 


إلى أنه يقتل الولد بكل واحد من الوالدين لعموم 


الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص من غير 
فصل» ثم خص منها الوالد بالنص الخاص» 
فبقي الولد داخلاً تحت العموم» ولأن القصاص 
شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع؛ 
والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في 
جانب الوالد» لأن الوالد يحب ولده لولده 
لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته» أو 


يحبه لحياة الذكر لما يحيى به ذكره» وفيه 


أيضاً زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتلهء 
فأما الولد فإنما يحب والده لا لوالده بل 
لنفسه» وهو وصول النفع إليه من جهتهء 
فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل» 


ظ فلزم المنع بشرع القصاص كما في 


الأجانب» وأن محبة الولد لوالده لما كانت 
من أجل منافع تصل إليه من جهته لا لعينه» فربما 
يقتل الوالدَ ليتعجل الوصول إلى أملاكه» لاسيما 
إذا كان لا يصل النفع إليه من جهته لعوارض» 
ولكن مثل هذا يندر في جانب الأب» وأن الأب 
أعظم حرمة وحقاً من الأجنبي» فإذا قتل 


-4؟ا- 


بالأجنبي فبالأب أولى» وأنه يحد بقذفه فيقتل به 
كالأجنبي» كما أنه قطع الرحم التي أمر الله 
بصلتها ووضع الإساءة موضع الإحسان فهو أولى 
بإيجاب العقوبة والزجر عنه. 

وذهب أحمد في رواية إلى أن الابن لا يقتل 
بأبيه» لأن الأب لا تقبل شهادته له بحق النسب» 
فلا يقتل به كالأب مع ا 


قتل الوالد الولد الباغي والعكس: 

۸- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه يكره 
لمي كان مو اهل ادل تعمد سل ليزي أو زلدة 
من أهل البغي» فإذا قتل أحدهم في أثناء القتال 
لضرورة القتال فلا يضمن. 

وكذلك لو قتل الباغي أحد أبويه أو ولده فلا 

أما لو قتل العادل أو الباغي أحد والديه أو 
ولده في غير القتال أو في القتال ولكن لغير 
ضرورة القتال فإنه يضمن. 

وفي قول عند الشافعية: إن الباغي يضمن ما 
أتلفه على العادلء لأنهما رقاو اکل 
محقة ومبطلة؛ فلا يستويان في سقوط الغرم". 
() تبيين الحقائق 0٠١0/5‏ والجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي 0707/7 ومغني المحتاج ۱۸/٤‏ 

.1۷١-٦۷١ /۷ والمغني‎ ۰٤۷٤/۹ والإنصاف‎ 


(۲) البدائع ۱٤١/۷‏ وابن عابدين »۳١١/۳‏ وفتح القدير 
٤/٤‏ وتبيين الحقائق »۲۷١/١‏ وحاشية- 


ا 00 


وفي الموضوع تفصيلات أخرى تنظر في 
مصطلح (بغاة ف516) ش 
شهادة الولد لوالده والعكس: 

4- ذهب الفقهاء إلى أنه لا تجوز شهادة 
الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده» وتجور 
شهادة أحدهما على الآخر. ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (شهادة ف5١5)‏ 
دخول الولد في العاقلة التي تتحمل الدية: 

-٠‏ اختلف الفقهاء فى دخول الولد فى 
العاقلة التي تتحمل الدية» فذهب المالكية» 
والحنفية في قول» والحنابلة في إحدى 
الروايتين» إلى أنه يدخل الأبناء والآباء فى 
العاقلة في تحمل الدية الواجبة عليهم. 

: وذهب الشافعية» والحنفية فى القول الآخر» 
والحنابلة فى الرواية الثانية إلى أن الأبناء 
والآباء لا يدخلون في العاقلة فى تحمل 
الدية عن الجاني”". 


= الدسوقي ا والتاج والإكليل ۷4/١‏ 
٠‏ والشرح الصغير ٤۲۹/٤‏ والمهذب »۲۲١/۲‏ 
ونهاية المحتاج ۷/۷ وكشاف القناع T/T‏ 
والمغني 11۸/۸ ومغني المحتاج .1/٤‏ 

2349/٠١ المبسوط ۰۱۲۷/۲۷ وتكملة فتح القدير‎ )١( 
›٤٤14/۲ ومنح الجليل 5/5؟57» وبداية المجتهد‎ 
۳۲۷/۳ والمغنى 5/4١0غ: ومنتهى الإرادات‎ 
1°1/١ والأم‎ 41 </٤ ومغني المحتاج‎ 
00 0/۹ والمغني ممع الشرح الكبير‎ 
.۱۱۹/۱۰ والإنصاف‎ 


-۱۰- 


والتفصيل في مصطلح (عاقلة ف”) 
سرقة الوالد من الولد والعكس: 

-1١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا 
قطع في سرقة الوالد من مال ولده وإن 
سفلء لقول النبي ككة: «أنت ومالك 
لأبيك»”''. وقوله كلِ: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم»” ” وفي 
لفظ : «فكلوا من كسب أولادكم»”" ولا يجوز 
قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي ية بأخذه» ولا 
أخذ ما جعله النبي ب مالا له مضافاً إليه» ولأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» وأعظم الشبهات أخذ 
الرجل من مال جعله الشرع له» وأمره بأخذه 
وأكله. 

وقال أبو ثور وابن المنذر: يقطع الأب بسرقة 
مال ابنه” *' لظاهر قوله تعالى : ظوالسَارقٌ ولتار 


)١(‏ حديث: (أنت ومالك لأبيك..» 

(۲) حديث: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم...» 

() حديث: «فكلوا من كسب أولادكم..» 
أخرجه أبو داود (7/7٠م-‏ ط حمص) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(5) البدائتع / ٠لاء‏ وفتح القدير 078١/5‏ والقليوبي 
وعميرة 2/5 وحاشية الدسوقي ا وبداية 
المجتهد 7/ ٤۹٠١‏ ومغنى المحتاج »؛ وكشاف 
القناع ٠٤١/١‏ والمغني .404/١7‏ 


تأتطكرًا ینا . 

5- واختلف الفقهاء في قطع يد الولد إذا 
سرق من مال والده. 

فذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في سرقة الولد 
من مال والده وإن علا » وبه قال الحسن وإسحاق 
والثوري» لأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة 


أحدهما لصاحبه» فلم يقطع بسرقة ماله كالأب» 
٠‏ ولأن النفقة تجب فى مال الأب لابنه حفظاً له 


فلا يجوز إتلافه حفظأً للمال» ولأنه يرث ماله» 
وله حق دخول بيته» وهاه كلها شبهات تدرأ عنه 
الك 


وذهب المالكية وأحمد في رواية عنه وهو 
ظاهر ما قطع به الخرقي وبه قال أبو ثور وابن 
المنذر إلى أنه يقطع لظاهر الآية» ولأنه يحد 
بالزنى من جاريته» ويقاد بقتله فيقطع بسرقة 
ماله» ولأنه لا توجد شبهة في علاقة الابن بأبيه 


تدرأ عله الحلا" 


انظر مصطلح (سرقة ف5١).‏ 


.۳۸ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) فتح القدير ۳۸٠/١‏ والفتاوى الهندية ؟/١18»‏ 
والخرشي 247/8 والدسوقي 0777/4 والزرقاني 
۸ والمدونة ۲۷1/١‏ ومغني المحتاج 
٤‏ والمهذب ۰۲۸۲/۲ والمغتی 470/١7‏ ط 
هجرء وكشاف القناع »٠٤١/٦‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۳/ الالاء والإنضصاف ۲۷۸/۱۰. 


-751١١- 


euuuauaanscaaannananannannanecennnnnnnancacvnenencnecdeenns 


قذف الوالد ولده: 
۳- إذا قذف الوالد ولده وإن سفل» فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حد القذف عليه. 
فذهب الحنفية والمذهب عند المالكية 
والشافعية والحنابلة وهو قول عطاء 
والحسنء إلى أنه لا يحد الوالد بقذفه 
لولده وإن نزلء وذلك بالقياس على عدم 
قتله به» فإهدار جنايته على نفس الولد 
يوجب إهدارها في عرضه بطريق أولى”". 
غير أن الشافعية قالوا: إن الاقتصار على نفي 
الحد يقتضي أنه يعزر وهو المنصوص 
للإيذاء"» وكذلك يعزر عند الحنفية بل 
بشتم ولده يعزر 0 
4"- وكما لا يحد بقذف ولده لا يحد بقذف 
من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره» كما لو قذف 
امرأة له منها ولد ثم مانت» لأنه إذا لم يثبت له 
ابتداء لم يثبت له انتهاء كالقصاص»ء فإن شاركه 
فيه غيره كأن كان لها ولد آخر من غيره كان له 
الاستيفاء لأن بعض الورثة يستوفيه» للحوق 


)١(‏ فتح القدير .١43/5‏ 1۱۹۷ء والدر المختار مع رد 
المحتار ۳/ 211/7 وحاشية الدسوقي 2711/5 ومغني 
المحتاج «101/٤‏ وشرح منتهى الإرادات ۳/ ۰۲٠۰‏ 
۱ . 

(۲) مغني المحتاج .10/٤‏ 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين لا ١‏ . 


هم ههه وموووةوووو وو موود ووو ووو و يو ووو دو ووو ووووووووونووودووووووة و 


العار بكل واحد من الورثة على انفرادة7". 

وفى قول عند المالكية : للابن أن يطالب بحد 
القذف على أبويه» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وأبي ثور وابن المنذر لعوم قوله تعالى: مولن 
ً4 ولأنه حد فلا يمنع من وجوبه قرابة 
الولادة كالزنا. 

وقال المالكية: إذا حُد الوالدان فإن الابن 
يعتبر فاسقاً ولا تقبل له شهادة. 

(ر: قذف ف۸٤)‏ 
إسقاط حد الحرابة عن الولد: 

-٥‏ قال الحنفية: إذا كان في قطاع الطريق 
ولد للمقطوع عليه الطريق؛ أو ذو رحم محرم منه 
سقط عنه حد الحرابة. لأن بين القاطع والمقطوع 
عليه تبسطا فى المال والحرز» لوجود الإذن 
بالتناول عادة» فإذا أخذ القاطع المال فإنه يكون 
آخذاً لمال لم يحرزه عنه الحرز المبني في 
الحضرء ولا السلطان الجاري في السفرء 
فأورث ذلك شبهة. والحدود تدرأ 


. بالشبهات» لقول الرسول ظكلِ: «ادرؤوا 


)١(‏ مغني المحتاج 2١63/5‏ وشرح متتهى الإرادات 
۰/۳ ١ه”ء.‏ والدر المختار وابن عابدين 
۳ والمغني ۲۱۹/۸. 

(۲) سورة النور/ 5. 


-- 


فقوو فو و ةوفه م لو و ووو يوون ووووووووووة 


الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»”". 
وبمثل ذلك قال الشافعية والحنابلة فى أخذ 
الولد هال أبئهحزابة» فاته لا يحد, 
أما المالكية والشافعية والحتابلة فإنهم 
يوجبون القصاص على الولد إذا قتل والده 
عمداً عدواناً كما تقدم (ف۷٥)‏ فمن باب 
أولى إذا قتله حرابة فإنه لا يسقط عنه الحد. 
وانظر (حرابة ف١٠)‏ 
ثانياً: الأحكام المتعلقة بولد الحيوان: 
ولد الأضحية: 
5 اختلف الفقهاء فى حكم ذبح ولد 
ذبحه معهاء وقال آخرون بعدم الوجوب. 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أضحية 


)٤۷ف‎ 


)١(‏ حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين...» 
أخرجه الترمذي (77/5) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وذكر أن في إسناده راوياً ضعيفاً. ١‏ 

(۲) البدائع /ا/١41ء‏ 247 وحاشية ابن عابدين »1١5/7‏ 
والمغني ۰۳۱۸/۱۰ وشرح منتهى الإرادات 541/7» 
ومغني المحتاج ۸۳/٤‏ وكشاف القناع كول 
والإنصاف 2525/٠‏ والدسوقي 0/4 وحاشية 
الباجوري 2044/7 517". 


ولد الشاة إذا كان على صورة كلب: 
1"- شاة ولدت ولداً بصورة الكلب» فأشكل 
أمره» فإن صاح مثل الكلب لا يؤكل»؛ وإن صاح 
مثل الشاة يؤكل › وإن صاح مثلهما يوضع الماء 
بين يديه» إن شرب باللسان لا يؤكل لأنه كلب؛ 
وإن شرب بالفم يؤكل» لأنه شاة» وإن شرب بهما 
جميعاً يوضع التبن واللحم قبله» إن أكل التبن 
يؤكل» لأنه شاة› وإن أكل اللحم لا يؤكل» وإن 
أكلهما جميعاً يذبح فإن خرج الأمعاء (أي تبين 
أن له أمعاء) لا يؤكل » وإن خرج الكرش (أي تبين 
أن له كرشا) يؤكل. نص على ذلك الحنفية. 
ونص الشافعية على أنه لو ولدت شاة كلبة ولم 
يتحقق نزو كلب عليها فإنها تحل- كما قاله 
البغوي والقاضي حسين- لأنه قد يحصل الخلق 
على خلاف صورة الأصل» لكن الورع تركها. 
وقال آخرون: إن كان أشبه بالحلال خلقة حل 
وإلا فلا , 
خروج الولد في حال الحياة أو بعد 
الموت: 
۸-الولد الخارج في حال الحياة فيه وجهان 


للق الفتاوى الهندية “4۰/٥‏ وتحفة المحتاج 0 
ومغنى المحتاج ل 


-۳- 


ا 0 


للشافعية من حيث النجاسة والطهارةء ذكرهما 
الماوردي والروياني. 

أما إذا انفصل الولد حياً بعد موت أمه فعينه 
طاهرة بلا خلاف عندهم» ويجب غسل 
0١‏ 
ظاهره . 

والتفصيل في مصطلح (نجاسة) 
لحوق الولد بأمه بعد ظهور العيب: 


4 اتفق الفقهاء على أن الحمل يتبع الأم في 
البيع”'' فولد الإبل أو الغنم إذا اشتريت حاملاً» 
أو حملت عند المشتري ثم بعد ولادتها وجد بها 
عيباً يرد ولدها معها ولا شيء عليه في ولادتهاء 
إلا أن تنقصهاء فيرد معها ما نقصها إلا أن يجبر 
بالولد". 


انظر مصطلح (تبعية ف؟) 
زكاة الولد المتولد بين الوحشي والأهلي: 
١‏ اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في 
الولد المتولد بين الوحشي والأهلي. 


زفق المجموع 1۷ 
والدسوقي «oV /Y‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص۰۱۱۷ والمنثور »*/١‏ وكشاف القناع 
111/7 والمحلي شرح المنهاج 40/۲. 

)۳( شرح الزرقاني co /o‏ والمحلي شرح المنهاج 
140/۲. 


aueuuaccccnuuuneuunOCGCECEDLCGCARAACCCLCCGCOCCRACSGGGS 


فذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى وجوب 
الزكاة فيه» سواء أكان الوحشي هو الفحل أم 
الأم» لأن المتولد بين الوحشي والأهلي متولد 
بين الذي تجب فيه الزكاة وبين ما لا تجب فيه 
فيرجح جانب الوجوب» قياساً على المتولد بين 
السائمة والمعلوفة» فتجب فيه الزكاة» فكذلك 
الولد المتولد بين الوحشي والأهلي» وعلى هذا 
القول تضم إلى جنسها من الأهلي في وجوب 
الزكاة» ويكمل بها نصابها وتكون كأحد 
اواو 

وذهب أبو حنيفة وهو قول عند المالكية إلى 
أنه إن كانت الأمهات أهلية وجبت فيها الزكاة» 
وإلا فلاء لأن جانب الأم في الحيوان هو 
الراجح» لأن ولد البهيمة يتبع أمه”". 

وذهب الشافعية وهو المشهور عند المالكية 
إلى أنه لا زكاة فيه مطلقاً» سواء أكانت الوحشية 
من قبل الفحل أم من قبل الأم» لأن الأصل عدم 
الوجوب””". 


وانظر مصطلح (زكاة ف55) 


.477/١ والدسوقي‎ ٥۹٥/۲ المغني‎ )١( 

(۲) البدائع ؟/٠"ء‏ والدسوقي .87/١‏ 

(۳) مغني المحتاج .5947/١‏ والجمل ۲۱۹/۲ء 
والدسوقي .477/١‏ 
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-١‏ يتركب مصطلح (ولد الزنى) من مضاف 
ومضاف إليه» هما: ولدء والزنى. فالولّد في 
اللغة: المولود» يقال للواحد والجمع والصغير 
والكبير والذكر والأنثى» وقد يجمع على أولاد 
وولدة ووإلدة وؤلد”". 

ويطلق الولّد على وَلَّد الوَلّد وإن نزل مجازاً» 
كما يطلق الوّلّد مجازاً أيضاً على الولد من 
الرضاع. 

(ر: ابن فا» ابن الابن ف١)‏ 


والمعنى الاصطلاحي للولد لا يخرج عن 
المعنى اللغوي". 

والزنى في اللغة: الفجور”". 
وفي الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه : وطء 


)١(‏ المصباح المنيرء ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» 
والقاموس المحيط والمعجم الوسيط. ٠‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۲/ 27617 والقليوبي وعميرة -٠٤١/۳‏ 
1 

(۳) لسان العرب» والقاموس المحيط. 


anaueucesnsasaasascuuencecctannannnaanaancacnsceccacccnenncnes 


الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته”". 
(ر: إرث ف5؟١)‏ 
والمقصودمن ولد الزنى هو : الولدالذي تأتي 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- ولد اللعان: 
نسبه منه بعد ملاعنته من زوجته”". 
والصلة بين ولد اللعان وولد الزنى : انقطاع 
نسب كل منهما عن الأب» إلا أن الأول منقطع 
نسبه عن الأب بعد ثبوته منه بخلاف الثاني. 


انظر مصطلح (لعان ف )۳٠-۲۵‏ 


ب- اللقيط : 
۳-اللقيط : اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً 


020 
يمه . 


من العيلة» أو فراراً من تهمة الريب 
كل منهما عن الأب» إلا أن الأول مجهول الأم 
أيضاً بخلاف الثاني. 


0 2١/6 فتح القدير‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي +50١5/١‏ وأنيس الفقهاء 
ص۱۸۸. 

(۳) المبسوط ۲۰۹/۱۰. 
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الأحكام المتعلقة بولد الزنى: 

لولد الزنى أحكام يتفق في بعضها مع غيره من 
الأولاد» ويختلف في بعضها الآخر عنهم؛ كما 
أ دين ولد الزنى: 

4- نص الحنفية على أن الولد يتبع خير 
الأبوين ديناً» ويشعر التعبير بالأبوين إخراج ولد 
الزنا. قال ابن عابدين: ورأيت في فتاوى 
الشهاب الشلبي من الحنفية أنه قال: واقعة 
الفتوى في زماننا مسلم زنى بنصرانية فأتت 
بولدء فهل يكون مسلما؟ 

أجاب بعض الشافعية بعدمه» وبعضهم 
بإسلامه» وذكر أن السبكي نص عليه» وهو 
غير ظاهرء فإن الشارع قطع نسب ولد الزنى» 
وبنته من الزنى تحل له عندهم» فكيف يكون 
مسلماً؟» وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه 
أيضاًء ثم قال: وتوقفت عن الكتابة» فإنه وإن 
كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا یرثه» فقد 
صرحوا عندنا بان بنته من الزنى لا تحل له» وبأنه 
لا يدفع زكاته لابنه من الزنى» ولا تقبل شهادته 
له» والذي يقوی عندي أنه لا يحكم بإسلامه على 
مقتضى مذهبناء وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة 
احتياطاً نظراً لحقيقة الجزئية بينهما. 


وقال ابن عابدين معلقاً على ما تقدم : يظهر لي 
الحكم بالإسلام للحديث الصحيح : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»"» فإنهم قالوا: إنه جعل اتفاقهما 
ناقلاً له عن الفطرة» فإذا لم يتفقا بقي على أصل 
الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء حتى لو كان 
أحدهما مجوسياً والآخر كتابياً فهو كتابي› وهنا 
ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة» ولأنهم 
قالوا: إن إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفع 
له» ولاشك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له؛ 
وأيضاً حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل 
احتياطاً» فلينظر إليها هنا احتياطاً أيضاًء فإن 
الاحتياط بالدين أولى» ولأن الكفر أقبح 
القبيح» فلا ينبغي الحكم به على شخص 
بدون أمر صريح» ولأنهم قالوا في حرمة 
بنته من الزنى: إن الشرع قطع النسبة إلى 
الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة» فلم 
تنبت النفقة والإرث لذلك» وهنا لا ينفي 
النسبة الحقيقية» لأن الحقائق لا مرد لهاء 
فمن ادعى أنه لابد من النسبة الشرعية 
يله البيان“". 


)١(‏ حديث: «كل مولد يولد على الفطرة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري #/55؟) ومسلم 
)5١48-7017/5(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ 
للبخاري. 

(؟) ابن عابدين ۲/ .۳۹٤‏ 


-- 


موه وو و وو ووو وووماة دودو ووه 


أما الشافعية فقد قال الشبراملسي : فلو وطئ 
مسلم كافرة بالزنى؛ فهل يلح الولدٌ المسلم في 
الإسلام» أو يلحق الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره 
إلى الأول؛ واعتمد الرملي تبعاً لوالده الثاني 
لأنه مقطوع النسب عنه”". 

وأما الحنابلة فقد قال الإمام أحمد: في أمة 
نصرانية ولدت من فجور ولدها مسلم» لأن أبويه 
يهودانه وينصرانه وها ليس معه إلا أمه» وإذا لم 
يكن لهذا الولد حال يحتمل أن يقر فيها على دين 
لا يقر أهله عليه فكيف يرد إلى دار الحرب”". 
ب- أذان ولد الزنى: 

0- يرى الحنفية والمالكية أنه يجوز اتخاذ 
ولد الزنى موذناًء فقد نص الحنفية على أنه يجوز 
أذان ولد الزنى؛ لحصول المقصود به وهو 
الإعلان لكن غيره أولىء لأن الغالب عليه 
الجهل» ولأن الأذان ذكر معظم فيختار له 
من يكون محترماً في الناس متبركاً به" 
لحديث: ليوذن لكم خياركم وليومكم 
قراؤكم”؟). 


-404 11/7/15 نهاية المحتاج والشبراملسي عليه‎ )١( 
.٤١١/۲ ط دار الفكرء ومغني المحتاج‎ 0 

(۲) المغني لابن قدامة .۷٠٥١-۷٤۹/١‏ 

(6) المبسوط ۱۳۸-۱۳۷/۱ والبدائع /١‏ ۰١٠٠ء‏ ومواهب 
الجليل .٤٥١/١‏ 

)٤(‏ حديث: «ليوذن لكم خياركم...» 


ووووو ومع وهم ووو ووو ووو وو ووو و ووو و 


ج- إمامة ولد الزنى للمصلين: . 

: اختلف الفقهاء في حكم إمامة ولد الزنى‎ -١ 

فذهب الجمهور إلى كراهتها ولهم في ذلك 

قال الحنفية : تكره إمامة ولد الزنى إن وجد 
غيره ممن هو أحق بالإمامة منه؛ لأنه ليس له أب 
يعلمه» فيغلب عليه الجهل» وإن تقدم جاز”" : 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف كل بر 
فا 

وقال المالكية : يكره أن يُجعل إماماً راتباً كل 
من الخصي أو المأبون أو الأقلف أو ولد الزنى 
أو تجهول :الخال . 

وقال الشافعية: لو كان الأفقه أو الأقرأ أو 
الأورع صبياً أو مسافراً قاصراً أو فاسقاً أو ولد 
الزنى أومجهول الأب فَضِدُه أولى... وأطلق 


= أخرجه أبو داود -۳۹٦/۱(‏ ط حمص) من حديث ابن 
الراية /١(‏ ۲۷۹) أن فيه راويا قال عنه أبو حاتم : منكر 
الحديث. 

)١(‏ تبيين الحقائق ١/5"٠ء‏ واللباب ٠۰۸١/١‏ والدر 
المختار /١‏ ۳۷۸-۳۷۷. 

(۲) حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر». 
أخرجه الدارقطني من حديث مكحول عن أبي هريرة 
(017/1) وأعله الدارقطني بالانقطاع بين مكحول 
وأبي هريرة. 

(۳) جواهر الإكليل ۷۹-۷۸/۱. 
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ولد الزنى 11-۷ 


auuuaucauuucucccnacccccsndcncesnaancnnanceccecsasssenasnos 


جماعة أن إمامة ولد الزنى ومن لا يعرف أبوه 
مكروهة'. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا تكره إمامة ولد 
الزنى إذا سلم دينه» قال عطاء : له أن يؤم إذا كان 
مرضياً وبه قال سليمان بن موسى والحسن 
والنخعي والزّهري وعمرو بن دينار 
وإسحاق”" وذلك لقوله ككِ: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الها" وقالت عائشة رضي 
الله عنها: «ليس عليه من وزر أبويه شيء» 
وقد قال الله تعالى إلا رر وة ود 
ری“ وقال تعالى: ل ڪرم عند 
أ لد 


د- دفع الزكاة لابنه من الزنى: 
۷- نص الحنفية على أنه لا يدفع زكاته لابنه 
من الزنى نظراً لحقيقة الجزئية بينهما'". 


زطق مغني المحتاج ۷ 

زفق المغني لكر 

)۳( حديث : «يؤم القوم أقرؤهم لكتات الله». 
أخرجه مسلم (۱/ (٤٥‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري. 

(4) سورة النجم/ ۳۸. 

(0) سورة الحجرات/ .١7‏ 

(5) ابن عابدين ۳۹٤/۲‏ و1۳. 


ه- زكاة الفطر عن ولد الزنى: 

۸- جاء فى حاشية الشروانى من الشافعية: 
الأقرب أن زكاة الفطر عن ولد الزنى على أمه. 
و- العقيقة عن ولد الزنى : 

9- نص الشافعية على أنه يسن لمن تلزمه نفقة 
فرعه أن يعق عنه» وممن تلزمه نفقة فرعه الأم في 
ولد الزنى فهو في نفقتهاء فيندب لها العق عنه» 


ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور 
الى 


ز- دخول ولد الزنى في الوقف على 
الي ش 


-١‏ نص الحنابلة على أنه لا يشمل الوقف 
على اليتامى ولد الزنى» لأن لليتيم انكساراً 
يدخل على القلب بفقد الأب'". 


ع تحريم النكاح : 

١-اتفق‏ الفقهاء على ثبوت التحريم المؤبد 
بين ولد الزنى وأمه التي ولدته تبعاً لثبوت نسبه 
ا 


."١١/۳ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل 777/8. 

(۳) مطالب أولي النهى 51/5 757 

() القليوبي وعميرة ۲٤١/۳‏ ومغني المحتاج "/ ١١۷٠ء‏ 
وتفسير القرطبي ٠٠١/١‏ والشرح الصغير؟/ ٠٤٠١‏ = 
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م ممه ممه عع وو ووو وو وووووووووووووووهة 


واختلفوا في ثبوت التحريم بين 

من الزنى ولهم رأيان: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى ثبوت 
ا المريدينهيا ا و 
لم يثبت النسب» وذلك للجزئية”". 

قال الحنفية : وتحرم على الأب بناته بالنص 
وهو قوله تعالى : وباگ" سواء كانت بنته 
من النكاح أو من السفاح لعموم النص» قال 
الكاساني: ولأن بنت الإنسان اسم لأنثى 
مخلوقة من مائه حقيقة» والكلام فيه» 

إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعاً إليه لما فيه من 
إشاعة الفاحشةء وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية؛ 
لأن الحقائق لا مرد لهاء وهكذا نقول فى الإرث 
والنفقة» إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع 
اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث 
والنفقة لمعنى. 

وأوضح ابن عابدين كونها من زنى بقوله : كأن 
تكون بكرأ فيطأها ثم يحبسها حتى تلد أو يطأها 
= والمغني لابن قدامة 0058/6 وبدائع الصنائع 

.10/۲ 

)١(‏ المغني ٦/۷۹-۵۷۸٥ء‏ والبدائم ۲٥۷/۲‏ وابن 


عابدين ۰۲۷۷/۲ والدسوقي 0/۲« ومغني 


)۲( سورة النساء/ ۲۳. 


في طهر لم يمسها فيه غيره» ثم يحبسها حتى تلد 
وإلا لم يحرم عليه الولدء لعدم ثبوت أنه من 
١ 0١‏ 
مائه . 

وقال المالكية : فمن زنى بامرأة فحملت منه 
ببنت» فإنها تحرم عليه» وعلى أصوله”". 

وقال الحنابلة : يحرم على الرجل نكاح بنته 
من الزنى.. لقول الله تعالى: مت جڪ 
انگ انگ4" وهه بنتهء فإنها أنثى 
مخلوقة من مائه» هله حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة» ويدل على ذلك حديث 
عبد الله بن عباس في قول النبي يي في 
امرأة هلال بن أمية › «أبصروها فإن جاءت 
2 يعني ولدها- 8 صفة كذا فهو 
لشريك ب نناسفا ۾ يعني الزاني لأنها 
مخلوقة من مائه وهاه حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء 
بشبهة» ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته 
كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين. 


للق البدائع ۲/۲ وابن عابدين e‏ 

(۲) الشرح الكبير 756١/7‏ 

(۳) سورة النساء/ 77. 

)٤(‏ حديث ابن عباس : «أبصروها فإن جاءت به...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )٤٤4/4‏ ومسلم 
(۲/ 1۳< 


-۱4- 


ماهو ف وموم معو وو ووو وووووووووووووهةه 


إذا ثبت هذا : فلا فرق بين علمه بكونها منه 
مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره؛ ثم 
يحفظها حتى تضع » أو مثل أن يشترك جماعة في 
وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من 
غیره؟ ٠‏ 

. فإنها تحرم على جميعهم لوجهين : أحدهما : 
بعضهم» فتحرم على الجميع» كما لو زوج 
الوليان ولم يعلم السابق منهماء وتحرم 
على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير 
لأولاد الباقين ولم تحل لأحد ممن وطئ 
أمهاء لأنها في معلى زت 

الرأي الثاني : ذهب الشافعية إلى عدم ثبوت 
التحريم بين الزاني وبنته من الزنى وإن علم أنها 
من مائه› قالوا: والمخلوقة من ماء زناه» سواء 
أكانت المزنيٌ بها مطاوعة أم لاء. وسواء تحقق 
أنها من مائه أم لاء تحل له لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا 
حرمة لماء الزنى بدليل انتفاء سائر أحكام النسب 
من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام» فإن 
منم الإرث بإجماع كما قاله الرافعي” '". وقيل : 
تحرم عليه مطلقاًء وعلى الأول يكره نكاحهاء 
واختلف في المعنى المقتضي للكراهة» فقيل : 


)١(‏ المغنى 16/غلاه-ؤل/اه. 
(؟) قليوبي وعميرة 551/7. 


للخروج من الخلاف» قال السبكي: وهو 
الصحيحء وقيل لاحتمال كونها منه» فإن 
تيقن أنها منه حرمت» وهو اختيار جماعة› 
منهم الروياني'. 

هذا ما لم يكن الزاني مجنوناً عند الزنى» فإن 
كان مجنوناً ثبت نسب الولد منه والتحريم» 
كالوطء بشبهة› لأنه لبن زلق في الحكه”". 

-١‏ كما اختلفوا في زواج الزاني من حليلة 
ولده من الزنى على رأيين : ش ش 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في 
المذهب والمالكية في القول المقابل للمعتمد 
إلى أنه يحرم على الرجل حليلة الأب والابن من 
الزنا لدخولهن في عموم الآيات الواردة في 
التحري". 

الرأي الثاني : ذهب المالكية في المعتمد 
والرحيباني من الحنابلة- وهو ما يوخذ من 
عبارات الشافعية- إلى أنه لا تحرم على 
الرجل زوجة ابنه من الزنا. لأنه ينسب لأمه 
فزوجته أجنبية من الزاني» وكذلك لا يحرم على 
ولد الزنى زوجة أبيه الزاني لأنها اعد ن 


.۱۷۸ ۱۷٥/۳ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) القليوبي وعميرة »۲٤۱/۳‏ 144/7. 

(۳) الفتاوى الهندية ۲۷١/١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ۲ وکشاف القناع „VT /o‏ 

)٤(‏ مطالب أولي النهى 4٠/١‏ وأسنى المطالب 
٠/۳‏ وحاشية الدسوقي .۲٥۱/۲‏ 


-۲ *- 


ط- حرمة ولد الزنى على أصول وفروع 
الزاني وحواشيه : 

-١‏ اتفق الفقهاء القائلون بتحريم ولد الزنى 
من الزاني بأمه- وهو الجمهور- على أنه يحرم 
على ولد الزنى أصول الزاني وفروعه» للجزئية 
بينهم ؛ أما غير الأصول والفروع»› كأعمام 
الزاني وأخواله وإخوانه وأخواته» كمن زنى 
بامرأة فأنجبت بنتاً» فهل تحرم هه البنت على 
أخي الزاني أو عمه أو خاله..؟ 

قال الحصكفي من الحنفية: حرم على 
المتزوج ذكراً كان أو أنثى نكاح أصله 
وفرعه علا أو نزل» وبنت أخيه» وأختهء 
وبنتهاء ولو من زنى» وعمته وخالته... 
قال ابن عابدين معلقاً .على قول 
الحصكفي: «ولو من زنى» تعميم بالنظر 
إلى كل ما قبلهء أي لا فرق في أصله أو 
فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لا 
وكذا إذا كان له أخ من الزنى له بنت من 
النكاح» أو أخ من النكاح له بنت من 
الزنى» وعلى قياسه قوله: وبنتها وعمته 
وخالته» أي أخته من النكاح لها بنت من 
الزنى؛ أو أخته من الزنى لها بنت من 
النكاح» أو أخته من الزنى لها بنت من 
الزنى» وكذا أبوه من النكاح له أخت من 
الزنىء أو أبوه من الزنى له أخت من 


هاه فقوو ووه وهو موه لوفو ووه همود مو دوو ووو ووو ووو ووو ودووه 


النكاح» أو أبوه من الزنى له أخت من 
الزنى» وكذا أمه كذلك... 

ونقل ابن عابدين عن البحر في كتاب 
الرضاع» أن البنت من الزنى لا تحرم على 
عم الزاني وخاله» لأنه لم يثبت نسبها من الزاني 
حتى يظهر فيها حكم القرابة» وأما التحريم على 
آباء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئية» ولا جزئية 
بينها وبين العم والخال» ومثله في الفتح هناك 
فا 

وقال المالكية: حرم على الشخص أصولهء 
وهو كل من عليه ولادة وإن علاء وفصوله وإن 
سفلواء ولو خلقت الفصول من مائه المجردعن 
العقدء وما يقوم مقامه من شبهة» فمن زنى بامرأة 
فحملت منه بنتا فإنها تحرم عليه وعلى أصوله 
وفروعه» وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب 
الماء تزوج بنته» كما يحرم على الذكر تزوج 
فروع أبيه من الزنى وأصوله'". 

وقال الحنابلة : وتحرم أخته من الزنى وبنت 
ابنه من الزنى وبنت بنته من الزنى وإن نزلت» 
وبنت أخيه من الزنى وبنت أخته من الزنى وكذا 
عمته وخالته من الزنى”". 


)0( أبن عابدين ف 


(۲) الشرح الكبير .٠٠٠/۲‏ 
زفرف كشاف القناع ا والمغني 01/1. 


-1- 


ولد الزنى ١5-١5‏ 


ي- كفاءة ولد الزنى : 

4- اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في 
الكفاءة فى النكاح 

فذهب الحنفية والشافعية إلى اعتبار النسب 
فى الكفاءة 

وذهب المالكية وهو رأي عند الحنابلة 
والثوري والكرخي وأبو بكر الجصاص من 
الحنفية إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة.. 

قال البهوتي: ولد الزنى قد قيل: إنه كفو 
لذات نسب» وعن أحمد أنه ذكر له أن ولد الزنى 
ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك» لأن المرأة 
تتضرر به هي وأولياؤهاء ويتعدى ذلك إلى 
ولدهاء وليس هو كفؤاً للعربية بغير 
إشکال وقال المحلي: ويستحب دَينَة 
بخلاق الفاسقة نسبة بخلاف نت ال 

انظر مصطلح (كفاءة ف١١).‏ 
ك- النسب: 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن ولد الزنى يثبت 
نسبه من أمه التي ولدته. 


أما نسبه من الزاني: فالجمهور (الحنفية 


.1A /o كشاف القناع‎ )١( 


0( المحلي على المنهاج في هامش حاشيتي القليوبي 
وعميرة عليه ۳/ ۲۰۷. 


والمالكية والشافعية والحنابلة) يرون عدم 
ثبوت نسبه منهء واستدلوا بقول النبى يله : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجن“. ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال. 

وقال الحسن وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا 
أقيم عليه الحد ويرثه» وقال إبراهيم : يلحقه إذا 
جلد الحد أو ملك المؤطوءة؛ وقال إسحاق: 
يلحقه» وذكر عن عروة وسليمان بن يسار 
000 


(ر: إرث ف70١)‏ 


ل- التحريم بالرضاع بلين الزنى 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا زنت 
فولدت فأرضعت بلبنها طفلاً أو طفلة» كان 
الرضيع ولداً لها رضاعاء لأنه رضع لبنها 
حقيقة» والولد منسوب إليهاء فحرم عليها 
بذلك. 


أما تحريم هذا الرضيع على الزاني بهاء فقد 
اختلف الفقهاء فيه على آراء: 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟١/77١)‏ ومسلم 
)٠١41/7(‏ من حديث أبي هريرة #9. 

(؟) تبيين الحقائق ۲٤١/١‏ والمدونة ٥٤/۸‏ ط 
الساسي» والشرح الصغير 0/۳« والقليوبي 
وعميرة ۲٤١/۳‏ والمغني .۲٦١/١‏ 


-- 


ولد الزنى 1۹4۹-1۷ 


همه مف ووو وود ووو ووو ود ووو و وينوي ووه 


فذهب الشافعية وهو الأوجه عند الحنفية 
والخرقي وابن حامد من الحنابلة: إلى عدم 
التحريم به. ٠‏ 

وذهب المالكية والحنفية في قول آخر وأبو 
بكر عبد العزيز من الحنابلة إلى التحريم ب". 

والتفصيل في مصطلح (رضاع ف٤۲).‏ 
م- إرث ولد الزنى: . 

۷- اتفق الفقهاء على استحقاق ولد الزنى 
الإرث من أمه وأقاربهاء وعلى أنهم يرثونه أيضاً 
بالفرض والتعصيب» وعصبته عصبة أمه. 

أما إرثه من الزاني وأقاربه» فالجمهور على 
منعه» لانقطاع نسبه عنهم» وهو سبب الإرث. 

وعلى ذلك: فإذا زنى رجل بامرأة فأنجبت 
طفلا ثم تزوج الزاني من المرأة نفسها بعد ذلك 
فأنجبت طفلاً ثانياًء كان الطفلان أخوين لأم» 
وتوارثا على ذلك . 

وقال الحسن. وابن سيرين: يلحق ابن الزنى 
الوطئ إذا أقيم عليه الحد ويرئه”". 


زفق ابن عابدين ۷4/۲ و١١5-51١25‏ والدسوقي 
0۰/۲« والمغني /V‏ €0 و2044 ومغني المحتاج 


۳/ 1۷0. 
(؟) ابن عابدين ٠٤۹٥/٠‏ و۲/ ۹٥ء‏ والجوهرة النيرة 
۳/۲ . 


زفرف المغني 1/1 . 


فهو وقوه هه وهم عد ووو ووو وتودوووو وه 


انظر مصطلح (إرث ف10١)..‏ 
ن- استقضاء ولد الزنى: 

۸- اختلف المالكية في تولية ولد الزنى 
القضاءء فقال ابن عرفة: قال سحنون: لا بأس 
بولاية ولد الزنى» ولا يحكم في حد الزنى. 

وقال الباجي: الأظهر منعه» لأن' القضاء 
موضع رفعة وطهارة أحوال فلا يليها ولد الزناء 
كالإمامة في الصلاة”". 

س- شهادة ولد الزنى: 

8- اختلف الفقهاء في قبول شهادة ولد 
الزن 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن شهادة ولد 
الزنى جائزة في الزنى وغيره» هذا قول أكثر أهل 
العلم: الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو قول 
عطاء والحسن والشعبي والزهري وإسحاق وأبي 
عبيد» واستدلوا بعموم الآيات الكريمة» وأنه 
عدل مقبول الشهادة في غير الزنى» كالقتل» ومن 
قبلت شهادته في القتل قبلت في الزنى» ولأن 
جناية أبويه لا توجب قدحاً في العدالة". 

وذهب المالكية والليث إلى أنه تقبل شهادته 
)١(‏ مواهب الجليل 2٠١7/5‏ والمنتقى للباجي 5/ .١185‏ 


(۲) المغني ۱۹1/۹ء وتبيين الحقائق 255/5 وابن 
عابدين 44/۲ وروضة الطالبين 11۱ 


-- 


في غير الزنى » وأما في الزنى فإنها لا تقبل » وكذا 
في متعلقات الزنى كقذف ولعان وإن كان عدلاً» 
لأن ابن الزنى يتهم في الرغبة على مشاركة غيره 
له في كونه ابن زنى مله" . 
حكم شهادة ولد الزنى لأبيه من الزنى: 
- اختلف الفقهاء فى قبول شهادة ولد 
الزنق ل :الزات يأمه: ٠‏ 
فذهب الحنفية والحنابلة في قول إلى أنه لا 
تقبل شهادته له» قال الحنفية : وذلك لثبوت أنه 
فرعه حقيقة بدليل ثبوت التحريم بينهما”". 
وذهب الحنابلة إلى أنه تقبل شهادة الولد لأبيه 
من زنى ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق 
والصلة وعتق أحدهما على صاحب””, . 
+ من تدندوله لدت قن ليه كان ل 
له: با زان» فإنه يحد حد القذف إذا توافرت في 
المقذوف شروط الإحصان. 


(ر: إحصان ف214-16 وقذف ف4١)‏ 


.1937/9 والمغني‎ ۱۷۳/٤ الدسوقي‎ )١( 
ابن عابدين ؟/595.‎ )۲( 
2/5 كشاف القناع ل والفروع‎ )۳( 


ف- قتل الوالد بولده من الزنى: 

7- ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب 
إلى أن الوالد يقتل بولده من الزنى. 

وذهب الحنابلة في قول إلى أن الوالد لا يقتل 
بقتل ولده من الزنى. وها ما يؤخذ من عبارات 
الحنفية نظراً لحقيقة الجزئية بينهماء ومن هذا 
المنطلق صرحواً بأن الزاني لا تحل له بنته من 
الزنا» ولا يدفع زكاته لابنه من الزنى» ولا تقبل 


شهادته له . 


.۳4/۲ الإنصاف 4 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


-€- 


ممه مودو وو دودو ووووووووووه 


-١‏ مصطلح (ولد اللعان) مركب من كلمتين 
هما: الولد واللعان 

الولد في اللغة: المولودء يقال للواحد 
والجمع والصغير والكبير والذكر والأنثى؛ 
وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة ول 

والمعنى الاصطلاحي للولد لا يخرج. عن 

واللعان مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد 
من الخير. ولاعنه ملاعنة ولعاناً وتلاعنوا : لعن 
كل واحد الآخر. 
. ولاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور”". 

واللعان في الاصطلاح : شهادات أربع مؤكدة 
بالأيمان من كل من الزوج والزوجة مقرونة 


)١(‏ المصباح اتير ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» 
والقاموس المخيط» والمعجم الوسيط. ش 

0( مختار الصحاح» والقاموس المحيط› ا 
المئير» ولسان العرب. 


weseeaceuucnccnacancnncccccnunaunuaateasanensanccacsecccnensss 


باللعن من الزوج› وبالغضب من الزوجة» قائمة 

مقام حد القذف في حق الزوج› ومقام حد الزنا 
00 , 

في حق الزوجة 


مله بعد ملاعنته من و 


الألفاظ ذات لصلة: 
أ ولد الزنى : 

۲- ولد الزنى : هو الذي تأتي به أمه من الزنى. 
نسب كل منهما عن أبيه. 
ب- اللقيط: , 

۳- اللقيط في اللغة: ما يلقط أي يرفع من 
الأرض» وقد غلب على الصبي المنبوذ. 


والمنبوذ: الصبى الذي تلقيه أمه في 
22 
الطريق ". 


واللقيط في الاصطلاح: اسم لحي مولود 
طرحه أهله خوفاً من العيلة» أو فراراً من 
الح 


(۱) اين عابدين ۲/ 0۸0. 

(۲) الاختيار #/ 217١-179‏ ومغني المحتاج 8/ .84٠‏ 

(۳) لسان العرب» والمصباح المنيرء وأنيس الفقهاء 
ص144. 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي 


0١‏ وآنيس الفقهاء 
ص۱۸۸. 1 


-0- 


كل منهما عن الأب» إلا أن الأول مجهول الأم 
يفا وأما الثانى فمعروف الأم. 
الأحكام المتعلقة بولد اللعان: 

يتعلق بولد اللعان أحكام عدة منها: 

- إذا تمت الملاعنة بين الزوجين بضوابطها 
الشرعية» ونفى الزوج الولد» فإن القاضي ينفي 
نسب الولد ويلحقه ا 

(ر: لعان ف ۲۸-۲٥‏ نسب ف٤٥»‏ 056) 
عودة النسب بعد انقطاعه باللعان: 

4- إذا قطع نسب الولد عن أبيه باللعان لم يعد 
إليه بعد ذلك إلا في أحوال هي: 

أ- الاقرار به أو استلحاقه : 

1- إذا عاد الملاعن فأقر بنسب ولد اللعان 
بعدما قطع نسبه عنه باللعان» صح الإقرار» 
وثبت النسب» ولم يقطع بعد ذلك أبداء لعدم 
صحة الرجوع في الإقرار بالنسب"". 
دلق الفتاوى الهندية /١‏ 60 وبدائع الصنائع 4/۳ 

والمغني لابن قدامة 11/۷ -8م4١21»‏ ومغني المحتاج 
eVY/Y‏ ۰ والشرح الصغير ؟51354-554/1. 
(۲) الإنصاف ۲٠١/۹‏ وحاشية ابن عابدين »٥۹۲/۲‏ 


ومغني المحتاج eTAY /Y‏ وحاشية الدسوقي 
1/۲ 


وإذا استلحق الملاعن أحد التوأمين من بعد 
قطعهماء فإنهما يلحقانه ا لأنهما حمل 
2 
والتفصيل في مصطلح (توأم ف0-7) 

لا يصح الإقرار بنسبا ولد اللعان المنفي 
ت لغير الملاعه”". 

(ر: لعان بره 


وا 


ب- تكذيب الزوج نفسه : 

۷- إذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان أمام 
القاضي حده القاضي حد القذف» وأعاد نسب 
ولد اللعان إليه» فإذا عاد الملاعن وكذب نفسه 
في إقراره هذا بعد ذلك لم يلتفت إليه» لأن 
الرجوع عن الإقرار بالنسب باطل”". 
الأحكام التي تثبت لولد اللعان والتي لا 


4 
٠ تبت‎ 


۸- اتفق الفقهاء على أن ولد اللعان إذا قطع 


2577/7 ابن عابدين 2597/7 وحاشية الدسوقى‎ )١( 
والشرح الصغير 114/۲ ومغنى المحتاج اا‎ 
..508 ۰۲٤۸/۹ والإنصاف‎ 


(۲) حاشية ابن عابدين 2097/15 ومغني المحتاج 
۲ وكشاف القناع 507/0. 

(۳) حاشية ابن عابدين 251٠/5‏ وحاشة الدسوقي 
7» وجواهر الإكليل 2”80/١‏ والإنصاف 


1 ومعونة أولى النهى «Vo /V‏ ومغنى 
المحتاج TAT /Y‏ 


-- 


نسبه عن أبيه باللعان فإن التوارث يمتنع بينهما 
بذلك» وكذلك النفقة. 

وصرح الحنفية فيما نقل الحصكفي ببقاء 
نسب ولد اللعن بعد قطع النسب من الأب 
في كل الأحكام لقيام فراشها إلا حكمين: 
الإرث والنفقة فقط. 

وقال ابن عابدين: فيبقى النسب بين الولد 
والملاعن في حت الشهادة» والزكاة؛ 
والقصاص» والنكاح» وعدم اللحوق بالغير 
حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخرء ولا 
صرف زكاة ماله إليه» ولا يجب القصاص 
على الأب بقتله» ولو كان لابن الملاعنة 
ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز 
للابن أن يتزوج بتلك البنت» ولو ادعى 
إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد"". 

وقال الرملي من الشافعية: ومع النفي هل 
يثبت لها- أي ابنة اللعان- من أحكام النسب 
شيء سوى تحريم نكاحها حيث لم يدخل بأمهاء 
كقبول شهادته لها ووجوب القصاص عليه 
بقتلهاء والحد بقذفه لهاء والقطع بسرقة 
مالهاء أولا؟ وجهان: أوجههما ثانيهما 
(أي لا يثبت) كما اقتضى كلام الروضة تصحيحه. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٥۹۲/۲‏ وانظر بدائع الصنائع 
7 


معو عوقوو وم مومهو عمدو ووو وو وه و ووو ووو وو ووو ووووووووهة 


قال البلقيني : وهل يأتي الوجهان قي انتقاض 
الوضوء بلمسهاء وجواز النظر إليهاء والخلوة 
بهاء أو لا؟ إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية 
كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها› 
والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية» انتهى» 
والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطاً 
وعدم نفض الوضوء بلمسها للشك'. 

(ر: لعان ف4) 


دلق نهاية المحتاج 11/1 وانظر مغني المحتاج 
/1۷0. 


-۷- 


eee 


-١‏ الولوغ في اللغة: شرب السباع بألسنتها 
يقال: ولغ الكلب يلغ ولغا من باب نفع» 
الغا شرت ما ف الإناء باطراف لان 
أو أدخل ا 

وفي الحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات'" أي شرب 
منه بلسانه. ويعدى بالهمزة يقال: أولغته 


إذا سقيته7". 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
4 
اللغوي .0 


9. 


الألفاظ ذات الصلة: 


- السؤر: 
؟- السؤر في اللغة : البقية والفضلة» من سأر 


)١(‏ حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم...») 
أخرجه مسلم (۱/ )۲۳٤‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) لسان العرب» والمعجم الوسيط› والمصباح المنير. 

(۳) تحرير ألفاظ التنبيه ص۷٤‏ والنهاية لابن الأثير 
“٥‏ والهداية وشروحها ٠٠۹/١‏ وأسنى 
المطالب ۲۲/۱. 


weneunauncneunanaanannennananaanununnnecnananncnnnnncenacnannss 


وجمعه أسار) وأسار مله شيئاً : أبقى» وفى 
الحديث : «إذا شربتم فأسئروا»”'' أي أبقوا شيئاً 
من الشراب فى قعر الإناء".. 


: "درن 
عیره . 


والعلاقة بين السؤر والولوغ أن السؤر هو 
الباقي من الشراب» سواء كان من ولوغ أو غيره. 
ب- الشرب: 

- الشرب في اللغة جرع كل مائع : ماء كان 
أو غيره. 

يقال: شزف الماء وتحوة شرا : جرعه فهو 
a‏ 

رب . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”. 


)١(‏ حديث: (إذا شربتم فأسئروا». 
أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
زضة 2 قرف ولم نهتد لمن أخرجه من المصادر 
الحديثية. 

(۲) لسان العرب» والمعجم الوسيطء والقاموس 
المحيط. ْ 

(۳) حاشية ابن عابدين ١/44١ء‏ وكشاف القناع 
۱ والمجموع ۱۷۲/۱ . 

)٤(‏ المصباح المثير» والمعجم الوسيط. 

(5) التعريفات للجرجاني. 


-TYA- 


aaseaneneceeeencecnneuanaasanuncecscscoenntennnnnnnnncnccaacnans 


والصلة بين الولوغ والشرب أن الشرب أعم 
من الولوغ فكل ولوغ شرب ولا يلزم العكس”". 
الأحكام المتعلقة بالولوغ: 

يتعلق بالولوغ أحكام منها: 
أ- نجاسة إناء يلغ فيه الكلب: 

4- اختلف الفقهاء في نجاسة الإناء إذ ولغ فيه 


الكلب» فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولوغ 
الكلب فى الإناء ينجسه. 


وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أن ولوغ 
الكلب لا پنجس الإناء. 

والتفصيل في مصطلح (سۇر ف ٦-۳‏ كلب 
ف٥۱‏ ۱۸). 

وأما ولوغ سار سباع البهائم في الإناء فينظر 
تفصيل الأحكام المتعلقة به في مصطلح (سۇر 
ف1-8). 
ب- عدد الغسلات من ولوغ الكلب 

وغيره : 

ه- اختلف الفقهاء في حكم غسل الإناء من 
ولوغ الكلب وفي عدد الغسلات. 

والتفصيل في مصطلح (كلب ف218 تتريب 


ف5). 


.٤١ص تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 


اممف ف ف ةده وي وو وو ووو ووو ووووووووووووووو وه 


1- وأما غسل الإناء من ولوغ سائر سباع 
البهائم فقد اختلف الفقهاء في حكمه في عدد 
غسلاته: 

- فأما الحنفية والحنابلة في المذهب فلا 
يفرقون بين الكلب وسائر سباع البهائم في تطهير 
الإناء من ولوغها وعدد الغسلات» إذيغسل ثلاثاً 
عند الحنفية وسبعاً عند الحنابلة فى المذهب. 

وفى رواية عند الحنابلة يجب غسلها ثلاثاً 
وفى رواية ثالثة عندهم : تكاثر بالماء من غير 


عذد. 


- وصرح المالكية بعدم وجوب غسل الإناء 
من ولوغ الكلب والخنزير» وإنما قالوا بنذب 
غسل الإناءء من ولوغهما سبعاً بلا تتريب. 

- وذهب الشافعية إلى أنه إذ ولغ في الإناء من 
سباع البهائم عدا الكلب والخنزير فإنه طاهر لا 
ee‏ 


ج- تعدد الولوغ: 
۷- اختلف الفقهاء في تعدد الغسل بسبب 


تعدد ولوغ الكلب في إناء واحد. فيرى جمهور 
الفقهاء (الخدقية والمالكية والشاففية على 


(۱( مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص8١‏ » والشرح 


الصغير /١‏ 45-8 ومغنى المحتاج ۷/1 
والإنصاف ١/”7اثاء‏ والمغنى .00-87/١‏ 


-774- 


ولوغ كلب واحد مرات في إناء واحد» أو ولوغ 
كلاب في إناء واحد قبل غسله لتداخل مسببات 
الأسباب المتفقة فى المسبب كنواقض الوضوء 
وموجبات الحد والقصاص. 

وفي قول عند المالكية يتعدد الغسل بولوغ 
كلب أو كلاب. 

وفي قول ثان عند الشافعية : يجب لكل ولغة 
e‏ 

وفي قول ثالث عندهم : يكفي لولغات الكلب 
الواحد سبع » ويجب لکل کلب س 

وانظر مصطلح (كلب ف19١).‏ 


د- شهادة ثقة بولوغ الكلب: 

۸- ذهب الشافعية إلى أنه إذا أخبره رجل ثقة 
بولوغ الكلب في أحد الإناءين بعينه» فإما أن 
يكون له إناءان يعلم أن الكلب ولغ في أحدهما 
ولا يعلم عينه» فيجب قبول خبره» ويحكم 
بنجاسة ذلك المعين وطهارة الآخرء وحينئذ 
لا يجوز الاجتهاد. 

قال النووي: وأما إذا أخبره ثقة بولوغه فى 
هذاء وثقة بولوغه في ذاك فيحكم بنجاستهما من 
احتمال الولوغ في وقتين» ومتى أمكن صدق 
)١(‏ البحر الرائق ١/5”١اء‏ وروضة الطالبين ١/؟”ء‏ 


ومواهب الجليل 2١74/١‏ وجواهر الإكليل -١/١‏ 
٤‏ والمغني 251/١‏ ومغني المحتاج .44/١‏ 


وف قووف ف وو و ع ووو و ل ل ةو ووو ووو وو وو ود ووو ويووهة 


الخبرين الثقتين وجب العمل بخبرهما'". 

وإذا أخبره ثقة بولوغه فى هذا دون ذاك حين 
بدأ حاجب الشمس يوم الخميس مثلاً» فقال 
الآخر : بل ولغ في ذاك دون ذا في ذلك الوقت» 
فقد اختلف الشافعية فيهاء فقطع الصيدلاني 
والبغوي بأنه يجتهد فيهما ويستعمل ما غلب على 
ظنه طهارته» ولا يجوز أخذ أحدهما بغير 
اجتهادء لأن المخبرين اتفقا على نجاسة 
أحدهما فلا يجوز إلغاء قولهما. 

وقطع العراقيون وجمهوز الخراسانيين بان 
المسألة تبنى على القولين المشهورين في 
البينتين إذا تعارضتا: أصحهما تسقطان. 
والثاني يستعملان. وفي الاستعمال ثلاثة 
أقوال: أحدهما: بالقرعة» والثاني: 
بالقسمة» والثالث: يوقف حتى يصطلح 
المتنازعان0". 

وقال : إن قلنا يسقطان سقط خبر الثقتين وبقي 
الماء على أصل الطهارة» فيتوضاً بأيهما شاء وله 
أن يتوضا بها جميعا قالزنا لان كادنهنا 
وهن خبرهماء ولا يمكن العمل بقولهما 
للتعارض فسقطء. قالوا: وإن قلنا تستعملان 
لم يجئ قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح› 


.۱1۷۸4- 1 المجموع‎ )١( 
1/1 المجموع 1۷۸-1 ومغني المحتاج‎ (۲) 


1 - 


موقفوو وو ةو ف مو ووه و و ووو ووو وو ووو وو ووو ودو نيديد وود ووه 


وأما القرعة فقطع الجمهور بأنها لا تجيء أيضاً 
كما قطع به الشيرازي؛ وحكى صاحب المذهب 
وجهاً أنه يقرع وينوضاً بما اقتضت القرعة طهارته 
وهوشاذ ضعيف. وأما الوقف فقد جزم الشيرازي 
بأنه لا يجيء» والصحيح الذي عليه الجمهور 
مجيء الوقف. 

فعلى هذا يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة لأنه 
تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته» ووجه جريان 
الوقف أنه ليس هنا ما يمنعه بخلاف القسمة 
والقرعة» ووجه قول الشيرازي لا يجيء الوقف 
الفا :على فين اا هليه إناءان واجدهد رتخير 
فيهماء فإنه يريقهما ويصلي بالتيمم بلا إعادة 
لأنه معذور في الإراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا 
ھی 

وصرح الحنابلة بأنه إن أخبره أن كلباً ولغ في 
هذا الإناء لزم قبول خبره» سواء كان بصيراً أو 
ضريراء لأن للضرير طريقاً إلى العلم بذلك 
بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلباً ولغ في هذا 
الإناء ولم يلغ في هذا. وقال آخر: لم يلغ في 
الأول وإنما ولغ في الثاني» وجب اجتنابهماء 
فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون 
النفي» لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما 
خفي على الآخرء إلا أن يعينا وقتا معينا وكلبا 


.١۷۸/١ المجموع‎ )١( 


واحداً يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض 
قولاهما ويسقطان. ويباح استعمال كل واحد 
منهما . 

فإن قال أحدهما: شرب من هذاالإناءء وقال 
الآخر: نزل ولم يشرب» قدم قول المثبت» إلا 
أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر 
عن حسهء فيقدم قول البصير لأنه أعلم”". 

ويرى الحنفية أنه يلزم المسلم قبول خبر مسلم 
عدل- ولو عبداً أو أمة- بنجاسة الماء بولوغ 
الكلب فيه» وأما الفاسق والمستور فيتحرى 
المسلم في خبره. 

ولو أخبر عدل بطهارة الماء» وعدل بنجاسته 


حكم نهارت 3 


.1٥/١ المغنى‎ )١( 
(؟) الدر المختار ه/0١75-١975ء والفتاوى الهندية‎ 
لحرة‎ 


1 


-١‏ الوليمة في اللغة مشتقة من الولم وهو 
الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان» وهي اسم 
لطعام العرس والإملاك وقيل: هي كل 
طعام صنع لعرس وغيره»؛ أو كل طعام 

(00) 3 

وفي الاصطلاح تقع الوليمة على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهماء 
لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره 
و 

وذكر العلماء للولائم التي يدعى إليها الناس 
أسماء خاصة” " تنظر في مصطلح (دعوة ف5١).‏ 

وينحصر الكلام في هذا المقام على بيان 
الأحكام المتعلقة بوليمة العرس» أما الأحكام 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(؟) مغني المحتاج ۰۲٤٤/١‏ والمطلع على أبواب المقنع 
ص 2758-1777 وحاشية ابن عابدين ه/22, 
والدسوقي ۳۲۱/۲. 

(۳) مغني المحتاج ۲٤٥/۳‏ والمبدع .٠۷۹/۷‏ 


المتعلقة بسائر الولائم فتنظر في المصطلحات 
الخاصة بها وفي مصطلح (دعوة). 

الألفاظ ذات الصلة: 

|5 الدعوة: 

-١‏ من معاني الدعوة في اللغة: الضيافة› 
وهي بفتح الدال عند جمهور العرب» وتيم 
الرّباب تكسرهاء وذكرها قطرب بالضم 
غ0 

ويستعمل الفقهاء الدعوة بهذا المعنى» 
والصلة بين الدعوة والوليمة أن الدعوة أعم 
من الال 
ب- المأدبة: 

۳- المأدبة لغة: الطعام الذي يصنعه الرجل 
ويدعو إليه الناس' ". 

وفي الاصطلاح: كل طعام صنع لدعوة 
مأدبة“» والصلة بين المأدبة والوليمة أن 
الوليمة أخص من المأدبة. 


)3غ( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص6١ .5١‏ 


(9) لسان العرب. 
2 8 کک وحاشية القليوبي 44/۳ 
و لمغني 1/۷ ١‏ 


ارد 


فوقو ومو ووو مومه مودو دو دوعو ووو ووووو وو ودووووووووووةه 


الحكم التكليفي : 
-٤‏ اختلف الفقهاء في حكم الوليمة ولهم 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء: | 
والشافعية في المذهب والحنابلة في 
الماع إل افر الرس ا 
الحنفية: وفيها مثوبة عظيمة. 

وذهب المالكية إلى أنها مندوبة على 
المذهب'» واستدل هؤلاء الفقهاء على ما 
ذهبوا إليه من أن الوليمة مسنونة غير واجبة بقول 
النبي ككل «ليس في المال حق سوى الزكاة»”") 
وقالوا: سبب الوليمة عقد النكاح وهو غير 
واجب» ففرعه أولى أن يكون غير واجب» 
ولأنها لو وجبت لتقدرت كالزكاة 
والكفارات» ولكان لها بدل عند الإعسار» 
كما يعدل المكفر في إعساره إلى الصيام؛ 
فدل عدم تقديرها وبدلها على سقوط 
وجوبهاء ولأنها لو وجبت لكان مأخوذاً 


)5غ( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١‏ والزرقاني 
15 ومغني المحتاج ؟/ 755 وروضة الطالبين 
لضفه والمغني e-1 /V‏ والإنصاف للمرداوي 
1/۸ والفتاورى الهندية 0 وبريقة محمودية 
.۱۷1/٤‏ 

(۲) حديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» 
أخرجه ابن ماجه )76٠/١(‏ من حديث فاطمة "أبنت 
قيس » وذكر اين حجر في التلخيص (/- ط 
شركة الطباعة الفنية) أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 


بفعلها حياًء ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر 
الف 

الثاني : ذهب الشافعية في قول والمالكية في 
قول والإمام أحمد في قول ذكره ابن عقيل إلى أن 
الوليمة واجبة» لما ورد «أن النبي َة رأى على 
عبد الرحمن بن عوف ‏ أثر صفرة فقال له: 
مَهْيّمِ- أي ما الخبر-؟قال: تزوجت امرأة من 
الأنصارء فقال: أولم ولو بغاة)»!؟ وهلا أمر 
يدل على الوجوب» ولأن «النبي ية ما نكح قط 
إلا أولم في ضيق أو سعة» ولأن في الوليمة إعلانًا 
للنكاح» فرقا بينه وبين السفاح» وقد قال النبي 
يل : «أعلنوا النكاح»”"؛ ولأنه لما كانت إجابة 
الداعي إليها واجبة» دل على أن فعل الوليمة 
واجب» لأن وجوب المسبب دليل على وجوب 
التنب40, 


للق الحاوي للمارردي 222 وتحفة المحتاج 
/ا/ 550-575. 

(۲) حديث «أن النبي ية رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١17-117/7‏ ومسلم 
)٠١47/7(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) حديث «أعلنو ا التكاح» 1 
أخرجه أحمد /٤(‏ 4- ط الميمنية) من حديث عبد الله 
بن الزبير» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ 
48) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجال أحمد ثقات. 

2 الحاوي للماوردي .)١97---‏ 


-- 


القضاء بالوليمة : 

4- نص المالكية على مسألة القضاء بالوليمة 
أو عدم القضاء بهاء وقد اختلفوا في حكم 
المسألة بناء على اختلافهم في وجوب الوليمة أو 
ندبها : 

والراجح عند المالكية عدم القضاء بالوليمة» 
لأنها مندوبة عندهم على المذهب» وحملوا 
الأمر في قول النبي بي لعبد الرحمن بن عوف 
#: «أولم...» على الندب. 

وقال خليل : وصحح القضاء بالوليمة أي على 
الزوج إن طالبته الزوجة وأبى منهاء وأشار خليل 
بهذا إلى قول أبي الأصبغ بن سهل: الصواب 
القضاء بها لقوله ية في الحديث السابق: «أولم 
..» والأصل في الأمر الوجوب مع العمل به عند 
الخاصة والعامة. 
تشترط على الزوج أو يجر بها العرف» وإلا قضي 


بها اتفاقاً... أي عندهه”". 


زفق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي بةاليضة TTY‏ 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل co oFY/‏ 
وشرح مئح الجليل على. مختصر خليل 140/9 
والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ”/ 20577 
وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ۱| 0 


حكمة الوليمة: 

1- الوليمة- عند الماليكة- لإشهار النكاح› 
قال مالك : كان ربيعة يقول : إنما يستحب الطعام 
في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته؛ 
لأن الشهود يهلكونء قال ابن رشد : يريد أن هذا 
هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله ي 
بالوليمة وحض عليها”'' بقوله لعبد الرحمن بن 
عوف 4 «أولم ولو بشاة»”" وبما أشبه ذلك من 
الآثار» وقوله صحيح يؤيده ما روي : «أن النبي 
ية مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء 
ولعباًء فقال: ما هذا؟ فقالوا: نكاح فلان يا 
رسول الله؛ فقال: كمل دينه» هذا النكاح لا 
السفاح» ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى 
دخان" . 

وقال الشافعية : الظاهر أن سرها- أي حكمة 
الوليمة- رجاء صلاح الزوجة ببركتهاء فكانت 
كالفداء لها . 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل 
۳ وحاشية الدسوقي ۳۴۷/۲ء ومواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل [٤‏ 

(۲) حديث: «أولم ولو بشاة»تقدم تخريجه ف٤.‏ 

(۳) حديث: «أن النبي يي مر هو وأصحابه ببني زريق...» 
أخرجه البيهقي في السنن (۷/ ۲۹۰) ثم ذكر أن في 
إسناده راويا ضعيفا. : 

)٤(‏ تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي 
٤۲/۷‏ (دار صادر). 
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هوهو ووه موه مووي و ووه نوو ونون ووووووووءيويووهة 


إجابة الدعوة إلى الوليمة: 
أ- حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة: 

۷- اختلف الفقهاء في إجابة الدعوة إلى 
الوليمة إلى ثلاثة آراء: 1 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
إلى أن الإجابة إلى الوليمة واجبة. 

وقيد المالكية والشافعية والحنابلة وجوب 
الإجابة بأن يكون المدعو للوليمة معيناً 
بالشخص صريحاً أو ضمناً ولو بكتاب أو 
برسول ثقة يقول له رب الوليمة: ادع فلاناً 
أو أهل محلة كذاء أو أهل العلم أو المدرسين- 
وهم محصورون- لأنهم معينون حكماًء فلا 
تجب الإجابة إذا كانوا غير محصورين؛ كادع من 
لقيت أو العلماء أو المدرسين وهم غير 
ورين قال ابن قدذامة؟ فإن غا 
الجفلى“ بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا 
إلى الوليمة» أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو 
كل من لقيت أو من شئت لم تجب الإجابة ولم 
تستحب» وتجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم 
الدعاء”". 


)١(‏ الجفلى: الدعوة العامة للوليمة. 
(۲) حاشية الدسوقي ۲/ ۴۳۳۷ء وشرح الزرقاني 207/4 
وكشاف القناع 111/0 والمغني e ۲ /V‏ وحاشة= 


مقع ممم همومه مع م ووو ةليسوو وو ووووةودووووهة 


قال الزرقاني: قال غير واحد من الشراح: 
والتعيين بأن يقول صاحب العرس أو وكيله 
لمعين : تأتي وقت كذاء أو أسألك الحضورء أو 
أحب أن تحضرء أو تجملني بالحضورء لا إن 
قال : احضر إن شعت إلا لقرينة أواتتعطاف مم 
رغبته في حضوره”". 

واستدل هؤلاء الفقهاء على وجوب الإجابة 
إلى الوليمة بما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية قال : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها»"» وفي لفظ قال: قال رسول الله يكل : 
«أجيبوا هه الدعوة إذا دعيتم إليها»”"' وروى 
أبو هريرة 4# أن النبي ي قال : «شر الطعام طعام 
الوليمة» يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 
ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)7) 


= ابن عابدين ۲۲٠/۰‏ والفتاوى الهندية ٠٤١/١‏ 
ونهاية المحتاج 5 :» وروضة الطالبين /ا/ 2799 
وشرح المحلي على المنهاج 0140/7 ومغني 
المحتاج 77# 

.07 /4 شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) حديث «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها؛ 
أخرجه مسلم (۲/ .)٠٠١۲‏ 

(۳) حديث «أجيبوا هذه الدعوة..» 
أخرجه مسلم .(1o۳/۲)‏ 

)٤(‏ حديث «شر الطعام طعام الوليمة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )۲٤٤/۹‏ من حديث 
أبي هريرة. 
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Bauuuuuuunaunuunnuncccsceoncnnncancuaansncnsnsnsnnsnnensssnssnces 


وقالوا: إن في الإجابة تآلفاً» وفي تركها 
شرا وا ۰ 
الرأي الثاني : ذهب عامة الحنفية والشافعية 
في قول والحنابلة في قول- اختاره ابن تيمية- 
إلى أن الإجابة إلى الوليمة سنة وليست بواجبة» 
لأنها تقتضي أكل طعام وتملك مالء ولا يلزم 
أحد أن يتملك مالا بغير اختياره» ولأن الزكوات 
مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه أن 
يتملكها فكان غيرها أولى(". 

الرأي الثالث: يرى الحنابلة في قول 
' والشافعية في قول: أن الإجابة إلى الوليمة 
فرض كفاية» فإذا أجاب ممن دعي من تقع به 
الكفاية سقط وجوبها عن الباقين وإلا حرجوا 
أجمعين» لأن المقصود من الوليمة ظهورها 
وانتشارها ليقع الفرق فيها بين النكاح والسفاح» 
فإذا وجد المقصود بمن حضر سقط وجوبها عمن 


(FD) f. 
جر‎ 


ب- ما تتحقق به الاجابة: 
المدعو إلى الوليمة إما أن يكون ضائماً وإما 


./V الحاوي للماوردي ۲ والمغني‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين »77١/0‏ والفتاوى الهندية 
٠‏ وروضة الطالبين ۳۳۳/۷ء والحاوي 
۲ ومغني المحتاج 740/8ء والإنصاف 
1/4 

(۳) الإنصاف ۳۱۸/۸» والحاوي للماوردي 197/17. 


أن يكون مفطراً: 

8- أما الصائم فتتحقق الإجابة إلى الوليمة في 
حقه بحضورهاء ثم ينظر إن كان صومه فرضا لم 
يفطر ودعا للقوم بالبركة وقال : إني صائم » وكان 
بالخيار بين المقام أو الانصراف» فقد روى أبو 
هريرة ه» قال رسول الله تل : «إذا دعي أحدكم 
فليجب فإن كان صائماً فليصل» وإن كان مفطراً 
فليطعم»”'"» قوله «فليصل) أي يدعو وعن عبيد 
الله بن أبي يزيد قال : «دعا أبي عبد الله بن عمرء 
فأتاه» فجلس ووضع الطعام» فمد عبد الله بن 
عمر يده وقال: خذوا بسم الله وقبض عبد الله 
يده وقال: إني صائم»”". 

وإن كان صومه تطوعاً فيرى الفقهاء أنه يجوز 
له إتمام الصيام . 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه يستحب له 
أن يأكل ويفطرء إلا أنهم قالوا: إنه إن شق على 
الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل من 
إتمام الصوم ولو آخر النهار لجبر خاطر الداعي ؛ 
ولما ورد «أن النبي َو كان في دعوة ومعه 
جماعة» فقال رجل من القوم: إني صائم» فقال 


)١(‏ حديث (إذا دعي أحدكم فليجب...» 
أخرجه مسلم (۲/ .)٠٠١٤‏ 

(۲) أثر عبد الله بن أبي يزيد قال: دعا أبي عبد الله بن 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ .)۲١۳‏ 


1 


رسول الله ب : دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ثم 
قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شعت:0". 

فإن لم يشق عليه ذلك فالإمساك أفضل» 
لحديث عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة 
وهو صائم فقال: إني صائم ولكني أحببت أن 
أجيب الداعي» فأدعو بالبركة”' وعن عبد الله 
ا 
صائم فليقل: ! ني صائم 6 

قال الرحيباني : إذا لم يكن في ترك المدعو 
الأكل كسر قلب الداعي كان تمام صوم التطوع 
أولى من فطره. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو أعدل الأقوال» 
وقال: لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في 
الطعام أي الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في 
التطوع» أو الأكل إن كان مفطراًء فإن كلا 
الأمرين جائز» وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من 
نوع المسألة المنهي عنها“. 


)١(‏ حديث «أن النبي بي كان في دعوة...» 
أخرجه البيهقي ۷4/6(« وحسن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري(4/ .)51١‏ 

(۲) أثر عثمان «أنه أجاب عبد المغيرة» 
أورده ابن قدامة في المغني (۱۰/ ۱۹۷- ط دار هجر) 
وعزاه إلى أبي حفص عمر بن أحمد البرمكي. 

(۳) أثر عبد الله «إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب..» 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠١ /٤(‏ 

6( الفتارى الهندي EY /o‏ ومواهب الجليل «0/٤‏ 
وحاشية الدسوقي ٣‏ والحاوي للماوردي= 


9- أما المدعو المفطر فاختلف الفقهاء في 
حكم أكله في الوليمة عل ثلاثة أقوال: 

ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية في 
الظاهر والشافعية فى المعتمد والحنابلة إلى أن 
المفطر يستحب له الأكل ولا يلزمة لقوله يلل : 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء 
طعم» وإن شاء ترك:”". 

وذهب الشافعية في وجه والمالكية في قول 
إلى وجوب الأكل على المفطر لرواية أبي هريرة 
أن النبي ية قال: «إذا دعي أحدكم فليجب» 
فإن كان صائماً فليصل» وإن كان مفطراً 
فليطعه»”" ولأن الأكل هو مقصود الحضور. 

وقال الشافعية في وجه آخر: إن الأكل في 
الوليمة من فروض الكفايات» فإن أكل غيره 
سقط عنه فرض الأكل””. 


= 41/۲ وإعانة الطالبين / e۳10‏ والمغني /v‏ 
٤‏ ومطالب أولي النهى ۲۴٠/٠‏ ومغني المحتاج 
.TEA/Y‏ 

)١(‏ حديث (إذا دعي أحدكم إلى ا فليجب..» 
أخرجه مسلم (7/ 5 )١16١‏ من حديث جابر بن عبدالله. 

(۲) حديث (إذا دعي أحدكم فليجب...» 
أخرجه مسلم .)16١5/1(‏ 

() الفتاوى الهتدية ٠۳٤١/١‏ ومواهب الجليل 5/ 5. 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر ۳۳۸/۲» 
والحاوي ؟7١/1917ء‏ وحاشية القليوبي 2748/7 
ومطالب أولي. النهى ‏ 270/0 ومغني المحتاج 
۸/۳ وحاشية ابن عابدين ۲۲٠/٠‏ والبناية 
۹ وحاشية الطحطاوي على الدر 4/ .٠۷١‏ 


-۷- 


ج- شروط إجابة الوليمة: 


اشترط الفقهاء القائلون بوجوب إجابة 


الوليمة شروطاً: منها ما يعتبر في مكان 


الدعوة» ومنها ما يعتبر في الداعي» ومنها 
ما يعتبر في المدعوء ومنها ما يعتبر في 
الوليمة نفسها. 

الشروط المعتبرة في مكان الدعوة: 

أولاً: أن لا يكون في الدعوة من يتأذى به 
المدعر أو عدو له : 

-١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يشترط لإجابة الدعوة إلى الوليمة أن لا يكون 
في موضع الدعوة من يتأذى المدعو به أو لا يليق 
به مجالسته» فإن كان فهو معذور فى التخلف.. 
وهذا فى الجملة. 

واشترط المالكية أن يكون التأذي لأمر دينى. 

واختلف الشافعية في اعتبار العداوة أو عدم 
اعتبارهاء وكذلك الحنابلة اختلفوا فى اعتبار 
هذا الشرط أو عدم اعتباره» وذلك على التفصيل 
الآتي : 

قال المالكية : يشترط أن لا يحضر من يتأذى 
به المدعو لأمر ديني» كمن شأنهم الوقوع في 
أعراض الناس» فإن حضر من ذكر لم تجب 
الإجابة» أما لو حضر من يتأذى من رؤيته أو من 


فإنه لا يباح له التخلف لذلك”". 

وقال الشافعية: يشترط أن لا يكون بالمحل 
الذي يحضر فيه المدعو إلى الوليمة من يتأذى به» 
أو لا يليق به مجالسته» فإن كان فهو معذور في 
التخلف لما فيه من التأذي في الأول والغضاضة 
في الثاني. ٠‏ 

ومثلوا للغضاضة بمن لا يليق بالمدعو 
مجالسته كالأرذال لما فيه من الضررء 
ومثلوا للتأذي بحضور من بينه وبين المدعو 
عداوة ظاهرة» كما نقل الرملي عن الزركشي 
وقال- الرملي: ووافقه الخطيب- : إنه لا أثر 
للعداوة بين المدعو والداعي» لكن الرملي نقل 
عن الماوردي والروياني أنه لو كان للمدعو عدو 
أو دعاه عدوه لم يؤثر في إسقاط الوجوب» 
وحمل ذلك كما نقل عن الأذرعي على ما إذا كان 
لا يتأذى ا 

واختلف الحنابلة في اشتراط هذا الشرط» 
ففي الترغيب والبلغة : أنه إن علم المدعو حضور 
الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب 


إجابته 
قال ابن تيمية عن هذا القول: لم أره لغيره من 
أصحابنا. 


.۳۳۷ /۲ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.۲٤٤۹/۳ ومغني المحتاج‎ ۳۷ ٦ (؟) نهاية المحتاج‎ 
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٠١-١١ وليمة‎ 


قال: وقد أطلق أحمد الوجوب» واشترط 
الحل وعدم المنكرء فأما هذا الشرط فلا أصل 
له» كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا 
تسقط الجماعة» وفي الجنازة لا تسقط 
الحضورء فكذلك هاهنا(". 
ثانياً: أن لا يكون هناك منکر : 

-١‏ الفقهاء متفقون على أن من دعي إلى 
وليمة وعلم قبل الحضور بوجود الخمور أو 
الملاهي وما أشبه ذلك من المعاصي فيهاء وهو 
لا يقدر على إنكار المنكر وإزالتهء فإنه يسقط 


وجوب الإجابة في حقه”". 


-٣‏ ثم اختلفوا في جواز حضوره في هه 
الحالة. 


فذهب الشافعية في أظهر الوجهين- وهو 
الصحيح- والحنابلة إلى أنه يحرم عليه الحضور 
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يكلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخر فلا يجلس على مائدة بدار عا 
الخمر”"» ولأنه يكون قاصداً لرؤية 


.1717/5 الإنصاف 4/8١؛ وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/ /الالاء وشرح الزرقاني ٥۳/٤‏ 
والحاوي للماوردي 22/1 وروضة الطالبين 
۷ ومطالب أولي النهى ۰۲۳۷/۰ وانظر 
الفتاوى الهندية 537/0 7. 

(۳) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا...» = 


المتكر أو سناعة يل خا 


وصرح الحنفية بأن من دعي إلى وليمة عليها 
لهو إن علم به قبل الحضور لا يجيب لأنه لم 
يلزمه حق الإجابة'". 

وقال الشافعية في وجه جرى عليه العراقيون: 
الأولى أن لا يحضرء ويجوز أن يحضر ولا 
يستمع وينكر بقلبه» كما لو کان يضرب المنكر 
في جواره فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت. 

واستدلوا على جواز الحضور بأنه ربما 
أحشمهم حضوره فكفوا وأقصرواء وقد 
حكي أن الحسن البصري ومحمد بن كعب 
القرظي دعيا إلى وليمة فسمعا منكراً فقام 
محمد لينصرف فجذبه الحسن وقال: اجلس 
ولا يمنعك معصيتهم من طاعتك. 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن علم 
وجود المنكر قبل حضوره فإن كان المنكر يزول 
بحضوره لنحو علم أو جاه فليحضر وجوباًء 
إجابة للدعوة وإزالة للمنكرء ولا يمنع الوجوب 
وجود من يزيله غيره» لأنه ليس للإزالة فقط. 

ونص المالكية على أن وجود المنكر يمنع 


= أخرجه الترمذي )١١/5(‏ وقال: حديث حسن 
عربت 

.144/17 والحاوي‎ ۳۴٠-۳۳۲ /۷ روضة الطاليين‎ )١( 

(؟) الاختيار ۱۷١/٤‏ وانظر الفتاوى الهندية ه/ 2747 
وحاشية ابن عابدين ۲۲۲/۰. 


مهفو ةوهو ووو ووو و ع لوو ووووووووووووووووووو 


الأجانة مطاف 


-١1*‏ وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي 
فعليه الإجابة ولا يكون خوفه منها عذراً في 
التأخير عنها لجواز أن لا يكون. 
وإن حضر وكانت المعاصى بحيث لا 
يشاهدها ولا يسمعها: قال التسمهور: 
المالكية والشافعية والحنابلة أقام على 
حضوره ولم ينصرف. 
إن سمعها ولم يشاهدهاء قال الشافعية: لم 
يتعمد السماع وأقام على الحضورء لأن الإنسان 
لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه 
الانتقال عن منزله» كذلك هذا”". 
ونص الشافعية على أنه إن لم يعلم بالمنكر 
حتى حضر فشاهده نهاهم فإن لم ينتهوا وجب 
الخروج» إلا إن خاف كأن كان في ليل وخاف من 
الخروج فقعد كارها بقلبه» ولا يسمع لما يحرم 
استماعه. 
وإن اشتغل بالحديث أو الأكل جاز له ذلك 
كما لو کان ذلك في جوار بیته» لا يلزمه التحول» 
وإن بلغه الصوت. 
)١(‏ روضة الطالبين ۷/ 770-75 ومطالب أولي النهى 
“٥‏ والحاوي للماوردي ۰۲۰۰/۱۲ ونهاية 
المحتاج ۰۳٨۸1‏ والزرقائي “/ «co‏ 
والخرشي ۳۰۲/۳. 


)۲( الحاوي ۰/۲ وشرح الزرقاني 4/ ٥۳‏ ومطالب 
أولي النهى ۰/ ۲۳۷. 


وقال الحنابلة : إن لم يعلم بالمنكر حتى حضر 
أزاله وجلس بعد ذلك إجابة للدعوة» وإن لم 
بقدر على إزالته انصرف لئلا يكون قاصداً لرؤيته 
أو سماعه”", وروی نافع قال: «سمع ابن عمر 
مزماراً فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن 
الطريق» وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ 
فقلت : لاء قال : فرفع أصبعيه من أذنيه» وقال: 
كنت مع النبي يك فسمع مثل هذا فصنع مثل 
هز 

وأما الحنفية فقد صرحوا بأنه لو كان المنكر 
في المنزل فإن قدر المدعو على المنع فعل وإلا 
صبر مع الإنكار بقلبه» هذا إن لم يكن مقتدى به» 
فإن كان مقتدى به ولم يقدر على المنع فإنه يخرج 
ولا يقعد لأن فيه شين الدين"٠‏ 

أما إذا كان المنكر على المائدة فقد قال 
الحنفية : لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به» 
بل يخرج معرضا”“ لقوله تعالى : لا قعذ بعد 


آم © م 


ليِكْرَئ م الور اللي ". 


)١(‏ مغني المحتاج ۲٤۷/۳‏ ومطالب أولي النهى 
ف 

(۲) حديث نافع قال: «سمع ابن عمر مزماراً..» 
أخرجه أبو داود (۲۲۲/۰) وقال أبو داود: هذا 
حديث منكر. 

(۳) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۲۲۱/۰. 

)٤(‏ الفتاوى. الهندية ه/ 747ء» وحاشية ابن عابدين 
.YY1 /o‏ 

() سورة الأنعام/ 1۸. 


- £ 


ثالثاً : أن لا يكون بمكان الدعوة صورة 

محرمة : 

4- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لوجوب 
إجابة الوليمة أن لا تكون بمكان الدعوة صور 
مجسدة لإنسان أو حيوان كامل الأعضاء الظاهرة 
ولها ظل يدوم وهي منصوبة؛ إذ تصوير إنسان أو 
حيوان إذا كان كامل الأعضاء محرم فقد ورد عن 
النبي كك «أنه لعن المصور»""» وقال: «من 
صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ»”". 

ولما ورد عن علي د «أنه صنع طعاماً فدعا 
رسول الله ب فجاء» فرأى في البيت ستراً فيه 
تصاوير فرجع» فقلت: يا رسول الله ما رجعك 
بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت ستراً فيه 


تصاويرء وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 


(۳) ٠ 
. تصاوير)‎ 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله ية لعن المصور» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )791/٠١‏ من حديث 


أبي جحيفة. 

(۲) حديث: «من صور صورة فى الدنيا..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0797/٠١‏ من حديث 
أبن عباس. 

(۳) حديث علي: «أنه صنع طعاماً...» 
أخرجه أبو يعلى في المسند -757/١(‏ ط المأمون 
للتراث). 


وللفقهاء تفصيل في حكم استعمال هله 
الصور في مكان مهان مستبذل» وفيما إذا 
كانت الصورة اللحيواق ال بشاحد مثلة» أو 
كان ناقص الأعضاء أو لا يدوم ظله» وفي 
تصوير ما ليس بذي روح» ينظر في مصطلح 
(تصوير ف 6٠١‏ ۱۷). 
رابعاً: أن لا يوجد كلب: ٠‏ 

65- نص المالكية والشافعية على أنه يشترط 
لإجابة الدعوة إلى الوليمة أن لا يوجد كلب لا 
يحل اقتناؤه» أو عقور» واشترط الشافعية ذلك . 
ولو كان الداخل أعمى7". 
خامساً: أن لا يكون هناك كثرة زحام: 

5- اشترط المالكية لإجابة الدعوة إلى 
الوليمة أن لا يكون بمكان الدعوة كثرة 
زحام» فإن وجدت جاز التخلف عن حضور 
الدعوة. 

وقال الشافعية : لا تكون كثرة الزحمة عذرأإن 
وجد سعة لمدخله ومجلسه وأمن على نحو 
عرضه» وإذا لم يجد سعة ولم يأمن على 
نحو عرضه فإن كثرة الزحمة تكون عذرأ”". 


)١(‏ حاشية الدسوقي 278/5 وحاشية الصاوي ؟/ 
۲ ونهاية المحتاج 724/5. 

(؟) الزرقاني 01/5 » وحاشية الدسوقي 2778/7 وتحفة 
المحتاج ۷/ 57٠‏ » ونهاية المحتاج 71//57. 


-51؟- 


sesesceoscncensannesssestesnsanencaaunnaccananasccenancccncns 


سادساً: أن لا يكون باب مكان الوليمة 
مغلقاً : 

۷- ذكر المالكية ضمن شروط إجابة الدعوة 
عدم إغلاق الباب عند حضور المدعو» فلو علم 
المدعو أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة 
جاز له التخلف عن الحضور لما فى ذلك من 
الحطة. 

أما إغلاق مكان الوليمة لخوف الطفيلية فلا 
يبيح التخلف» لأن الإغلاق للضرورة"”". 
سابعاً : أن لا يكون مكان الوليمة بعیداً: 

۸- قال المالكية: من شروط وجوب إجابة 
الدعوة إلى الوليمة ألا يبعد مكانها بحيث يشق 
على المجيب الإتيان”". 
ثامناً: أن لا 

المدعوين : 

4- نص المالكية والشافعية على أن مما 
يسقط إجابة الدعوة للوليمة أن توجد نساء ينظرن 
إلى المدعوين. 

قال المالكية: من جملة ما يسقط الإجابة كون 
الطريق أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجن على 
الداخل. 


(۲) الزرقاني على خليل 54/4. 


توجد نساء يشرفن على 


sueuesuceuucccccananancannccneccenndsnennuncanncnasesnannanas 


وقال الشافعية: يشترط أن لا يوجد محرم : 
كنظر رجل لامرأة أو عكسه» فإشراف النساء على 
الرجال عذر في عدم الإجابة ولو أمكنه التحرز 
عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى 


شىء من بدنه» لما فيه من المشقة". 


تاسعاً: أن لا يكون بمكان الدعوة اختلاط 
النساء بالرجال: 


-٠‏ من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون 
بمكان الوليمة اختلاط النساء بالرجال". 


الشروط المعتبرة في الداعي : 


الشروط المعتبرة في الداعي لوجوب الإجابة 
إلى الوليمة هي : 
أولاً: كون الداعي مطلق التصرف: 

-١‏ نص الشافعية على أنه يشترط لإجابة 
الدعوة إلى الوليمة أن يكون الداعي مطلق 
لصباء أو جنون» أو سفه وإن أذن وليه 
لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه» نعم إن 


/۲ حاشية الدسوقي 0778/7 وحاشية الصاوي‎ )١( 
ونهاية المحتاج‎ ٠٤/٤ وشرح الزرقاني‎ ٠5 
وحاشية الشرقاوي‎ ء۳٠٦۷‎ /١ وحاشية الشبراملسي‎ 
١ 21127 

(۲) شرح الزرقاني ٠٤/٤‏ والطرق الحكمية لابن قيم 
الجوزية ۳۲۹-۳۲۸ نشر المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر ١١۱۹ء‏ ونهاية المحتاج 7717/5. 


-€- 


اتخذ الولي الوليمة من ماله وهو أب أو جد 
فالظاهر كما قال الأذرعي وجوب الحضور”"', 
وهذا يتفق مع مذاهب الفقهاء الآخرين. 

وانظر (أهلية ف۲۲» بلوغ ف151» جنون 
ف4) 
ثانياً: كون الداعي مسلماً: 

۲- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط 
للزوم إجابة الوليمة أن يكون الداعي إليها 

فإن كان الداعي كافراً فلا تلزم إجابته عند 
المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب» لأن الإجابة للمسلم للإكرام 
والموالاة وتأكيد المودة والإخاء» فلا 

ولكن تجوز إجابة الكافر"" لما روى أنس 
«أن يهوديا دعا النبي ية إلى خبز شعير وإهالة 
سنخة فأجابه70". 

وقال محمد بن الحسن الشيباني : لا بأس 
بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. 


لق مغني المحتاج “7 

2( شرح الزرقاني 5-5ه6 والحاوي 1غ 
والمغني ./V‏ 

(۳) حديث «(أنس أن يهودياً دعا النبي صَلِك.. «( 
أخرجه أحمد ¥( وأصله في البخاري تت 


وقال الحنفية فى قول: المجوسى أو 
النصراني إذا وها كلا إلى طعامه تكره 
الإجابة» وإن قال: اشتريت اللحم من 
السوق فإن كان الداعي نصرانياً فلا بأس به”". 

وذهب الشافعية فى وجه ذكره الماوردي أنه 
حال ره و 


الا : أن لا يكون الداعي فاسقاً : 


7- اشترط الفقهاء للزوم إجابة الوليمة أن لا 
يكون الداعى فاسقاً» فإن كان الداعى فاسقاً فلا 
تلزم إجابته» قال الأذرعي من الشافعية: كل من 
جاز هجره لا تجب إجابته. 

وقيد الحنفية الحكم بكون الفاسق معلناً 
TE‏ وفي الخلاصة: يجوز للورع أن 
يجيب دعوة الفاسق› والأورع أن لا ج 
وَابعا: أن لا يكون غالب مال الداعي من 

حرام : 

5 - الفقهاء متفقون على أنه لا تجب إجابة 

دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه 


.7"51//6 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الحاوي للماوردي 5/1 . 

(۳) الفتاوى الهندية 6757/0 وحاشية الطحطاوي على 
الدر 5/5ا١اء‏ وشرح الزرقاني 255/5 ونهاية 
المحتاج ۳٠٦/١‏ ومطالب أولي النهى 2775/0 
وانظر شرح متتهى الإرادات ۳/ ۳۳. 

.١٠١ 7/84 بريقة محمودية‎ )٤( 


1 


حلال› ونص الشافعية والحنابلة على أنه تكره 
إجابته» وإنما اختلفوا في إجابة وليمة من كان في 
ماله حرام. 

فذهب الشافعية والحنابلة فى المعتمد إلى أنه 
نكره إجابة من في ماله حرام" لحديث «من اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»". 

وأضاف الحنابلة أنه تقوى الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلته”'". 

ويرى الحنفية أن المدعو يجيب دعوة من كان 
غالب ماله حلال ما لم يتبين عنده أنه حرام“ . 

وقال المالكية: إذا كان في الطعام شبهة لا 
يجوز الحضور ولا الأكر. 

ويرى ذلك جمع من الحنابلة منهم الشيرازي 
والأزجي حيث قالوا بتحريم الأكل مطلقاً ولو قل 
الحرام كما لو كان كله حراما. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 757/0 وحاشية الطحطاوي على 
الدر ١5/5‏ وشرح الزرقاني ٠٤/٤‏ ونهاية 
المحتاج 2757/5 ومطالب أولي النهى 2777/65 
وانظر شرح منتهى الإرادات ۳/ ۳۳. 

(۲) حديث: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١15/١‏ ومسلم 
رظر 77 1). 

(۳) الفروع لابن مفلح .1٥۸/۲‏ 

)٤(‏ الفتاوى الهندية ٤١/١‏ وحاشية الطحطاوي على 
الدر .١,/6/5‏ 

(5) القوانين الفقهية ص478» ومواهب الجليل 5/5» 
وشرح الزرقاني 554/5. 


كما اختار جمع› ملهم: الخرقي وابن 
الجوزي» أنه إن كان الحرام أكثر حرم 
الأكل وإلا فلا يحرمء إقامة للأكثر مقام 
الكل»› واختار جمع آخر- منهم صاحب 
الرعاية- أنه إن زاد الحرام على الثلث 
حرم الأكل وإلا فلا'. 
خامساً: أن لا يكون الداعي طالباً 

للمباهاة : 

06- يشترط لإجابة الوليمة أن لا يكون 
الداعى إليها طالباً للمباهاة والفخر. 

وبهذا صرح المالكية والشافعية”". 

ونص الحنفية على أن الدعوة التي يقصد بها 
قصداً مذموماً من التطاول وإنشاء الحمد والشكر 
وما أشبه ذلك فلا ينبغي إجابتها لاسيما أهل 
العلم» لأن في الإجابة إذلال أنفسهم. 

كما نصوا على أنه يكره أكل طعام اتخذ للرياء 
والسمعة والمباهاة إذا علم ذلك» أو غلب على 
ظن المدعو بالقرائن والأمارات”". 


.777/5 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) الزرقاني ./٤‏ ونهاية المحتاج 2777/5 ومغني 
المحتاج .۲٤١/۳‏ 

(۳) البناية »۲٠۲/۹‏ وحاشية الطحطاوي 5/ها١»,‏ 
وبريقة محمودية 5/ .١١‏ 
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سادساً: أن لا يكون الداعي امرأة غير 
محرم : 

5- يشترّط لوجوب إجابة الوليمة أن لا 
يكون الداعي إليها امرأة غير محرم» إلا أن يكون 
مع الداعية محرم للمدعو أنثى يحتشهماء أو 
يكون للداعية محرم. 

وبهذا قال المالكية والشافصة() 

وصرح الحنابلة بأنه إن دعت امرأة رجلا عينته 
وجب عليه الإجابة لعموم الأدلةء إلا مع خلوة 
محرمة فتحرم الإجابة لاشتمالها على محرّم". 
سابعاً: أن لا يكون الداعي قد خص 

بالدعوة الأغنياء : 

۷- يشترط للزوم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أن لا يظهر من الداعي قصد تخصيص الأغنياء 
لأجل غناهم» فلو خصهم بالدعوة لأجل غناهم 
لم تجب الإجابة عليهم فضلاً عن غيرهم' ". 


)١(‏ الزرقاني ٠٠٤/٤‏ ونهاية المحتاج 2756/5 ومغني 
المحتاج ۲٤٦/۳‏ وفتح الباري 54٠/١‏ ط السلفية» 
وشرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني الل 

(۲) مطالب أولي النهى 774/0: وانظر عمدة القاري 
١1١5-٠ /٤‏ ط المنيرية. 

(۳) شرح الزرقاني ٠٤/٤‏ وإعانة الطالبین 04/7- 
8 ومطالب أولي النهى ١/٠۲۴ء‏ ومغني المحتاج 
**/55»ء ومواهب الجليل 4/5. 


ووم وووو و ووموو و و ووو وو ووو ووووووووووة 


إليها الأغنياء ويترك الفقراء»'. 

قال القرطبي في معنى قوله ئة : «شر الطعام 
طعام الوليمة»: ذكره العلماء في اختصاص 
الأغنياء بالدعوة» واختلفوا فيمن فعل ذلك 
هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: 
لا تجاب» ونحا نحوه ابن حبيب من 
أصحابناء وظاهر كلام أبي هريرة وجوب 
الإجابة» وقال في العتبية في ترجمة حكاية 
عن أبي هريرة ‏ في إتيان الوليمةء قال مالك : 
بلغني أن أبا هريرة # دعي إلى وليمة وعليه ثياب 
دون» فأتى ليدخل فمنع ولم يؤذن له: فذهب 
فلبن ا جياداً ثم جاء فأدخل» فلما وضع 
الثريد وضع كمّيه عليه» فقيل له: ما هذا يا أبا 
هريرة؟! فقال: إنما هي التي أدخلت» وأما أنا 
فلم أدخل قد رددت إذ لم تكن علي. ثم بكى 
وقال: ذهب حبي ولم ينل من هذا شيئاً وبقيتم 
تهانون بعده»' ' قال ابن رشد: هله الوليمة التي 
رد فيها أبا هريرة من لم يميزه من حُجاب باب 
الوليمة إذ ظنه فقيراً لما كان عليه من الثياب 
الدون وأدخله بعد ذلك من رآه من حجابها في 
)١(‏ حديث «شر الطعام طعام الوليمة..» 

تقدم فقرة (۷). 


(؟) أثر أبي هريرة أنه دعى إلى وليمة... ذكره الحطاب في 
مواهب الجليل (5/ 4) ولم نهتد لمن أخرجه. 
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صفة الأغنياء بالثياب الحسان هي التي قال فيها 
رسول الله ب : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى 
إليها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله) ويروى «بئس الطعام»” 
يريد أنه بئس الطعام لمطعمه إذ رغب عما له في 
الحظ من أن لا يخص بطعامه الأغنياء دون 
الفقراء» فالبأس في ذلك عليه لا على من دعاه 
إليه لقوله في الحديث نفسه «ومن ترك الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله» وبكى ‏ شفقاً من تغيير 
الأحوال على قرب العهد بالنبي كله ورغبة 
الناس عما ندبوا إليه في ولائمهم من عملها وترك 
الرياءفنها والسية7. 


الشروط المعتبرة في المدعو: 
يشترط لوجوب إجابة الوليمة في المدعو ما 
أولا: العقل والبلوغ : 

۸- نص الشافعية على أنه يشترط للزوم 
إجابة الوليمة على المدعو أن يكون عاقلا وبالغاً 
ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم 
الالتزام”". 


)١(‏ رواية: بعس الطعام» أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 
(۷۷/۱۰). 

(۲) مواهب الجليل .٤/٤‏ 

™( الحاوي للماوردي 101 . 


4- يشترط للزوم إجابة الوليمة على المدعو 
أن يكون حراً» لأن العبد ممنوع من التصرف بحق 
السيد» فإن أذن له سيده لزمته الإجابة حينفز. 
ثالثاً : الإسلام : 

-١‏ نص الشافعية على أنه يشترط للزوم 
إجابة الدعوة للوليمة على المدعو أن يكون 
مسلماًء فلا يلزم ذمياً إجابة دعوة مسلم» لأنه لا 

ا 0 .| . 00 

يلتزم أحكام شرعنا إلا عن تراض”". 
رابعاً: أن لا يوجد عذر معتبر شرعاً: 

-"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
إجابة الدعوة إلى الوليمة ألا يقوم بالمدعو إليها 
عذر معتبر شرعاً يمنعه من حضورهاء كتلك 
الأعذار المرخصة فى ترك الجمعة أو الجماعة 
ونحوهاء وذلك على النحو التالي : 

قال المالكية: من جملة ما يسقط الإجابة علم 
المدعو بفوات الجمعة إذا ذهب» وبعد المكان 
جداء بحيث يشق على المدعو الذهاب إليها 
عادة» ومرض » وتمريضص قريب » وشدة وحل› 
أو مطرء أو خوف على مال» ونحو ذلك من 


)١(‏ الحاوي للماوردي 145/١7‏ وكشاف القناع 
لا" . 
(۲) نهاية المحتاج ۳٦٠/٦‏ والحاوي .1١۹١/۱۲‏ 
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٣٣-۳۲ وليمة‎ 


أعذاز الخ 

واشترط الشافعية للإجابة أن لا يكون المدعو 
معذوراً بمرخص في ترك الجماعة» كما قاله 
الروياني والماوردي» وتوقف الأذرعي في 
إطلاقه» وأن لا يتعين على الخ حه 
كأداء شهادة وصلاة جنازة". 

وقال الحنابلة : إن كان المدعو إلى الوليمة 
مريضاًء أو ممرضاً لغيره» أو مشغولاً بحفظ مال 
لنفسه أو غيره» أو كان في شدة حر أو برد» أو في 
مطر يبل الثياب» أو زول ني ت 
لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك 
الإجابة. 

وكذا إن كان المدعو أجيراً خاصاً ولم يأذن له 
المستأجر لم تجب عليه الإجابة» لأن منافعه 
متفلوكة الغيرء 4 أشبة القند غير الغاذوة". 
خامساً: أن لا يسبق الداعي غيره: 

؟"- اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
أن من شروط إجابة الدعوة إلى الوليمةأن لا يسبق 
الداعي غيره؛ فإن تعدد الدعي كأن دعاه رجلان 
ولم يمكن الجمع بينهما وسبق أحدهما الآخر 


للق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي اا والزرقاني 
15. 


(؟) مغني المحتاج ۰/۳ ونهاية المحتاج 1/7٦‏ 
(۳) كشاف القناع مراك 


أجاب السابق» لأن إجابته وجبت حين دعاه» 
فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني » ولم تجب إجابة 
الثاني» لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول. 

۳- ثم اختلفوا فيمن يقدم إن لم يسبق أحد 
الداعيين الآخر: 

فقال المالكية والشافعية: إن الداعيين إن 
استويا في الدعوة فذو الرحمء فإن استويا 
فأقربهما رحماء فإن استويا فأقربهما دارا 
فإن استويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة 
أجابه. : 

واختلف الحنابلةء فقال ابن قدامة: إن 
وجهت الدعوة من رجلين استويا في الدعوة 
أجاب المدعو أقربهما باباً» لما روي عن النبي 
كل أنه قال : «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما 
بابا» فإن أقربهما باب أقربهما جواراً» وإن سبق 
أحدهما فأجب الذي سبق » ولأن هذا من 
أبواب البر فقدم» فإن استويا أجاب أقربهما 
رحما لما فيه من صلة الرحم» فإن استويا أجاب 
أدينهما » فإن استويا أقرع بينهما لأن القرعة تعين 
المستحق عند استواء الحقوق". 


)١(‏ شرح الزرقاني ٠٠٤/٤‏ وحاشية الشرقاوي على 
التحرير 7178/7 ومغني المحتاج /1841. 

(۲) حديث (إذا اجتمع داعيان...» 
أخرجه أبو داود (۳/ 175) وضعف إسناده أبن حجر 
في التلخيص (۳/ 516- ط العلمية). 


)۳( المغني لا . 


-€۷- 


وقال البهوتي : إن استوى الداعيان في الدعوة 
أجاب أدينهماء لأن كثرة٠الدين‏ لها أثر فى 
التقديم كالإمامة» ثم إن استويا اجات ايتا 
رحما لما في تقديمه من صلة الرحم» ثم إن 
استويا أجاب أقربهما جواراً لقوله كل: «إذا 
اجتمع داعيان فأجب أقربهما باباًء فإن أقربهما 
باباً أقربهما جواراً) ثم إن استويا يقرع بينهماء 
إلا أن يتسع الوقت لإجابتهما فتجب الإجابة'". 
سادساً: أن لا يكون المدعو قاضياً: 

1" اختلف الفقهاء في إجابة القاضي 
الدعوة إلى الوليمة على ثلاثة آراء: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية على الراجح والشافعية على 
الصحيح) إلى جواز حضور القاضي» لأنه 
إجابة للسنة ولا تهمة فيه كما قال الحنفية 
ما لم يكن لصاحبها خصومة» فإن كانت له 
خصومة فلا يحضرهاء لأن ذلك يؤدي إلى إيذاء 
الخصم الآخرء نص على ذلك الحنفية 
والشافعية» وزاد الشافعية أنه إذا كثرت 
الولائم وقطعته عن الحكم تركها في حق 
الجميع. 

الثاني: أنه تجب عليه الإجابة كغيره من 
الناس» وهذا ما ذهب إليه الحنابلة» ورأي عند 


.880-8774/8 كشاف القناع ۰۱۱۹/۰ والإنصاف‎ )١( 


كل من المالكية والشافعية» لأن النبي بُ كان 
يحضرها ويأمر بحضورها وقال: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله» وزاد 
الحنابلة: أنه إن كثرت وازدحمت تركها 
كلها ولم يجب أحداًء لأن ذلك يشغله عن 
الحكم الذي قد تعين عليه. 
الثالث: وهو رأي عند الشافعية: أنه تحرم 
عليه الإجابة إليها”". 
الشروط المعتبرة فى الوليمة نفسها: 
أولاً : كون الوليمة في اليوم الأول: 
0 يشترط للزوم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أن تكون الدعوة إليها في اليوم الأول» فإن أولم 
ثلانة أيام لم تب :في اليوم اللاي بكر في 
اليوم الثالث» بهذا قال الشافعية والحنابلةء 
واستدلوا بحديث: «الوليمة أول يوم حق» 
والثاني معروف» واليوم الثالث سمعة 


و 


لق حديث «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله..» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (۳/ 517- ط العلمية) 
إلى أبي يعلى وقال: بإسناد صحيح. 

(۲) البدائع /V‏ 1°“ وفتح القدير 0377/7 والزرقاني 
الف والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 25/5 
ومواهب الجليل 5--٠0٠5٠ء2‏ وروضة الطالبين 
١0-١١1ء‏ وتحفة المحتاج /1/ 578» والمغني 
8١-84‏ : وكشاف القناع ۰۱۹۹/١‏ ومطالب أولي 
النهى 7/56 .58١‏ 


)۳( حديث «الوليمة أول يوم حق...2 = 
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واستثنى الشافعية من حكم الكراهة ما إذا كان 
اتخاذ الوليمة في اليوم الثالث لضيق منزل أو 
قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار 
ونحوهم فلا يكره. 

وصرح الحنفية بأنه إذا بنى الرجل بامرأته 
ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء 
ويذبح لهم ويصنع لهم طعاماًء وإذا اتخذ وليمة 
ينبغي لهم أن يجيبواء ولا بأس بأن يدعو يومئذ 
من الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة”". 

وقال المالكية: يكره تكرار الوليمة» لأنه 
سرف إلا أن يكون المدعو ثانياً غير المدعو قبل 
ذلك7". 

وفي قول عند الشافعية- اعتمده الأذرعي - أنه 
تجب الإجابة إن لم يدع في اليوم الأول» أو دعي 
وامتنع لعذر ودعي في الثاني" . 


= أخرجه أبو داود )177-١7577/5(‏ من حديث زهير بن 
عثمان الثقفي» وقال البخاري في التاريخ الكبير 
6/6 7غ- ط دائرة المعارف العثمانية): لم يصح 
إسناده» ولا يعرف له صحبة» يعني. راويه زهير بن 
عثمان الثقفي. 

)١(‏ شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 2597/7 ونهاية 
المحتاج 2571/1 ومطالب أولي النهى 177/0- 
٥‏ والفتاوى الهندية ه/ 57 ". 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ۲/ ۳۳۷. 

(۳) نهاية المحتاج »5 وتحفة المحتاج 572/1. 


ومع ووو و ةع عع ووو ووو ووووووووووووووونووووه 


ثانياً: وقت الوليمة: 

 :ةميلولا اختلف الفقهاء في وقت‎ -١ 

فذهب الحنفية والمالكية في المشهور وابن 
تيمية إلى أن الوليمة تكون بعد الدخول'". 

وقال الشافعية بأن وقت الوليمة الأفضل بعد 
الدخول» وأن وقتها موسع من حين العقد فيدخل 
وقتها به'". 

ويقرب من هذا الاتجاه ما قاله المرداوي: 
الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من 
عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار 
في هذا وهذاء وكمال السرور بعد الدخول» 
ولكن جرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير”". 

وذهب الحنابلة والحنفية في قول والمالكية 
في قول كذلك إلى أنه تسن الوليمة عند العقد“. 


ويرى بعض الحنفية أن وليمة العرس تكون 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 2١16/54‏ وحاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير ۳۳۷/۲ والإنصاف 
ني 

(۲) إعانة الطاليين */ لاه"اء ونهاية المحتاج /١‏ 711- 
€ 

(۳) مطالب أولي النهى ۲۳۲/۰. 

2317/8 مطالب أولي النهى ۲۳۲/۰ والإنصاف‎ )٤( 
وحاشية‎ 2١11/6/5 وحاشية الطحطاوي على الدر‎ 
.۳۳۷ الدسوقي ؟/‎ 
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عند العقد وعند الدخول”". 
ثالثاً : تعدد الوليمة: 

/الا- يرى الشافعية والحنابلة أنه لو نكح أكثر 
من واحدة في عقد أو عقود تجزيه وليمة واحدة 
قصد بها الجميع لتداخل أسبابهاء وإن قصد بها 
ا 7 5 غیر ها۰ 

والأصل عند الشافعية أن الوليمة تتعدد بتعدد 


الزوجات ولو فى عقد واحد أو دخول واحد". 


رابعاً: أقل ما يجزئ في الوليمة: 

۸- ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا حد لأقل 
الوليمة» وتحصل السنة بأي شيء أطعمه 
ولو بمدين من شعير لما في الصحيح «أولم 


ماق 0 ٠‏ 5 05 )€( 
كه على بعض نسائه بمدين من شعير» . 


ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقل 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ٤/١٠۷٠ء‏ وبريقة 
محمودية .١7/5/5‏ 

() القليوبي /545؟» ومطالب أولي النهى 7/4 ۲۳۲. 

.۲۹٤/۳ القليوبي‎ )۳( 

)٤(‏ حديث «أولم النبي ية على بعض نسائه بمدين من 
شعير» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۲۳۸/۹) من حديث 


الوليمة» وأنه بأي شيء أولم حصلت السنة”". 

وقال الشافعية: أقل الوليمة للمتمكن شاة» 
ولغيره ما قدر عليه» لما ورد أنه كل قال 
لعبدالرحمن بن عوف لما تزوج: «أولم ولو 
ا 

قال النسائي: والمراد أقل الكمال شاة» 
لقول التنبيه : وبأي شيء أولم من الطعام جازء 
وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في 
حال العقد من سكر وغيره ولو موسرأ"". 

وصرح جمع من الحنابلة أنه يستحب أن لا 
تنقص الوليمة عن شاة“. 

وقال الزركشي : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ولو بشاة» الشاة هنا - والله أعلم - للتقليل» أي 
ولو بشيء قليل كشاة. 

قال المرداوي: فيستفاد من هذا أنه تجوز 
الوليمة بدون شاة» ويستفاد من الحديث أن 


)١(‏ الزرقانى 07/5» وإعانة الطالبين ۳/ ۷٠ء‏ والوسيلة 
الأحمدية والتريغة: السرمدية :باهش بريقة محمودية 
,٤‏ ومطالب أولي النهى 777/5» والإنصاف 
ضيه 

(۲) حديث «أولم ولو بشاة» 
تقدم فقرة .)٤(‏ 

(۳) نهاية المحتاج 2751/5 وتحفة المحتاج ۷/ 574. 

(5) مطالب أولي النهى ۲۳۲/۰ والإنصاف ۸/ .۳١۷‏ 
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وليمة eA‏ ولي يأس ١‏ 


الأولى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك 
قلیلا'. 
خامساً: فوات الوليمة: 

9 يرى المالكية والشافعية أن الوليمةلا 
آخر لوقتها فلا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول 
الزمه”". 

وظاهر عبارات أكثر فقهاء الشافعية تفيد أن 
الوليمة تقع أداء أبدا» وفي البجيرمي ما نصه: 
قال الدميري: والظاهر أن الوليمة تنتهي بمدة 
الزفاف للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً» ومعنى ذلك أن 
فعلها بعد ذلك يكون قضاء”". 


انظر: ولاية 


.۳۱۷/۸ الإنصاف‎ )١( 
.875/5 حاشية الدسوقي ۲/ ۳۳۷ ونهاية المحتاج‎ )۲( 
." إعانة الطالبين ۳/ لاه‎ )۳( 


التعريف: 

-١‏ اليأس وزان فلس لغة: مصدر يئس ييأس 
من باب تعب» فهو يائس» بمعنى القنوط ضد 
الرجاءء أو قطع الأمل. ٠‏ 

واليأس يطلق على سن اليأس وهو السن التي 
ينقطع فيها الحيض عن المرأة» والمرأة إذا 


عقمت فهي يائسة ويئسة''". 


وبأتي يعس بمعنى علم في لغة الم" وعليه 
قوله تعالى: أف ياي أت مامزاي" . 
واليأس اصطلاحاً هر انقطاع الجا 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنيرء والمعجم 
الوسيط. 

(۲) النخع- بفتحتين- قبيلة من مذجج» ومنهم إبراهيم 
النخعي» (المصباح المنير). 

(۳) سورة الرعد/ .۳١‏ 

(5) المغرب للمطرزي» وحاشية ابن عابدين 2٠١١/١‏ 
.1A44/۳‏ 
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فمهو فم ووو ةمه ومو وو وهو ووو م وو هه ووو و و ووو ةو وويوةوةوةوةوممويءيدويءيووةه 


الأحكام المتعلقة باليأس: 


۲- اليأس من رحمة الله والقنوط من فرجه 
تعالى منهي عنه» ومن كبائر الذنوب» لقوله 
تعالى: إل لا يش ين نع أله إل لق 
4 يان 

وللتفصيل ينظر (إياس ف7١)‏ 

ب- اليأس من وجود الماء: 
سبب من أسباب التيمم. 

وانظر التفصيل في مصطلح (تيمم ف5١-‏ 
1( 
ج- توبة اليائس: 

4- اختلف الفقهاء في قبول توبة اليائس الذي 
شاهد دلائل الموت وقطع الأمل من الحياة. 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنفية في قول) إلى أنها لا تقبل لقوله تعالى : 
لني ابه لزت يَتمؤة بتاك يا ا 


حَصَرَ أحدهم ألمت قال إن بْب أن ولا اليب 


.۸۷ سورة يوسف/‎ )١( 


ووب وشم لا أزتيك أغتذة كم عَدَبَا 
يماك" . 

ونص الحنابلة على أن التوبة تقبل ما لم يغرغر 
(أي تبلغ روحه الحلقوم) لحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبى ل قال : (إن الله تعالى يقبل 
راا ا بو 

قال ابن رجب فى كتاب اللطائف : فمن تاب 
قبل أن یغرغر قبل توبته» لأن الروح تفارق 
القلب عند الغرغرة» فلا يبقى له نية ولا قصد. 

ولهم قول ثان: تقبل التوبة ما لم يعاين 
الملك. وهو قول الحسن ومجاهد وغيرهما. 


«سألت النبي ككلِْ: متى تنقطع معرفة العبد من 
الناس؟ قال: إذا عاين»”" يعني الملك. 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال : 
«لا يزال العبد في مهلة من التوبة ما لم يأته ملك 
الموت يقبض روحه» فإذا نزل ملك الموت فلا 


)0( سورة النساء/ ۱۸. 

(؟) حديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 
أخرجه الترمذي (041//0) وقال: حديث حسن 
غريب. 

(۳) حديث: أبي موسى: «سألت النبي كلِ: متى تنقطع 
معرفة العبد من الناس...» 
أخرجه ابن ماجه )٤1۷/١(‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۲۰/۱): هذا إسناد ضعيف» 
نصر ابن حماد كذبه ابن معين وغيره» واتهم بالوضع. 
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توبة حينئذ» وعن ابن عمر رضي الله عنهما 

قال: «التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان 

الموت)» وعن أبي موسى ك قال: «إذا 

عاين الميت الملك ذهبت المعرفة)'. 

وذهب الحنفية في المختار والحنابلة في 
المذهب وبعض المالكية إلى أن المؤمن 
العاصي تقبل توبته ولو في حال الغرغرة 
بخلاف إيمان اليائس فإنه لا يقبل لقوله 
تعالى: هر الى يقل ارد عن عبارو يفوا 

ن اتات ويتام ما فعاو . 

وقال الحنابلة في قول آخر : تقبل توبته ما دام 
مكلفاء قال المرداؤي : وهر قوي » والصواب 

قبولها ما دام عقله ثابتاً ولا فلا(”". 

والته لتفصيل في مصطلح (توبة ف١١).‏ 

د- سن اليأس : 

-٠٥‏ اختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس التي 

تصبح فيه المرأة يائسة من الحيض: 

)١(‏ ذكرابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف (ص"الاه- 
ط دار أبن كثير) أثر علي وابن عمر وأبي موسى »2 
وعزاها إلى كتاب الموت لابن أبي الدنيا ولم يحكم 
عليها. 

(۲) الشورى/ 15. 

(۳) حاشية ابن عابدين ٥۷١/١‏ والفواكه الدواني /١‏ ۰۹۰ 
والدسوقي ٠٤٠۷/١‏ وأسنى المطالب 61/5", 
والمغني لابن قدامة ۲٠٠/۹4‏ والآداب الشرعية /١‏ 


۸ء وتصحيح الفروع 19۸-10۷/٤‏ وكشاف 
القناع 575/5. 


قووف فو ةفهل الاو وه ووه و وووو و وومويويووةه 


فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تحديد لهذا 
السن التى لا تحيض فيه المرأة. 

وقال بعضهم : للمرأة سن محددة لا تحيض 
بعده إذا بلغته. 

والتفصيل في مصطلح (إياس ف6). 

ه- عدة اليائسة: 

5- ذهب الفقهاء إلى أن عدة اليائسة من 
الحيض لكبرها في السن» والصغيرة التي لم تر 
الحيض وهى مطيقة للوطءء ثلاثة أشهر. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عدة ف17١).‏ 
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-١‏ اليتيم في اللغة: الفرد وكل شيء يعز 
نظيره» واليّم بضم الياء وفتحها: الانفراد أو 
فقدان الأب» والأنثى يتيمة» والجمع أيتام 
ويتامى. 

قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل 
الأب» وفي البهائم من قبل الأم؛ ولا يقال لمن 
فقد الأم من الناس بی 

وفي الاصطلاح : عرف الفقهاء اليتيم بأنه من 
مات أبوه وهو دون البلوغ" لحديث: ١لا‏ يتم 
بعد احتلاء»". 


)١(‏ لسان العرب» والصحاح والقاموس المحيط. 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ه/ »55٠‏ وكفاية الطالب 
الرباني ٠۲٠٠/۲‏ ومطالب أولي النهى 51/4ء 
وأسنى المطالب ۳/ ۸۸. 

(۳) حديث: «لا يتم بعد احتلام) 
أخرجه الطيراني في الكبير )١5 /٤(‏ من حديث حنظلة 


(7705/5): رجاله ثقات. 


الألفاظ ذات الصلة: 
- ولد الزنا : 

-١‏ ولد الزنا هو الذي تأتي به أمه من الزنا (ر: 
ولد الزنا ف١).‏ 

والصلة بين ولد الزنا واليتيم أن كليهما لا أب 
له» إلا أن ولد الزنا لم يكن له أب شرعًا بخلاف 
اليتيم فإنه قد كان له أب7". 
ب - ولد اللّعان: 

'- ولد اللعان هو الولد الذي نفى الزوج نسبه 


۰ ۲ 
منه بعد ملاعنته من زوجت 3 


والصلة بين ولد اللعان واليتيم أن كليهما لا 
أب لهء إلا أن ولد اللعان يختلف عن اليتيم في أن 
اليتيم من فقد أباه بعد أن كان» وولد اللعان لم 
يكن له أب شرعي ويحتمل أن يستلحقه أبوه' ". 
ج- اللّقيط : 


-٤‏ اللقيط اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً 
من العيلة أو فراراً من التهمة“. 

والصلة بين اليتيم واللقيط أن كليهما لا أب 
له إلا أن اليتيم يختلف في أنه فقد أباه بعد أن 


.555 /٤ الإقناع للشربيني 2557/7 وكشاف القناع‎ )١( 
.۱۷۰-۱۹۹/۳ الاختيار‎ )۲( 
€ /٤ الإقناع للشربيني ۲ه» وکشاف القناع‎ (۳) 
انیس الفقهاء ص۱۸۸.‎ )٤( 
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كان» أما اللقيط فإنه وإن لم يكن له أب إلا أنه 
يحتمل أن يظهر له أب في وقت ما(". 
الأحكام المتعلقة باليتيم : 

يتعلق باليتيم أحكام منها : 


الإحسان إلى اليتيم : 

ه- يجب الاعتناء باليتيم والعطف عليه 
والرأفة به وبره والإحسان إليه لقول النبي 
يكلله: «أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى»”". 

كما أن الله تعالى نهى عن إذلال اليتيم وظلمه 
ونهره وشتمه والتسلط عليه بما يؤذيه في قوله 
تعالى : طلم اليم ا قهري" . 

وللوصي تعليم اليتيم وتسليمه للمكتب» لأن 
المكتب من مصالحه» فجرى مجرى نفقته 
كمأكوله ومشروبه وملبوسه» ويجوز إسلامه 
في صناعة إذا كانت مصلحته في ذلك» 
روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أنه قال: قلت: «يا رسول الله» مما أضرب 
عليه يتيمي؟ فقال: مما كنت ضارباً منه ولدك غير 
واق مالك بماله» ولا متأثل من ماله مال . 


(۱) كشاف القناع 1/4" 

(؟) حديث: «أنا وكافل اليتيم كهاتين...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )575/٠١‏ من حديث 
سهل بن سعد. 

(۳) سورة الضحى/ .٩‏ 

)٤(‏ حديث جابر: «مما أضرب عليه يتيمي؟..» 


وعلى الوصي أن يطعم اليتيم الحلال ولا 
يطعمه الحراه”". 


تصرفات الوصي في مال اليتيم : 
1- تصرفات الوصى فى أموال اليتامى مقيدة 
بالنظر والمصلحة. 


ولمعرفة التفصيل فى ضوابط تصرفات 
الوصي في مال الأيتام الموصى عليهم 
وشروط إنفاذها ينظر (إيصاء ف17١5-1١).‏ 


المضاربة والاتحار بمال اليتيم : 


/ا- الاتجار بمال اليتيم لا يخلو : إما أن يتجر 
الوصي بمال اليتيم لنفسه» وإما أن يتجر بمال 
اليتيم لليتيم؛ وإما أن يدفع الوصي مال اليتيم 
الموصى عليه لمن يعمل فيه مضاربة. 

وللتفصيل في آراء الفقهاء في هه الحالات 
تنظر مصطلحات (إيصاء ف 2١5‏ وصاية ف -٤١‏ 
:» ولاية ف00-07). 


= أخرجه الطبراني في الصغير (١//ا61١-64١-‏ ط 
المكتب الإسلامي). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١11/4(‏ فيه معلى بن مهدي» وثقه ابن حبان 
وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. ورجح 


البيهقي في السنن الكبرى (1/5) إرساله من حديث 


الحسن العرني. 
)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي ١٠/١٠١٠-١١٠ء‏ والمغني 
5/. 
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مفه ف ةوه همه ع ددمي يم ووو ووو ودود وو ووو و ووو 


الانفاق على اليتيم : 


۸- إن كان لليتيم مال فعلى الوصي الإنفاق 


عليه بالمعروف لا على وجه الإسراف ولا على 
وجه التضييق (ر: وصاية ۳١‏ 5لا ولايةةف117) 
وإن لم يكن لليتيم مال فنفقته على قرابته (ر : نفقة 
ف۷۸) وإن لم يكن له مال ولا أقارب له فنفقته في 
بيت المال (ر: بيت المال ف5؟١).‏ 


رجوع الوصي فيما أنفقه من ماله على 

اليتيم الغني : ش 

4- اختلف الفقهاء في طلب البينة على ما 

فقال الحنفية والشافعية: الوصي كالأب 
متطوع › إلا أن يشهد أن ما أنفقه من مال 
نفسه على اليتيم قرض عليه وأنه يرجع عليه. 

وفي الخلاصة: أن قول الوصي وإن اعتبر في 
الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا 
بالبينة. 

وقال زكريا الأنصاري الشافعي: لو أنفقت 
الأم على طفلها الموسر من مالها لترجع عليه أو 
على أبيه إن لزمته نفقته رجعت إن أشهدت بذلك 
عند عجزها عن القاضي وإلا فوجهان. 

وقال المالكية : للوصي أن يرجع على اليتيم 
فيما أنفقه عليه بالمعروف؛ أشهد على ذلك أولم 


يشهد إذا قال: إنما كنت أنفق عليه به على أن 
أرجع عليه فی U‏ 


وصرح الحنابلة بأنه يقبل قول الولي في إنفاقه 
بالمعروف من ماله على المولى عليه ما لم يعلم 
كذب الولي بأن كذب الحس دعواه» أو تخالفه 
عادة وعرف» فلا يقبل قوله حينئل لمخالفته 
الظاهر". 

وقال تقي الدين ابن تيمية: ما أنفقه وصي 
متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال 
اليتيم» فال البهوتي: وعلى قياسه كل ما فيه 


ANTE 
خلط الوصي ماله بمال اليتيم الموصى‎ 
عليه:‎ 5 


-١‏ تصرف الوصي في مال اليتيم الموصى 
عليه مقيد بالمصلحة» ولمعرفة آراء الفقهاء في 
خلط مال الوصي بمال اليتيم ينظر (وصاية 
ف٤۷).‏ 


أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم : 


١‏ اتفق الفقهاء على أن الوصي إذا فرض له 
الأجرة مقابل القيام بالوصاية كان له أخذهاء 


6585/54 الفتاوى الهندية /ا/48اء ٠”ء والمدونة‎ )١( 
.554 /" وأسنى المطالب‎ 

(؟) كشاف القناع 405/7. 

(۳) كشاف القناع .۳۹۸/٤‏ 
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سواء كان غنياً أو فقيراً. 

واختلفوا في حكم أخذ الوصي الأجرة إذا لم 
يفرض له شيء. 

وللتفصيل (ر: وصاية ف ٦٤-1۳‏ ولاية 
ف1ه-50.: إيصاء ف5١).‏ 


إجارة اليتيم : 

١-إجارة‏ نفس اليتيم لا يخلو : إما أن يوجر 
الوصي نفس اليتيم للغير» وإما أن يؤجره لنفسه› 
وإما أن يوجر نفسه لليتيم» وإما أن يوجر اليتيم 

كما أن إجارة مال اليتيم لا يخلو إما أن يكون 
للغير وإما أن يكون للوصي نفسه. 

وللتفصيل ينظر (وصاية ف57-545» إجارة 
ف50-75). ٠‏ 
رهن مال اليتيم : 

۴۳- رهن مال اليتيم إما أن يكون بدين على 
الصغير وإما أن يكون بدين على الوصي. 

ولمعرفة آراء الفقهاء في المسألتين ينظر 
مصطلح (وصاية ف69-١6).‏ 
هبة مال اليتيم : 

4- هبة مال اليتيم لا تخلو إما أن تكون 
بعوض وإما أن تكون بغير عوض. ٠‏ 


فإذا كانت هبة مال اليتيم بغير عوض فلا يجوز 
باتفاق الفقهاء» أما إذا كانت بعوض فللفقهاء في 
حكمها خلاف» وتفصيل ينظر في (وصاية 
ف44-:0). 
زكاة مال اليتيم : 

6- اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في 
مال اليتيم. 

ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بالموضوع ينظر 
(زكاة ف١١). ٠‏ 
إنكاح اليته : 

5- اختلف الفقهاء في حكم إنكاح اليتيم. 

ولهم في ذلك تفصيل ينظر في (نكاح ف14» 
مدل 114( 

كما اختلفوا في حكم تخيير اليتيم أو اليتيمة 
بعد بلوغهما في فسخ النكاح. ينظر في (بلوغ 
ف۲-۳۹٤).‏ 
سهم اليتيم في خمس الغنائم : 

۷- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لليتامى 
سهماً من خمس الغنائم لقوله تعالى : اموا نما 


لبت سكن يك لتيل 4”". ش 


.٤١ سورة الأنفال/‎ )١( 
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ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (خمس 
ف۱۲-۸). | 
سهم اليتامى في الفيء : 
۸- اختلف الفقهاء في تخميس الفيء. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفيء لا 


يخمس» وهو للمسلمين كافة يصرف في . 


وذهب فريق منهم أن الفيء يخمس ويصرف 
خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة ومنهم 


اليتامى. 
والتفصيل في (خمس ف۱۳ فىء 3 


فك الحجر عن اليتيم وطريقته : 

4 يفك الحجر عن اليتيم ويسلم ماله إليه 
إذا بلغ رشيداً لقوله تعالى : وبا الت حى إا 
َنأ اليح كن ءاسم ينهم رسا ادوا للم 
انو ١‏ 

والتفصيل فى (حجر ف1» ۸ وما بعدها»ء رشد 
ف۹-۷١۱»‏ بلوغ ف۲ وما بعدهاء تجربة ف7). 
الوصية لليتيم : 


-١‏ ذهب الحلفية والمالكية والشافعية : إلى 


0( سورة النساء/ .٦‏ 


أن الوصي لو أوصى ليتامى بني فلان» فإن كان 
يتاماهم يحصون جازت الوصية» لأنهم إذا كانوا 
يحصون وقعت الوصية لهم بأعيانهم لكونهم 
معلومين فأمكن إيقاعها تمليكاً لهم فصحت 
الوصية» كما لو أوصى ليتامى هذه السكة أو هاه 
الدار. 

ويستوي في الوصية لليتامى الغني والفقير عند 
الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين» 
لأن اليتيم في اللغة اسم لمن مات أبوه ولم يبلغ 
الحلم» وهدًا لا يتعرض للفقر والغنى قال الله 
تعالى : «إنَّ َي يأكُلُونَ أمول ايت للم إَِمَا 
يعون في يونم َء وقال عمر بن الخطاب 
: «ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكلها 
الصدقة)". فقد سموا يتامى وإن كان لهم 
مال» فكل صغير مات أبوه يدخل تحت 
الوصية ومن لا فلا. 

وفى وجه عند الشافعية أنه يصرف إلى الفقراء 
منهم فقط وهذا الأشبه. 

وأما إن كانوا لا يحصون فالوصية جائزة 
وتصرف إلى الفقراء منهم عند الحنفية 
والشافعية» لأنها لو صرفت إلى الأغنياء 


لق سورة النساء/ 5 
(۲) أثر عمر #ه: «ابتغوا بأموال اليتامى..» 
أخرجه الدارقطني (۲/ )١١١‏ والبيهقي :)٠١1/5(‏ 
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لبطلت لجهالة الموصى له» ولو صرفت إلى 


الفقراء لجازت لأنها وصية بالصدقة وإخراج 
للمال إلى الله تعالى» والله تعالى واحد معلوم . 
وأمكن أن تجعل الوصية للفقراء» وإن لم يكن 
اللفظ مما ينبئ عن الحاجة لغة» لكنه ينبئ عن 
سبب الحاجة وعما يوجب الحاجة بطريق 
الضرورة» لأن الصغر والانفراد عن الأب 
أعظم أسباب الحاجة» إذ الصغير عاجز عن 
الانتفاع بماله ولابد له ممن يقوم بإيصال منافع 
ماله إليه؛ وكذلك هو عاجز عن القيام بحفظ ماله 
له واستنمائه» ولا بقاء للمال عادة إلا بالحفظ 
والاستنماء» وهو عاجز عن ذلك كله فيصير في 
الحكم كمن انقطعت عليه منافع ماله بسبب بعده 
عن ماله وهو ابن السبيل» فصار الاسم بهه 
الوساطة منبئاً عن الحاجة» ولهدذا المعنى جعل 
الله لليتامى سهماً من خمس الغنيمة بقوله تعالى : 
راا لا نكم ين تو رکو نسم ملو وى 
لقي اسب ي“ وأراد به المحتاجين منهم 
دون الأغنياء» وإذا كان كذلك أمكن تصحيح 
هذا التصرف بجعله إيصاء بالصدقة. 

ويرى الحنابلة أن الوصية في هله الحالة 
صحيحة» وتصرف إلى الفقراء والأغنياء منهم 


.٤١ سورة الأنفال/‎ )١( 


على السواء فإن الوصية للأغنياء قربة» وقد ندب 
النبي بي إلى الهدية وإن كانت لغني''". 

ونص الشافعية والحنابلة على أن الوصية 
لليتيم لا تشمل ولد الزنا ولا المنفي باللعان كما 
أنها لا تشمل اللقيط عند الشافعية. 

ولمعرفة آراء الفقهاء في حكم تعميم الموصى 
به على الموصى لهم المحصورين وغير 
المحصورين ينظر مصطلح (وصية ف۲۷). 


وروض الطالب "/ 55:ء 5هء وروضة الطالبين 
5 » ونهاية المحتاج 3 والمغني لابن 
قدامة ٠٥٦/٦‏ وعقد الجواهر الثمينة .5١1/‏ 
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-١‏ اليد في اللغة مؤنثة» وهي من المنكب إلى 
أطراف الأصابع» ولامها محذوفة وهي ياءء 
والأصل: يدي» قيل بفتح الدال» وقيل 
بسكونهاء وجمع القلة أيلرء وجمع الكثرة: 
أيادي ويد مثال فعول. 

واليد: النعمة والإحسانء وتطلق اليد على 
القدرة» ويده عليه: أي سلطانه» والأمر بيد 
فلان: أي في تصرفه» وقوله تعالى: حى يمْطوأ 
جرد عن ير“ أي عن قدرة عليهم وغلب. 
وأعطى بيده: إذا انقاد واستسلم» والدار في يد 
فلان: أي في ملكهء وأوليته يداً: أي نعمة» 
والقوم يد على غيرهم ؛ أي مجتمعون متفقون» 


وبعته يدا بيد: أي حاضراً بحاضر"". 


ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي". 
)١(‏ سورة التوبة/ ۹. 


(؟) المصباح المنيرء وقواعد الفقه للبركتي ص 0660. 
(۳) ابن عابدين ۲٥٦/۳‏ وحاشية الدسوقي على الشرح= 


الأحكام المتعلقة باليد: 

تتعلق باليد أحكام متعددة منها ما يلي : 
أولاً: اليد بمعنى العضو والجارحة: 
الاستنحاء باليد: 


1- يسن أن يستنجي بيده اليسرى بالحجر أو 
بالماء» ويكره بيمينه بلا عذر 0ك لقول الرسول 


يده : ك يأخذن ذكره بيميئه » 


ال في قات (استنجاء ف "٠‏ 
إدخال اليدين في ماء الطهارة: 


-٣‏ ذهب الفقهاء إلى مشروعية غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء» يستوي في ذلك مريد 


= الكبير ٠٠١٦/۲‏ وقليوبي على المحلي ۱۸٠/١‏ 
والمغني ۰/1 ومخني المحتاج 2/1 وطلبة 
الطلبة للنسفي ص۱۹۷ ط دار الغا وتهلذيب 
الأسماء واللغات للنووي /٤‏ ۱۹۹٠ء‏ وتفسير سير التربي 
116/4 

_ 2708/١ وحاشية ابن عابدين‎ 1٦/١ مجمع الأنهر‎ )١( 
وحاشية‎ ۳۷ /١ والاختيار‎ ء٠٠٠١‎ /١ والبحر الرائق‎ 
وحاشية‎ » ١ والمجموع‎ 2١60/١ الدسوقي‎ 
,١ال/١ ونهاية المحتاج‎ ٠١١5/١ الشرقاوي‎ 
14/1 وكشاف القناع ۰۵۱/۱ ومطالب آولی النهى‎ 
وما بعدها.‎ 

(۲) حديث: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )۲٠٤/١‏ ومسلم 
(١90/1؟5)‏ واللفظ للبخاري. 
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الطهارة وغيره؛ كما يستوي فيه المستيقظ من 
النوم وغيره. 


والتفصيل في (كف ف" نوم ف١٠»‏ وضوء 
ف:4). 


غسل اليدين في الوضوء والغسل : 

-٤‏ اتفق الفقهاء على أنه يسن في الوضوء 
والغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل 
إدخالهما في الإناء وذلك في الجملة. 

واتفقوا على أنه من فرائض الوضوء غسل 

5 5 5 ر 
اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: وديك إلى 
لْمَرَافق ي . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء ف١"‏ 
3 غسل ف۹). 
السنة في غسل اليدين: 

4- ذهب الفقهاء إلى أن السنة في غسل اليدين 
هي البداءة باليمين ومثله في الرجلين”" فعن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى يلل 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله ؛ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان 


.1 سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ١/8١ء‏ وبدائع الصنائع 275/١‏ 
والمنتقى 05/١‏ والمجموع ۳۸۳/١‏ ومطالب 
أولي النهى .٩۷ /١‏ 

(۳) حديث: «كان يعجبه التيمن في تنعله..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)214/١‏ 


رسول الله يه يحب التيمن ما استطاع في شأنه 
كله : في طهوره وترجله وتنعله»”". 

(ر: تيامن ف۲ وما بعدها). 
رفع الجنابة عن اليد: 

1- اتفق الفقهاء على أن إدخال الجنب يده فى ' 
العام ربت في الان الحيت 
ولم تكن عليها نجاسة لا يؤثر على طهورية الماء. 

واختلفوا في أثر إدخال الجنب يده إذا نوى 
بالغمس رفع الحدث من الجنابة : 

فذهب الحنفية في الاستحسان والمالكية 
والحنابلة في قول والشافعية في قول كذلك 
إلى ألا الناء لمم وا 

ووجه الاستحسان عند الحنفية ما روي أن 
المهراس”" كان يوضع على باب مسجد 
رسول الله كلد وفيها ماء فكان أصحاب الصفة 
رضوان الله عليهم يغترفون منه للوضوء 
بأيديهم””". ولأن فيه بلوى وضرورة» فقد 


)١(‏ حديث: ١كان‏ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 00 ومسلم 
(/۲1(. 

زفق المهراس: بكسر الميم» حجر مستطيل ينقر ويدق فيه 
ويتوضأ منه (المصباح المنير). 

(۳) حديث: «أن المهراس كان يوضع على باب مسجد 
رسول الله کا . أورده السرخسي في المبسوط 
)0/1( ولم يعزه إلى أي مصدر حديئي. ولم نهتد 


لمن أسنده. 
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لا يجد شيئاً يغترف به من الإناء العظيم» فيجعل 
يده لأجل الحاجة كالمغرفة» وإذا ثبت هذا فى 
النخدث فكلك في الجتب. والحائضن» لها 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كنت 
أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد. فيبادرني 
حتى أقول: دع لي ء دع ل 

وعن أبي يوسف في الأمالي قال: إذا أدخل 
الجنب يده أو رجله في البئر لم يفسده» وإن 
أدخل رجله في الإناء أفسده وهذا لمعت 
الحاجة» ففي البثر الحاجة إلى إدخال 
الرجل لطلب الدلو فجعل عفواًء وفي الإناء 
الحاجة إلى إدخال اليد فلا تجعل الرجل عفواً 
فيه» وإن أدخل في البئر بعض جسده سوى اليد 
والرجل أفسده لأنه لا حاجة إليه. 

وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من 
المذهب إلى أن الماء يصير مستعملا. 

وقيل عند الحنابلة: إن كان المنفصل عن 
لعضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر 


)١(‏ حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يلل..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )57/١‏ ومسلم 
)١508/1(‏ دون قولها: «فيبادرني..» فقد أخرجه مسلم 
في رواية أخرى .)101//١(‏ 

(۲) المبسوط ٥۲/١‏ والمنتقى شرح الموطأ 2٠١/١‏ 
وشرح الزرقاني ۹/1 والىجموع 1/1 ومغني 
المحتاج ۲١/١‏ وفتاوى الرملي ١/١٠ء‏ والمغني 
118-0ء والإنصاف .47/١‏ 


مسح اليد بالتراب في التيمم : 

۷- صفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد ِ 
الطاهر فينفضهماء ثم يمسح بهما وجهه» ثم 
يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع 
الأخرى وباطنها مع المرفق» وهذا قول جمهور 
الفقهاء بدليل آية التيمم. 

ولمعرفة آراء الفقهاء في كيفية التيمم (ر: 
تيمم ف١١).‏ 
المسح على الخفين باليد: 

۸- يرى الحنفية والحنابلة أن الواجب في 
المسح على الخفين أن يمسح على ظاهر الخفين 


بأصابع اليد. ٠‏ 
والتفصيل في مصطلح (مسح على الخفين 
ف١٠).‏ 


بهيئة اليدين في الصلاة: 

-٩‏ اتفق الفقهاء على أنه يسن أو يستحب 
للمصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َة «كان 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه”". 

واختلفوا في كيفية رفعهما ء كما ذكروا أحكام 


)١(‏ حديث: «کان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۲۱۹/۲)» ومسلم 
(4۲/۱). 


-- 


sauccccccccnannanaanaanunaionancannsnoenencenanannaaanaananna 


وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام في 


الصلاة» ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه» 
وعند القيام للركعة الثالثة» وكيفية وضع اليدين 
أثناء الجلوس في الصلاة» ووضع اليدين على 
الركبتين في الركوع» ووضع اليدين في 
السجود» على تفصيل ينظر في مصطلح 


(صلاة ف۷٥‏ وما بعدها). 


عد المصلي الآي بأصابع اليد: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في حكم عد المصلي 
الآي بأصابع اليد في الصلاة: 

فذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب والصاحبان من الحنفية 
إلى أنه لا بأس بعد المصلي الآي بأصابع اليد في 
الصلاةء فرضا كانت الصلاة أو تطوعاء لماروى 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : «رأيت 
النبي با يعد الآي في الصلاة»”'". ولأن العد 
محتاج إليه لمراعاة السنن في قدر القراءة. 

وقيد المالكية هذا الحكم بما إذا كان 
المصلى قصد بعل الآي إصلاح صلاته» أما 
لو فعله ساهياً مثل من نسي أنه في الصلاة تخرج 
إيجاب السجود عليه بذلك على قولين. 
)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «رأيت رسول الله يي يعد 

الآي في الصلاة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


:)١١5/0(‏ رواه الطبراني وفيه نصر بن طريف وهو 
متروك. 


sseuuuauaancucnennuccunuanecccanccnacaccsescoeonnsnnncsacennssess 


وذهب أبو حنيفة والحنابلة في قول إلى أنه 
يكره عد الآي في الصلاة» وروي عنه أنه كره ذلك 
في الفرض ورخص في التطوع. 

وذكر في الجامع الصغير قول محمد مع أبي 

واستدل أبو حنيفة ومن معه على ما ذهب إليه 
من كراهة عد الآي باليد في الصلاة بأن العد باليد 
ترك لسنة اليدء وذلك مكروهء ولأنه ليس من 
أعمال الصلاة» فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة 
فلا أقل من أن يوجب الكراهة؛ ولا حاجة إلى 
العد باليد في الصلاة» فإنه يمكنه أن يعد خارج 
الصلاة مقدار ما يقرأ في الصلاة ويعين ثم يقرأ 
بعد ذلك المقدار المعين» أو يعد بقلبه7". 
عد التسبيح بأصابع اليد في الصلاة: 

-١‏ ذهب المالكية والشافعية في الصحيح 
من المذهب والصاحبان (أبو يوسف ومحمد) 
إلى أنه يجوز للمصلي عد التسبيح في الصلاة» 
لأن العد محتاج إليه لمراعاة السنة في عدد 
التسبيح خصوصاً في صلاة التسبيح التي توارثتها 
الأمة. 

فقد نص الحنابلة على أن للمصلي عد التسبيح 
من غير كراهة. 


)0( بدائع الصنائع 1 وحاشية ابن عابدين ۲/ 1710 
والإنصاف "6/1 .: 


-- 


وه همه فهة همه وو ووو د دده دودو وووو وه 


ونص الصاحبان من الحنفية على أنه لا بأس 
بعد التسبيح في الفرض والتطوع. 

ونص الشافعية في الأصح على أنه لا تبطل 
الصلاة بالحركات الخفيفة المتوالية كتحريك 
أصابعه في سبحة بلا حركة كفه» قال الشرواني : 
لكنه خلاف الأولى. 

وذهب أبو حنيفة والحسن البصري والحنابلة 
في رواية إلى أنه يكره عد التسبيح في الصلاة» 
واستدل لأبي حنيفة بأن العد باليد ليس من أعمال 
الصلاة» فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل 
من أن يوجب الكراهة. 

وعن أحمد أنه توقف في عد التسبيح في 
الصلاة» لأنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيكثر 
العمل. 

وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
الصلاة تبطل بعد التسبيح فيهاء لأنها أفعال 
كثيرة متوالية فأشبهت الخطوات'. 
وضع اليد على الفم في الصلاة: 


-١7‏ ذهب الفقهاء إلى أن وضع اليد على الفم 
في الصلاة إن كان لحاجة كالتثاؤب ولم يستطع 


)١(‏ الإنصاف ۹1/۲ وكشاف القناع 1/1 والمغتي 
۲ء وبدائع الصنائع ۲٠٦/١‏ وحاشية ابن عابدين 
5 »؛ ومواهب الجليل ٠٠۲/١‏ وتحفة المحتاج 
55/7 ومغني المحتاج .١144/١‏ 


كظمه فيستحب له وضع يده لدفع التثاوب› 
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» منها قوله 
يك «إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما 
استطاع» فإن الشيطان يدخل»”". 

وقوله كل : «إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده 
على فيه» فإن الشيطان يدخل»”"'؛ ومنها قوله : 
«فليضع ا ف٤(‏ 

-١‏ أما كيفية وضع اليد على الفم عند 
التثاوب فللفقهاء فيه تفصيل : 

فيرى الحنفية أنه يغطي فاه بظهر يده اليسرى » 
وفي قول آخر أنه يغطي فاه بيده اليمنى لو كان 
قائماً» وإلا فبيده اليسرى» لأن التغطية ينبغي أن 
تكون باليسرى كالامتخاطء فإن كان قاعدا 
يسهل ذلك عليه ولم يلزم 0-6 حركة 
اليدين» بخلاف ما إذا كان قائما فإنه يلزم 


(۱) رد المحتار /١‏ 477» والمجموع ۰٠٠١/٤‏ والفتاوى 
الهندية /١‏ ۷٠١٠ء‏ ومغني المحتاج 270١/١‏ والمغني 
۲ وكشاف القناع ١‏ ومطالب أولي 
النهى ٤۸۱/۱‏ والخرشي .814/١‏ 

(؟) حديث: «إذا تثاوب أحدكم في الصلاة..» 
أخرجه مسلم (۲۲۹۳/۲) من حديث أبي سعید 
الخدري. 

(۳) حديث: (إذا تثاوب أحدكم فليمسك يده على فيه..» 
أخرجه مسلم (7197/5) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

)٤(‏ رواية: «فليضع يده على فمه..» 
أخرجها سعيد بن منصور كما في المغني لابن قدامة 
(/(. 


-4- 


من التغطية باليسرى حركة اليمين أيضاً لأنها 
تبني( . 

وقال الشافعية: يضع يده اليسرى على فمه 
لأنها لتنحية الأذى» والأولى أن يكون بظهرها 
لأنه أقوى في الدفع عادة» إلا أن أصل السنة 
يحصل بباطن اليسرى أو بوضع اليمنى”". 

ونص المالكية على أن تغطية الفم تكون إما 
بيمنى مطلقاً أو بظاهر اليسرى لا بباطنها لملاقاة 
الأنجاعن, 


رفع اليدين للدعاء : 


أ- رفع البدين عند الدعاء للاستسقاء : 

-١ 4‏ اتفق الفقهاء على أنه يستحب رفع اليدين 
عند الدعاء للاستسقاء» فقد ورد عن اتش ا 
قال : «أصاب أهل المدينة قحط على عهد 
رسول الله كوه فبينا هو يخطب يوم الجمعة إذقام 
رجل فقال: يا رسول الله هلكت الكراع هلكت 
الشاء» فادع لله يسقينا» فمد يذه ودعاء قال 
أنس: وإن السماء كمثل الزجاجة. فهاجت ريح 
أنشأت سحاباًء ثم اجتمع» ثم أرسلت السماء 
عزاليهاء فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
للق ابن عابدين ۷ 8 


(۲) مغني المحتاج 27١١/١‏ وتحفة المحتاج .٠١١/١‏ 
(۳) حاشية العدوي على الخرشي ."7١/١‏ 


موم فو ةو هه عد عه ووو وووووووووووهة 


منازلناء فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى»”". 
كما ورد عن أنس # «أن النبي كَل استسقى 
فأشار بظهر كفيه إلى السماء»"» قال العلماء: ' 
إلى السماءء وإذا سأل الله تعالى شيئاً جعل بطن 
كنية إلى السسماء: 
(ر: استسقاء ف19١).‏ 


ب- رفع اليدين في دعاء القنوت: 
6- اختلف الفقهاء في رفع اليدين في دعاء 
القنوت: 
فذهب الحنفية في الأصح والمالكية في 
المشهور والشافعية في مقابل الصحيح إلى 
أن المصلي لا يرفع يديه في دعاء القنوت» 
لأنه دعاء في صلاة فلا يسن فيه رفع اليدين قياساً 
على دعاء الافتتاح والتشهد. 
وذهب الحنابلة والشافعية فى الصحيخ 
اليدين في دعاء القنوت مستحب للاتباع؛ 
ولأن عدداً من الصحابة #: رفعوا أيديهم 
في دعاء القنوت» فعن أبي رافع أنه صلى 
)١(‏ حديث: «أصاب أهل المدينة قحط..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري كلحمهة)ء ومسلم 
(/118-517) واللفظ للبخاري. ٠‏ 


(۲) حديث: «أن النبي ب استسقى فأشار...» 
أخرجه مسلم .)٦۱۲/۲(‏ 
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ا ا 0000 


خلف عمر 5 فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدعاء"'. 

وكيفية رفعهما : أن يرفع يديه إلى صدره حال 
قنوته ويبسطهما وبطونهما نحو السماء. 

وقال ابن الجلاب من المالكية: إنه لا بأس 
برفع يديه في دعاء القنوت”) 
ج- مسح الوجه باليدين بغد دعاء 

القنوث: 

5- اختلف الفقهاء في مسح الوجه باليدين 
بعد الفراغ من دعاء القنوت 

فذهب الحنفية والشافعية على الصحيح 
والحنابلة في رواية إلى أنه لا يمسح بهما 
وجهه لأنه لم يثبت فيه خبرء ولأنه دعاء 
كسائر الأدعية فى الصلاة. 
' وذهب الحنابلة في المذهب» والشافعية في 
مقابل الصحيح إلى أنه يستحب المسح لما ورد 


)١(‏ أثر أبي رافع: «أنه صلى خلف عمر..» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۱۲/۷). 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰٤٤۷/١‏ والطحطاوي ١/٠758ء‏ 
ومواهب الجليل /١‏ ١٤٥٠ء‏ وحاشية العدوي 2799/١‏ 
ومغني المحتاج 11/۱ والمجموع 0۰1-0۰۰/۳« 
والإنصاف ۲/ ۱۷۲. 


TS‏ ولأنه دعاء يرفع يذيه فيه فاستحب 
2 


مسح وجهه بهما 
(ر: قنوت ف٤).‏ 
د- رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة: 
۷- يرى الحنفية والمالكية فى قول» 
خارج الصلاة رفع اليدين بحذاء صدره'" 
ثم اختلف هؤلاء الفقهاء في هيئة اليدين عند 
الدعاء: 
فذهب الحنفية إلى أنه من الأفضل أن يبسط 
كفيه ويكون بينهما فرجة. وقالوا : لا يضع إحدى 
يديه على الأخرى فإن كان في وقت عذر أو برد 
شديد فأشار بالمسبحة قام مقام بسط كفيه“. 


ونص الشافعية على أنه يسن رفع يديه في 
الدعاء للاتباع» وهو أن يجعل ظهر كفيه إلى 


)١(‏ حديث: «أن النبي يي كان إذا دعا فرفع يديه مسح 
وجهه بيديه» 
أخرجه أبو داود )١117/7(‏ وفي إسناده راو مجهول 
كما في الميزان للذهبي .)014/١(‏ 

(۲) مغني المحتاج ۷/١‏ والإنصاف 2197/5 
والمغني /١‏ ٤١٠٠ء‏ وحاشية الطحطاوي /١‏ ۲۸۰. 

(۳) الفتاوى الهندية /١‏ ۱۸١١ء‏ ومغني المحتاج 1 
وكشاف القناع ۳٦۷ /١‏ والفواكه الدواني »57٠/7‏ 
والمنتقى ۲۸۹/۱. 

."١۸/١ الفتاوى الهندية‎ )٤( 


-- 


السماء إن دعا لرفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل 


ىو MD)‏ 
سی ء۶ ٠.‏ 


ونص الحنابلة على أن من آداب الدعاء : بسط 
يديه ورفعهما إلى صدره لحديث مالك بن يسار 
عن النبي ككةِ: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون 
أكفكم ولا تسألوه بظهورها»”"'» وتكون يداه 
مضموتين” ". 

ويرى المالكية في قول أن الداعي لا يرفع يديه 
عند الذعاء خارج الصلاة“. 


هھ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج 
الصلاة: 

۸- اختلف الفقهاء في مسح الوجه باليدين 
بعد الانتهاء من الدعاء: ش 

فذهب الحنفية في الصحيح والشافعية 
يدعو خارج الصلاة يمسح وجهه بيديه عند 
الفراغ من الدعاء. 

وقال المالكية في قول والحنفية في قول ورد 


.٤۸٦/١ وتحفة المحتاج‎ 2171/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) حديث: (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم..» 
أخرجه أبو داود (۲/ 154). 

(۳) كشاف القناع ."517/١‏ 

.54/١ الفواكه الدواني ۲/ ١٤ء والمدونة‎ )٤( 


ueseuuennuncancnnnanucescaaanQccccdnuuunscaScnnnncacacscsnsss 


بلفظ «قيل) : إن مسح الوجه باليدين عند الفراغ 
من الدعاء ليس بشي 
مس الغاسل عورة الميت بيده: 

۹- يرى الفقهاء حرمة مس عورة الميت»› 
وأن الغاسل إذا أراد تغسيل الميت فعليه أن يلف 
على يديه خرقة» وأن يضع على عورة الميت 
خرقة حتى لا يفضي بيده إلى العورة المحرمة؛ 
لأن النظر إلى العورة حرام فاللمس أولى. 

واستثنى المالكية في المذهب من هذا الحكم 
ما إذا اضطر الغاسل إلى الإفضاءء فيجوز له 
حينئذ مس عورة الميت بيده مباشرة من غير 
و 

وأما تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار 
ومس عورتهم فللفقهاء فيه خلاف» وتفصيل ذلك 
في (تغسيل الميت ف56١-17١).‏ 
رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة: 

-٠١‏ اتفق الفقهاء على أن المصلي صلاة 


,١ا9/9؟ الفتاوى الهندية 848/8١1”؛ والإنصاف‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ »١65/7” والمغني لابن قدامة‎ 
والفواكه‎ 2485/١ وتحفة المحتاج‎ » 70١ 
1 8 الدواني‎ 

زفق بدائع الصنائع ١‏ وحاشية الدسوقي 1 
والمجموع ە/ 170« ومغني المحتاج ۳/1 
والمغني ٤٥۷-٤٥٦/۲‏ والإنصاف .٤۸۷-٤۸٦/۲‏ 
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الجنازة يرفع يديه حذو منكبيه في التكبيرة 
الأولى. 

ثم اختلفوا في رفع اليدين في باقي 
التكبيرات: 

فذهب الشافعية والحنابلة وهو ا عن 
مالك- وإليه ذهب كثير من مشايخ بَلَخْ من 


الحنفية- إلى أن المصلي يرفع يديه في كل 


تكبيرة. 
الرواية الثانية- وهي الراجحة عندهم- رفع 
اليدين في باقي التكبيرات. 


رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام : 


البيت الحرام : 

فذهب الشافعية والحنابلة والحنفية في قول 
وابن حبيب من المالكية والثوري وابن المبارك 
وإنتحاق إلى آنه يحب رقع اليدين عل رو 
ال 


وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس #» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث : ١لا‏ ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن : حين يفتتح الصلاة» 
وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت؛ 
وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على 
المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة» 


وبجمع » واليقاميد حين يرمي انا 6 


وبأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد 
أمر برفع اليدين عند الدعاء. ‏ 

وذهب الحنفية في المذهب والمالكية إلى أنه 
لا يرفع يديه عند رؤية البيت» قال القاري في 
شرحه: لا يرفع ولو حال دعائه لأنه لم يذكر في 
المشاهير من كتب أصحابناء قال السروجي: 
المذهب تركه» وصرح الطحاوي بأنه يكره عند 
أئمتنا الثلاثة". 


استلام الحجر الأسود باليدين أو الاشارة 
إليه : 0 
- ذهب الفقهاء إلى أن الطائف بالبيت 
يستقبل الحجر الأسود ويستلمه بأن يضع عليه . 
يديه... لكن إذا وجد الطائف زحاماً فيتجنب 
الإيذاء ويكتفي بالإشارة إلى الحجر بيديه؛ لأن 
استلام الحجر سنة» وإيذاء الناس حرام يجب 
تركه. 
والتفصيل في مصطلح (الحجر الأسود ف ؟؛ 


ركن ف۱۷» ۱۸ء۰ طواف ف۳٥).‏ 


(1) حديث: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن..» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ »)۳۸١‏ 
ونقل الزيلعي في نصب الراية ٣۰ /١(‏ عن شعبة أنه 
أعله بالانقطاع في إسناده. 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/7 وروضة الطالبين 
۳ والمغني لابن قدامة 2754/7 وكشاف 
القناع 7 >» وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
ا ْ 
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رفع اليدين عند الصفا والمروة: 

۴-اختلف الفقهاء في حكم رفع اليدين عند 
الارتقاء على الصفا والمروة: 

فذهب الحنفية وابن حبيب من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يسن لمن يسعى 
أن يصعد على الصفاء ويستقبل البيت ويرفع 
يديه» ويحمد الله تعالى ويثني علیه» ويدعو بما 
شناد ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بما ورد عن أبي هريرة 5 
«أن النبي هة لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا 
عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد 
الله ويدعو بما شاء أن يدعي'. 

ونص المالكية على أن ترك رفع الأيدي عند 
الصفا أحب إلى الإمام مالك» قال القرافي : ترك 
رفع الأيدي أحب إلى مالك في كل شيء إلا في 
ابتداء الصلاة". ٠‏ 
تقليم أظفار اليد: 

4- نقليم أظفار اليد سنة عند الفقهاء للرجل 


)١(‏ حديث: «أن النبي َة لما فرغ من طوافه..» 
أخرجه مسلم .)١4017//9(‏ 


(۲) هداية السالك لابن جماعة ۲/ ٥۸۷۹-۸۷ء‏ والفتاوى ٠‏ 


الهندية 30/1 والذخيرة 01/۳« وكشاف القناع 
۲ والفروع ٤/۳‏ مه. ومطالب أولي النهى 
0/7 -0. 


والمر الما زوف اوخن عه فال قال رول 
الله 16 :.«الفطرة خمس- أو خمس من الفطرة- 
الختان والاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم 
الأظفار» وقص الشاربي(". 

(ر: أظفار ف؟١-”").‏ 
خضاب اليدين بالحناء : 

06- يستحب خضاب اليدين بالحناء 
للمتزوجة من النساءء للأحاديث المشهورة 
فيه» وهو حرام على الرجال عند المالكية 
رانف وف شعن عن العا ن 


إلا لحاجة التداوي ونحوه. 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث : ١لعن‏ 
رسول الله كل المتشبهين من الرجال بالنساء»7". 


وذهب الحنفية وهو مقتضى كلام الحنابلة في 


قول إلى كراهة اختضاب اليدين للرجل””". 


)١(‏ حديث: «الفطرة خمس- أو خمس من الفطرة..» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 0774/٠١‏ ومسلم 
(۲/۷(. 

(۲) حديث: لعن رسول الله د ا من الرجال 
بالنساء» 


أخرجه البخاري (فتح الباري .07797/٠١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين 6/١/ا1‏ وحاشية العدوي 
؟/ ؛: والقوانين الفقهية ص447: ومغني 
المحتاج »۲۹٦/٤‏ وكشاف القناع 2787/١‏ 
*, والآداب الشرعية #/ لالاهء» والإنصاف 
10۲/۳ 
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فه هف فو هه معو ووو ووووو و 


وللتفصيل ينظر مصطلح (اختضاب ف۱۲ 


تشبه ف ۱۷). 


غسل اليدين قبل الأكل وبعده: 

-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يستحب غسل 
اليدين بعد الأكل» فقد روي عن النبي بي أنه 
قال : «من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضاً إذا 
. حضر غداؤه وإذا رفع»"'". ولقول النبي ككل : «من 
بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا 
ف 

وقيد المالكية ندب غسل اليدين من أكل مالَهُ 
دسم » وما لا دسم له فلا يندب غسل اليد من أكله. 


واختلفوا في حكم غسل اليدين قبل الأكل»› 
كما أنهم فرقوا بين الجنب وغيره. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والنفراوي من المالكية إلى أنه يستحب 
غسل اليدين قبل الطعام وإن كان على 
وضوءء لما روي من أن النبي بيه قال: 
«من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأً إذا 
حضر غداؤه وإذا رفع». 
)١(‏ حديث: «من أحب أن يكثّر الله خير بيته..» 


أخرجه ابن ماجه (؟85/7١٠):‏ وضعف إسناده 
البوصيري في مصباح الزجاجة لضعف راويين في 
إستاده (11/5/7- ط الجنان). 

(۲) حديث: من بات وفي يده ربح غمر..» 
أخرجه الترمذي )۲۸۹/٤(‏ من حديث أبي هريرة» 
وقال: حديث حسن غريب. 


ونص المالكية في المذهب على أن غسل اليد 
قبل الطعام ليس من السنة إلا أن يكون بها أذى. 
وقالوا: إن كان الأذى نجساً يجب الغسل» وإن 
كان طاهراً يندب الغسل"". 

۷-أما غسل الجنب يديه قبل الأكل» فذهب 
جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه يستحب للجنب الوضوء عند إرادة الأكل 
والشرب» لحديث عائشة رضى الله عنها «كان 
رسول الله ل إذا كان جنباً» فأراد أن يأكل أو ينام 
توضأ وضوءه للصلاة)7". 

4 ثم اختلف هؤلاء الفقهاء في المراد من 
الوضوء: | 

فذهب بعضهم إلى أن المراد بالوضوء وضوء 
الصلاة. 

وذهب آخرون إلى أن المراد به الوضوء 
اللغوي أي غسل اليدين» لما ورد عن 
عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله كي 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه" 


)١(‏ البحر الرائق .7١4-708/8‏ والفواكه الدواني 
۲٣۲٤ء‏ والعدوي على الخرشي ۰۱٥۹/۱‏ 
والمغني ٠١5/7‏ وكشاف القناع 21١1/7/0‏ ومغني 
المحتاج /£0°. 

(۲) حديث: کان رسول الله اة إذا كان جنباً..» 
أخرجه مسلم .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) حديث: ١كان‏ رسول الله ي إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه..» 
أخرجه النسائي (۱۳۹/۱)ء والدارقطني (۱۲۹/۱)ء 
وقال الدارقطني : صحیح. 


- ۷٠ 


قال في شرح المشكاة: وعليه جمهور العلماء. 
ثم صرح الحنفية بأنه يكره للجنب- رجلا كان 
أو امرأة- أن يأكل طعاماً أو شراباً قبل غسل 
اليدين والفم» ولا يكره ذلك للحائض. 
وصرح الشافعية بأنه يكره الأكل والشرب 
للجنب والحائض بلا وضوء. 
وذهب المالكية إلى أنه ليس على الجنب 
وضوء عند إرادة الأكل والشرب» ولكن يستحب 


له غسل يديه من الأذى إذا أراد الأكل0©, ' 


(ر: وضوء ف ۲۲). 
غسل اليد بالنخالة أو الدقيق : 

4- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا بأس بغسل اليدين بالنخالة» لأنها ليست 
قوتاً. 

أما غسل اليدين بالدقيق فلا بأس به عند 
الحنفية والشافعية والمالكية فى قول لتوارث 

وصرح الحنابلة في المذهب والمالكية في 
المعتمد أنه يكره غسل اليدين بالطعام- وهو 
القوت- ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء. 
والكراهة عند المالكية تنزيهية لما فيه من 
إهانة الطعام. 


لق تكملة البحر الرائق ۰۹/۸ والمدونة ۳۷/1 
والمغني ALYA‏ ومغني المحتاج 0/1 


بعدم كراهة الغسل بها. 
وللحنابلة قول آخر جاء فى الآداب وهو أنه 
5 1 00( 
يتوجه تحريم الغسل بمطعوم . 


مسح الأيدي بالورق: 

-١‏ يكره عند الحنفية استعمال الكاغد 
(الورق) غير المكتوب فيه في مسح اليدين 
فى وليمة أوغيرهاء إذا كان هذا الورق 
يصلح للكتابة لكونه للكتابة؛ أما إذا لم 
يكن يصلح للكتابة فإنه لا يكره”". 


الأكل بأصابع اليد: 
-١‏ يسن الأكل بثلاثة أصابع؛ هذا إن أكل 
بيده» ولا بأس باستعمال الملعقة ولوش" 


والتفصيل في (أكل ف7١).‏ 
لعق الأصابع بعد الأكل : 
؟"- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لعق 


)١(‏ تكملة البحر الرائق. ٠7١4/8‏ والفتاوى الهندية 
٥‏ والفواكه الدواني ۰۳۲۲/۲ وإحياء علوم 
الدين Y/Y‏ والإنصاف 4 : وكشاف القناع ه/ 
»۱۷۳-١‏ وتحفة المحتاج 2178/١‏ وحاشية 
عميرة على شرح المنهاج .57/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ۲۲۷/١‏ والفتاوى الهندية 
YY /o‏ 

.۱١۱/۸ الإنصاف‎ )۳( 
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الأصابع بعد الأكل وقبل المسح بالمنديل سنة» 
لما ورد عن النبي كَل أنه قال : «إذا أكل أحدكم 
فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أيتهن 
البركة»”". 1 


ولما ورد أن رسول الله عد قال: (إذا أكل ١‏ 


أحدكم طعاماً فلا مع يده حتى ا أو 


ينها" . 
ولمعرفة حكم الأكل بالأصابع ينظر مصطلح 
(أكل ف7١).‏ 


۰ الاتكاء باليد أثناء الأكل : 


۴- نص الحنفية على أنه لا بأس بالأكل . 


٠‏ متكا إذا لم يكن بالتكبرء وفي الظهيرية: هو 
المختار. 


وفي الفتاوى العتابية: يكره الأكل والشرب 
متكا أو واضعاً شماله على الأرض أو 
یں 


ونص المالكية على كراهة الأكل متكئاًء 
وفسروا الاتكاء بان يأكل مائلاً على مرفقه 


)١(‏ حديث: (إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه..» 
أبخرجه مسلم (11017//5) من حديث أبي هريرة. 

(۲) حديث: (إذا أكل أحدكم طعاماً..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 01/4)» ومسلم 
۰.0/۳ ) من حديث ابن عباس » وتفرد مسلم بزيادة 
قوله: اطعاماً). 

(۳) الفتاوى الهندية فرضة ا 


الأيسرء وقيل متربعا”'". 

وقال الشافعية: يكره الأكل متكئاًء قال 
الخطابي: وهو الجالس معتمداً على وطاء 
تحته » كقعود من يريد الإكثار من الطعام؛ 
وأشار غيره إلى أنه المائل إلى جنبه» ومثله 
المضطجع بالأولى”". 

ونص الحنابلة على أنه يكره الأكل 
ل 0 
الاستمناء بالید : 

لاستمناء الرجل بيده حالات: 
الحالة الأولى: الاستمناء لغير حاجة: 

4 "- اختلف الفقهاء في حكم استمناء الرجل 
بيده في هه الحالة: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب والحنفية في قول إلى أن الاستمناء 
محرم لقول الله تعالى: لاليب هم لمهم 
طون( . 

وذهب الحنفية في المذهب وألحمد في رواية 
وعطاء إلى أنه يكره» وقيد الحنفية الكراهة 


.۷٥١ /٤ الفواكه الدواني 1 ؛ والشرح الصغير‎ )١( 
.۲۲۸/۳ وأسنی المطالب‎ ۰ i مغني المحتاج‎ )۲( 


."*1/o الإنصاف 0/4 والفروع‎ MW. 
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مهفو هه وهو وه ووةوووووووووووووه 


بالتحريم حيث صرحوا بأنه مكروه تحريماً. 


وقال أحمد في رواية نقلها ابن منصور: . 


لايعجبني بلا ضرورة”". 


الحالة الثانية: الاستمناء لخوف الزنا: 
-٥‏ اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء في 
هه الحالة: ' 
فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن 
من استمنى في هله الحالة لا شيء عليه وعبر 
الحنفية عن هذا المطلب بقولهم: الرجاء ألا 
عاق ١ +٠‏ 
قال المرداوي :لو قيل بوجوبه في هذه الحالة 
لكان وجه کالمضطر› بل أولى لأنه أخف» وعن 


أحمد: يكره. 
قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستغنوا 


وذفجا النايكة وا حاف رر اة إلى هبه 
ولو خاف الزناء لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم 
يبح بالضرورة فهنا أولى. وقد جعل الشارع 
الصوم بدلا من النكاح» والاحتلام مزيل لشدة 
الشبق مفتر للشهوة. . 


ء17/١ ونهاية المحتاج‎ ۳۸۹/١ تحفة المحتاج‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين ۲/ 1۰1-1 وتبيين الحقائق‎ 
وفتح القدير 7/ ۳۰> والمغني ۱۱۳/۳ء‎ ,”7 ١ 
10/1 وكشاف القناع‎ ۲٥۱/۱۰۰ والإنصاف‎ 

' وحاشية العدوي على الخرشي 804/7. 


aeauacaccuauccenaaunaaucnnansdanccneccccceoncnnnceccaunnnaacecas 


وهذا ما يوخذ من عبارات الشافعية حيث 
يحرمون الاستمناء إلا إذا تعين طريقاً لدفع 
الزن" : 
الحالة الثالثة: الاستمناء عند تعينه طريقاً 
لدفع الزنا: ش 
-١‏ ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى 


جواز الاستمناء إذأ تعين طريقاً للخلاص به من 
الزنا. ٠"‏ ' 


. وصرح المالكية بأن استمناء الشخص بيده 
حرام خشي الزنا أم لاء لكن إذا لم يندفع عنه 
الزنا إلا بالاستمناء قدمه على الزنا ارتكاباً 
لأغف الد ي . 
الحالة الرابعة: الاستمناء عن طريق يد 
الزوجة: 

۷- يرى المالكية في الراجح والحنابلة 

والحنفية في رأي والشافعية- عدا القاضي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ١٠٠-٠١٠ء‏ وتبيين الحقائق 
۴/1 وفتح القدير Y/Y‏ وحاشية العدوي 
على الخرشي ٠٥۹/۲‏ والإنصاف -581/٠١‏ : 
7 » وكشاف القناع 6١16/5‏ وتحفة المحتاج 
0١‏ ونهاية المحتاج 717/١‏ 

(۲) حاشية :ابن عابدين ؟7/ ١٠١٠-١١٠غ»‏ وتبيين الحقائق 
١‏ * وفتح القدير ۲/٠۳۲ء‏ والإنصاف 
2505-٠‏ وكشاف القناع »١16/+‏ وتحفة 
المحتاج ١/۴۸۹ء‏ ونهاية المحتاج 27١5/١‏ 
وخاشية العدوي على الخرشي 09/7" 


-¥- 
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حسين- جواز الاستمناء بيد الزوجة » لأنها محل 
استمتاعه كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين. 

وذهب الحنفية في الرأي الآخر والقاضي 
حسين من الشافعية إلى أنه يكره الاستمناء بيد 
الزوجة. قال ابن عابدين: الظاهر أنها كراهة 
تنزيهية لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو 

وقال القاضي : لو غمزت المرأة ذكر زوجها 
بيدها كره وإن كان بإذنه- إذا أمنى» لأنه يشبه 
العزل والعزل مكروه. 

ومقابل الراجح عند المالكية أن الاستمناء بيد 
الزوجة لا يجوز”". 

وللتفصيل في أثر الاستمناء باليد على الصوم 
والاعتكاف والحج والعمرة ينظر (استمناء 


ف۱۳-۸). 


نظر الرجل إلى يد المرأة: 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز 
للرجل الأجنبي أن ينظر إلى كفي المرأة إن لم 
يخف الشهوة. ٠‏ 

والتفصيل في (نظر ف٣-۷).‏ 


۰ )0( ابن عابدين ۲/ 1° 101/7 والخرشي ۸/1 
ات والدسوقي DIA‏ ونهاية المحتاج 
114/7 ونهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص۹٤۰۳‏ 
وحاشية القليوبي ٤١ /٤‏ وروضة الطالبين 1/1۰ 
ومطالب أولي النهى 5/ .۲۲٢‏ 


موقم موه موود ووو ووو و يمو ووو وو ووو ووو وووو. 


المصافحة باليد: 

۹- مصافحة الرجل للرجل والمرأة للمرأة 
مستحبة لعموم الأحاديث الواردة في الحث على 
المصافحة» منها قول عله : «ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن 
4( 
يتفرفا) . 

أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فقد 
اختلف الفقهاء في حكمهاء وينظر التفصيل 


تقبيل اليد: 

-٠‏ اختلف الفقهاء فى تقبيل اليد على 
أقوال» وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح 
(تقبيل ف۷ ۸ ۱۱). 
الجناية على اليد: 

١‏ اتفق الفقهاء على أنه تؤخذ اليد باليد في 
العمد» ولا يؤثر التفاوت في الحجم إذا توافرت 

وتفصيل ذلك في مصطلح (جناية على ما دون 
النفس ف۳-١١).‏ 


)١(‏ حديث: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان..» 
أخرجه أبو داود »)۳۸۸/٥(‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (۳/ 577): إسناد هذا الحديث 
فيه اضطراب. 


-¥€- 


؟4- اتفق الفقهاء على أنه تجب الدية في قطع 
اليدين إذا لم يجب القصاص» ويجب نصفها في 
قطع إحداهما. 

والتفصيل في مصطلح (ديات ف"47). 
دية أصابع اليدين : 

۴۳- اتفق الفقهاء أن في قطع أو قلع أصابع 
اليدين العشرة دية كاملة» وفي قطع كل أصبع من 
أصابع اليدين عشر الدية. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ديات ف "07). 
قطع اليد في السرقة: 

5- اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع 
ولتار وَالمَارمَةٌ مقطعوا ايها جر يما 
ررر و کل یر رة 4 
کسبا تکلا ن لو واه عر کی . 

0 ا 
قطع اليد في الحرابة: 

0- من عقوبات جريمة الحرابة قطع اليد 

والرجل من خلاف. 


.۳۸ سورة المائدة/‎ )١( 


م وف ممه ف وعد هيودي وو ووو وووووووووووووهة 


والتفصيل في مصطلح (حرابة ف7١‏ وما 
بعدها). 
القذف بزنا اليد: 

71 - القذف بزنا اليد كأن قال لغيره: زنت 
يدك اختلفت فيه أقوال الفقهاء من حيث اعتبار 
هذا اللفظ لفظاً صريحاً في القذف أو تعريضاً به» 
فذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة 
في المذهب كذلك وأشهب من المالكية إلى أنه 
لا حد فيه» لأنه ليس بصريح. 

ونص الشافعية على أن القائل إن قصد القذف 
بهذا اللفظ. كان قاذفاًء وإلا فلا. 

وذهب الشافعية في قول وأبو بكر من الحنابلة 
إلى أن قول شخص لغيره: «زنت يدك صريح في 
القذف إذا توافرت شروط حد القذف وذلك قياسا 
على الفرج» ولأنه أضاف الزنا إلى عضو من 
جملة أعضائها. 

ويرى المالكية في المعتمد أن قول شخص 
لغيره: «زنت يدك» من ألفاظ التعريض» إلا أنهم 
يوجبون الحد على قائله إذا قامت قرينة على 
التعريض أو أشكل الأمر. 

أما إذا قامت قرينة على الاعتذار فلا حد. 

وهذاالقول إنما يكون من ألفاظ التعريض إذا 
أراد باليد حقيقة اليدء أما إذا أراد باليد ذات 


-¥0- 


مقف قوفف ةملوع عو ووو وو نودو ودووووووووووووودودووووه 


الشخص المقذوف فإنه من الصريح عندهم”". 


التحلي بالذهب والفضة أو بغيرهما في 
اليد: 


- اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل 
التحلى بالذهب فى اليد» كما اتفقوا على أنه 
يحرم عليه اتخاذ حلي الذهب بجميع أشكاله؛ 
واستثنى جمهور الفقهاء من هذا الحكم ما إذا 
دعت الضرورة إلى اتخاذه كاتخاذ يد أو عضو 
آخر من الذهب. ۰ 

أما المرأة فيجوز لها اتخاذ حلى الذهب 

واتفق الفقهاء كذلك على أنه يجوز للرجل 
التحلى بالفضة فى يده بأن يتخذها خاتماً له» 
واختلفوا فى تحلى الرجل بالفضة فيما عدا 
الخاتم. 

والتفصيل فى (ذهب ف٤-»‏ وحلى ف"» 
وتختم ف۸» 4). ٠‏ 

أما التحلى بغير الذهب والفضة فى اليد 
فللفقهاء فيه خلاف. 


2171/4 الفتاوى الهندية ۲/۲۰٦۱ء والمبسوط‎ )١( 
والخرشي وحاشية العدوي عليه ۸۸/۸ء والدسوقي‎ 
وشرح البهجة‎ 7١/8 وطرح التثريب‎ “٤ 
ومغني المحتاج 6800/8 والإنصاف‎ ٤ 


۰ ۲۱۳ وكشاف القناع ١١1/5‏ 


وفوف فوم ووم ووو وو فود و هد د ووو توتو ووو ووووووووووووو و 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (حلي ف8؛ 
تختم ف١١٠).‏ 
ثانياً: اليد بمعنى القدرة على التصرف 
اليد في الحيازة : 

۸- اليد مما يستدل به على الملكية» فإذا 
ادعى واضع اليد الذي تلقى الأرض شراء أو إرثاً 
أوغيرهما من أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدي 
خراجها فالقول له» وعلى من يخاصمه في 
الملك البرهان إن صحت دعواه عليه 
شرعاًء واستوفيت شروط الدعوى. 

والتفصيل في مصطلح (حيازة ف 1 وتنازع ‏ 
بالأيدي ف١).‏ 

كما وينظر في تعارض البينات› ومنها وضع 
اليد- سواء أكان الشيء في يد أحدهماء أو يد 
غيرهماء أو يدهما معاً- مصطلح (شهادة ف 
0۸-٥‏ تنازع بالأيدي ف١).‏ 
تقديم صاحب اليد في إثبات نسب 

اللقيط : 

4- قال الشافعية: لو ادعى اللقيط اثنان 
وكان لأحدهما عليه يد قُدّم كذا أطلقه الغزالي 
والقفال» والأشبه إن كانت يد التقاط لم يؤثر 
وإلا فيقدم إن سبق دعواه» وإلا فوجهان: 


-۷- 


يد ٠*ه-اهى‏ يربوع › يسار ١‏ 


أصحهما: يستويان فيعرض على القائف”) 
وللتفصيل انظر مصطلح (لقيط ف١١‏ وما 
بعدها). 
جعل الزوج الأمر بيد زوجته : 
-١‏ إذا قال الزوج لزوجته: «أمرك بيدك) 
كان تفويضاً في الطلاق. 
وينظر التفصيل في مصطلح (تفويض ف4- 
1۲(. 
يد الأمانة ويد الضمان: 


-١‏ المراد بيد الأمانة يد مؤتمنة قبضت 
المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة. 


والمراد بيد الضمان هي يد قبضت المال بغير 
إذن المالك أو على سبيل المبادلة» أو على سبيل 
التوثيق: 

ولمعرفة الأحكام المتعلقة بيد الأمانة ويد 
الضمان وخلاف الفقهاء في تطبيقاتها. 

(ر: ضمان ف۱۷ 75١‏ وما بعدها). 


بربوع 


انظر: أطعمة 


(۱)( حاشية القليوبي وعميرة م 


auauauapnesoececnununnunnncccandcceccenccnancsanncnccecncnccencsnnnn 


-١‏ يطلق اليسار في اللغة على الغنى والسعة» 
يقال : أيسر الرجل إيساراً: صار ذا مال» وجاء 
في لسان العرب: اليسار واليسر والميسرة كل 
هذا بمعنى: الغنى والسعة. 

وفي التنزيل : «وإن كت ذو عُسَرَزَ مَنَظِرَة إل 
مم4٠‏ واليسر ضد العسرء وفي التنزيل: 

كما يطلق اليسار على: 
ا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي“. 


.758٠ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة الشرح/ 5. 

(۳) لسان العربء والمصباح المنيرء وتفسير القرطبي 
أ كوللا . 

.١/5 القليوبي‎ )5( 


-71/1/- 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الغنى : 
؟- الغنى في اللغة: السعة في المال» يقال : 
أغنى الله الرجل حتى غني: صار ذا مال0". 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
والعلاقة بين اليسار والغنى: العموم 
والخصوص. 
نس الإعسار: 
۳- الإعسار في اللغة: مصدر أعسر وهو ضد 
اليسار. 
والعسرة: قلة ذات اليدء وكذلك 
والإعسار في الاصطلاح: عدم القدرة على 
النفقة أو أداء ما عليه بمال ولا كسب. 
وقيل: هو زيادة خرجه عن ل 
الأحكام المتعلقة باليسار: 
أولاً: اليسار بمعنى الغنى والسعة: 
تتعلق باليسار بهذا المعنى أحكام منها: 
)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. 


(؟) لسان العرب. 
(۳) المهذب ۲/ ١١١٠ء‏ والقليوبي وعميرة .۷١ /٤‏ 


“anucaunauaunucenccencsnnananaaacaanconanccsseccesecesennnnons 


الأول: طلب اليسار والسعي لتحصيله: 

-٤‏ طلب اليسار والسعي لتحصيله مشروع› 
وفي التنزيل آيات تحث المسلم على السعي 
لطلب الرزق وكسب المال بالوسائل 
المشروعة» قال تعالى: إا مَيِيَتِ الصَّلَرةٌ 
ا في الأ وتنا ين شل قى 

وقال عز من قائل : طَثُوا في منكيها وكأ ين 
رزو . 

وعن أبي موسى الأشعري 4# عن النبي يل 
قال: «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم 
يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» 
قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا 
الحاجة الملهوف. قال قيل له: أرأيت إن لم 
يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير قال: 
أرأيت إن لم يفعل؟ قال : يمسك عن الشرء فإنها 


اۋ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
سئل رسول الله هة : عن أطيب الكسب؟ قال : 
«عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور)”). 


.٠١ سورة الجمعة/‎ )١( 

(؟) سورة الملك/ .٠١‏ 

(۳) حديث: «على كل مسلم صدقة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )550/٠١‏ ومسلم (۲/ 
48) واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ حديث: «سئل رسول الله ية عن أطيب الكسب..» 
أخرجه الطبراني في الأوسط(”/ 47-ط المعارف)»- 


-VA- 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يك : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» 
وإن أولادكم من کسبک۲'. 

والأصل في طلب اليسار الإباحة» وقد يكون 
مندوباً أو مكروها”". 

انظر مصطلح (اكتساب ف٤-٦»‏ غنى ف5- 
۰۸ كسب ۸-۷). 
الثاني : اعتبار اليسار في الكفاءة في 

النكاح : 

-٥‏ اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار في 
الكفاءة في النكاح : 

فذهب | لحنفية » والحنايلة فى المذهب» 
والشافعية في مقابل الأصح- وهو ما رجحه 
الأذرعي من الشافعية- إلى اعتبار اليسار فى 
الكفاءة. 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح 
والحنابلة في رواية إلى عدم اعتبار اليسار 
فی الكفاءء(". 


= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )5١/5(‏ وقال: 
)١(‏ حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم..» 
أخرجه الترمذي )1۳٠/۳(‏ وقال: حديث حسن 
صمحيح. 
(۲) انظر الاختيار 5/ .١797‏ 
(۳) تبيين الحقائق 7/ ٠١١‏ وحاشية الدسوقي =»۲٤۹/۲‏ 


ممه هه و و م ددا ودود ودود ودود 


(ر: كفاءة ف١١»‏ غنى ف۳؟). 
الثالث: أثر اليسار في النفقة: 

أ- أثر اليسار في النفقة الزوجية: 

5- يعتبر اليسار في قدر النفقة الزوجية 
ونوعهاء فيختلف قدرها ونوعها بيسر 
الزوج وعسره. لقوله تعالى: لفق و سعَق 
ين سعيوء ومن فر عل رفم لفق يمآ ءانه أ . 


وقوله جل شأنه: عل الوسع قدرم وعل المقتر 


درو . 
والتفصيل في مصطلح (نفقة ف۰۹ غنى 
ف15١).‏ ' 


ب- أثر اليسار في نفقة القريب: 
۷-اتفق الفقهاء على أنه لا تجب نفقةالقريب 
على القريب إلا إذا كان موسراً بفاضل عن قوته 
وقوت عياله. 
والتفصيل في (نفقة ف٠00-0, .)٠١‏ 
الرابع: أثر اليسار في الكفارات المرتبة: 
۸- يشترط لوجوب العتق في كفارات 


= والخرشي c0۰ /Y‏ ومغني المحتاج /13۷ 
والإنصاف ۸/ ۸١٠٠ء‏ والمغني لابن قدامة -٤۸٤ /٦‏ 
.Ao‏ 

.١١ سورة الطلاق/‎ )١( 

زفق سورة البقرة/ ۳٦‏ . 


-71/4- 


عقف ف ةو ووو ووو وودووودوةووووووةدوةودوووهةه 


الظهار» وقتل النفس» والإفطار بالجماع في 
نهار رمضان أن يكون المكفر موسراً» بأن يملك 
رقبة تجزئه للكفارة أو ثمنها فاضلاً عن كفاية 
نفسه وكفاية عياله : نفقة» وكسوة و سكنى وأثاثاً 
لابد منه. فإن لم يملك ما ذكر تنتقل إلى الخصال 
الأخرى» وهذا عند جمهور الفقهاء7". 

ونص المالكية على أن المظاهر إذا عجز عن 
العتق وقت الأداء صام شهرين متتابعين. 

أما القادر وقت الأداء على عتق الرقبة» بأن 
كان عنده ثمنها أو ما يساوى ثمن رقبة من دابة أو 
دار أو غير ذلك» ولو كان محتاجأً إلى ذلك لأجل 
نفسه» أو سكنى مسكن فلا يجزئه الصوم حينئذ» 
ولا يترك له قوته ولا النفقة الواجبة عليه ولا 
يعذر بالاحتياج» تشديداً عليه حيث ارتكب 
منكراً من القول وزور ۰ 

والتفصيل في مصطلح (كفارات ف۸٦‏ غنى 
ف6١)‏ 
حل اليسار: 
أ- حد اليسار في الزكاة: 

4- اتفق الفقهاء على أن حد اليسار (الغنى) 


2514/8 البدائع ه/48-91» ومغني المحتاج‎ )1١( 
81/1 وكشاف القناع 6 , والقرطبي‎ 


0( الخرشي 6 :»؛ والشرح الصغير . 


الذي يتعلق به وجوب الزكاة هو أن يملك 


المكلف نصاباً من المال الفاضل عن 
حاجته الأصلية. 


وانظر تفصيل ذلك.في مصطلح (زكاة ف۲۸» 
۳١‏ غنى ف145ء زكاة الفطر ف1). 
ب- حد اليسار في تحريم السؤال: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في حد الغنى الذي لا 
يشرع معه السؤال. 

وللتفصيل انظر مصطلح (غنى ف؟١؛‏ سوال 
ف4) 
ج- حد اليسار في الكفاءة في النكاح: ٠‏ 

-١‏ اختلف الفقهاء القائلون باعتبار اليسار 
في الكفاءة في حده. والتفصيل في مصطلح. 


(كفاءة ف١١2‏ غنى ف۲۳) 


د- حد اليسار في النفقات : 


حد يسار الزوج في فرض نفقة الموسرين 

لزوجته : 

۲- ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه عند 
الشافعية إلى أن تحديد يسار الزوج الذي تقدر 
معه نفقة الموسرين للزوجة موكول إلى العرف 
والنظر إلى الحال من التوسع في الإنفاق وعدمه. 

قال ابن عابدين: صرحوا ببيان اليسار 
والإعسار في نفقة الأقارب» ولم أر من 


510-73 


عرفهما في نفقة الزوجة» ولعلهم وكلوا ذلك إلى 
العرف والنظر إلى الحال من التوسع في الإقاق 
وعد م . 

وللشافعية في تحديد يسار الزوج وإعساره 
الذين يختلف قدر الواجب من النفقة باختلافهما 


اوعد 2 


أحدها وهو المذهب: أن المعسر هو مسكين 
الزكاة» وهومن قدر على مال أو كسب يقع موقعاً 
من كفايته ولا يكفيه» وعلم منه أن فقيرها كذلك 
بطريق الأولى» وبه صرح في المحرر» ومن فوق 
المسكين إن كان لو كلف إنفاق مدين رجع 
مسكيئاً فمتوسط» وإلا بان لم يرجع مسكيناً 
فموسرء ويختلف ذلك بالرخص والرخاء وقلة 
العيال كردي 

وفي وجه آخر عند الشافعية : أن الموسر من 
يزيد دخله على خرجه» والمعسر عکسه» 
والمتوسط من تساوى خرجه ودخله. 

وبه قال القاضي حسين» وحكاه البغوي. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0540/7 وروضة الطالبين 
048 41 وتفسير: القرطبي 1۸ 1۷° والقوانين 
الفقهية ص777» والدسوقي .٠٠۹/۲‏ 

(۲) روضة الطالبين 2»41١-4٠/4‏ وانظر حاشية الرملي 
بهامش أسنى .المطالب ۲/ ۱۹۲٠ء‏ وحاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج .۳٠۳/۸‏ 

(۳) مغني المحتاج 1/7 


وفي وجه عندهم أيضاً: أن الاعتبار 
بالكسب» فمن قدر على نفقة الموسرين في 
حق نفسه ومن فى نفقته من كسبه لا من أصل ماله 
فهو موسرء ومن لا يقدر على أن ينفق من كسبه 
فمعسرء ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة 
المتوسطين فمتوسطء وبه قال الماوردي7". 
بماله أو كسبه. والمعسر: من لا يقدر عليها لا 
بماله ولا بكسبه . وقيل : بل من لا شيء له. ولا 
يقدر عليه. 

والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة بماله 
أو کسبه. 

وقال صاحب الرعاية : مسكين الزكاة معسر› 

(۳ : 6 

ومن فوقه متوسطء وإلا فهو موسر" ". 
الزوجين من حيث اليسار والإعسار ينظر 
مصطلح (غنى ف١١»‏ ونفقة ف4). 
حد اليسار في نفقة الأقارب: 

۴- اختلف الفقهاء في حد اليسار الذي 
يتعلق به وجوب نفقة الأقارب. 


نفقة ف 200-07 55) 


.4١/9 روضة الطالبين‎ )١( 
.189/4 الإنصاف 4/ههلاء والمبدع‎ )۲( 


-A1- 


ه- حد اليسار في الأضحية: 

-٤‏ اختلف الفقهاء في اشتراط الغنى فيمن 
تسن له الأضحية أو تجب عليه» وفي حد الغنى 

والتفصيل في مصطلح (غنى ف١215‏ أضحية 
فلاء )۱١‏ 
و- حد يسار من يتحمل الدية من العاقلة: 

6- اختلف الفقهاء في حد اليسار المشترط 
فيمن يتحمل الدية من العاقلة. 

والتفصيل ينظر في مصطلح (غنى ف۱۸) 
ثانياً: اليشار تمعتى ‏ العفو الأيسر 

للانسان: 

تتعلق باليسار بهذا المعنى أحكام منها: 
أ- ما يندب تقديم اليسار فيه: 

7- القاعدة الشرعية في تقديم اليسار على 
اليمين : أن ما كان من باب التشريف والتكريم» 
يندب فيه التيامن» وما كان بضده يندب فيه 
الخامر: 

۷- فمما يندب فيه التياسر دخول الخلاء: 
فيندب لداخل الخلاء (المرحاض) أن يقدم رجله 
اليسرى في الدخول فيه» وأن يؤخرها في 
الخروج منه. وبمعنى الرجل بدلّها من فاقدها. 


ونص الشافعية والحنابلة على أن التعبير 
بالخلاء وبالدخول جرى على الغالب فلا 
مفهوم له؛ كقوله تعالى: رڪم أل في 
0 

فالذي يرغب في قضاء الحاجة في الصحراء 
يندب له أن يقدم رجله اليسرى في موضع جلوسه 
لقضاء الحاجة. وأن يؤخرها عند الانصراف منه. 
وقالوا: فدناءة الموضع قبل قضاء الحاجة فيه 
تحصل بمجرد القصد قبل قضاء الحاجة كالخلاء 
الجديد قبل أن يقضى أحد فيه حاجة. ومثل ما 
ذكرة كل عكان مسلا ودنيء”". 

(ر: قضاء الحاجة ف۸» 97) 

۸- ويسن الاستنجاء باليسار بعد قضاء 
الحاجة للاتباع'". فقد جاء في الخبر عن 


سلمان 4# قال: «نهانا- يعني رسول الله 
)€( 


مان 
و 


يإِ- أن يستنجى أحدنا بيمينه) 
وللتفصيل (ر: استنجاء ف 207٠١‏ 


(( سورة النساء/ ۲۲. 

(۲) مغني المحتاج 24/١‏ وتحفة المحتاج ۱- 
«10۸A‏ والشرح الصغير 1 وكشاف القناع 
۰4/۱ والمغني ما 

۳( مغني المحتاج 1 وكشاف القناع دالت 
والشرح الصغير ۱. 

)٤(‏ حديث سلمان: «نهانا- يعني رسول الله ب أن 
يستنجي أحدنا بيمينه». 


أخرجه مسلم .)115/١(‏ 


-YAY- 


#اققوقة فقوو وو وو ووو مو ووونووو و ولو ووو وو ووو وه وو ددهي وةوي يوون وةوندونوووه 


ب- ما يندب تأخير اليسار فيه: 

4- الأصل استحباب تأخير اليسار عن 
اليمين في كل ما كان من باب التكريم 
والتشريف. ويتفرع على هذا الأصل» 
استحباب تأخير اليسار عن اليمين في 
وخصال الفطرة وما إلى ذلك من الأمور. 

(ر: تيامن ف5-"١)‏ 


-١‏ اليسير فى اللغة: السهل» يقال: يسر 


الشيء مثل قرب فهو يسير: أي سهل» ومنه قوله 


تعالى : «وَكَاءَ للك عل ُو بيبا وقوله 


تعالى : وقد سرا لمان لذ 4”". 
ومن معاني اليسير: «الشيء القليل» ومنه 
قوله تعالى: وتا تبثأ با إلا ييبأًه". 
واليسر ضد العسرء ومنه قوله تعالى : «إنَّ مم 
لمر ا وقول النبي كل: «يسروا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري”". 


."٠ سورة الأحزاب/‎ )١( 

(۲) سورة القمر/ .١9/‏ 

(۳) سورة الأحزاب/ .١15‏ 

.1 سورة الانشراح/‎ )٤( 

(۵) حديث: «يسروا ولا تعسروا..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١7/١‏ ومسلم 
)١1594/(‏ من حديث أنس بن مالك ك. 

(5) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» والمصباح 
المنير. 


-AY- 


sauuceeeccccucncuncecenananaunaucanncancnasescnccansnonnns 


الأحكام المتعلقة باليسير: 

تتعلق باليسير أحكام منها : 

؟- اختلف الفقهاء في أحكام اليسير من 
النجاسات» وما يعفى عنه من أنواع هذه 
النجاسات» وما لا يعفى عنه» كما اختلفت 
آراؤهم فيما يعرف به اليسير من غيره: هل 
بالعرف والعادة؟ أم يقدر بالدرهم؟ وهل يرجع 
ذلك إلى رأي المصاب واجتهاده؟ أم يرجع إلى 
رأي غيره؟ 

وهل يعفى عما يعفى عنه من يسير النجاسات 
في الصلاة فقط؟ أو في الثوب فقط؟ أو في البدن 
والمكان؟ أم في كل ذلك؟ 

تفاصيل هده الأحكام وغيرها في مصطلح 
(عفو» ف۷-١١»‏ معفوات ف !۱۹-۲ نجاسة 
ف77). 


ب- الحركة اليسيرة في الصلاة : 

۳- ذهب الفقهاء إلى أن الحركة أو العمل 
اليسير لا تبطل به الصلاة» لما ثبت من «أن النبى 
يكل كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته زينب» 
فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها»''" ولأنه يك 


)١(‏ حديث: «أن النبي بي كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت بنته...» 
أخرجه. البخاري (فتح الباري )040/١‏ ومسلم 
)"8/١(‏ عن ابي قتادة 4 واللفظ للبخاري. 


aauanaunennansncncnonenunnnnunnnannnancnnnadcseenccscecscsnnns 


#آمر:بقعل الأسودين فى الصلاة: الحية 
والعقرب”", و«خلع نعليه وهو في 


الصلد0©, ولما ثبت «أنه 4 التحف 


بوبه وهو في الصلاة»7". 

زف النقياء هة الأعال من الات 
اليسيرة» إلا أنهم اختلفوا في حد اليسيرء 
وبم يقدر به؟ فقال بعضهم: يقدر بالعرف» 
لأنه لا توقيف فيه» فيرجع للعرف كالقبض ‏ 
والحرز. ش 

وقال بعضهم : يعرف بتقدير الناظر» فمايشك ‏ 
فيه الناظر أنه في صلاة أم لا فهو يسير“.. 

والتفصيل في مصطلح (صلاة ف5١١).‏ 
ج- الكلام اليسير في الصلاة: ) 


٤-اتفق‏ الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالكلام 
المتعمّدء سواء كان كثيراً أم يسيراء ما لم يكن 
لإصلاح الصلاة» لحديث زيد بن أرقم 5: «١كنا‏ 


)١(‏ حديث: «أنه ية أمر بقتل الأسودين في الصلاة..» 
أخرجه الترمذي (۲/ 175) من حديث أبي هريرة › 
وقال: حديث حسن صحيح. ` 

(۲) حديث : «أنه کا خلع نعليه في الصلاة» 
أخرجه أبو داود )٤۲۳/۱(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه؛ وصحح إسناده النووي في المجموع 
(ITY /)‏ 1 

(۳) حديث: «أنه اة التحف بثوبه في الصلاة» 

أخرجه مسلم (۳۰۱/۱) من حديث وائل بن حجر 

1 . 

.۳۷۷/١ مغني المحتاج ١/۱۹۹ء وكشاف القناع‎ )٤( 


-A- 


نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: وفوا يِل 
يا فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن 
الكلام»”". 
أما إذا کان الكلام لاملا الصلاة فقد 
اختلفوا في بطلان الصلاة 0 
والتفصيل في يي (صلاة ف/!ا١١-‏ 


.{1۲ 


د- السكتة اليسيرة في قراءة الفاتحة في 
الصلاة: 

-٥‏ نص الشافعية والحنابلة على أن السكوت 
الطويل العمد في أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة 
يقطع القراءة» ويجب على المصلي استثناف 
الفاتحة لإشعاره بالإعراض» مختاراً كان أو 
لعائق» لإخلال ذلك بالموالاة المعتبرة» وخص 
الحنابلة هذا الحكم بالإمام والمنفرد. 

أما إن كان السكوت يسيرا- ولم يتعمد فيه- 
فلا يلزمه استثنافهاء لعدم اختلال نظم الفاتحة 
بذلك. 


.۲۳۸ سورة البقرة/‎ )١( 
حديث: «كنا نتكلم في الصلاة...»‎ )۲( 
'أخرجه البخاري (فتح الباري “7/7!) ومسلم‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 287/1 
وما‎ 8/١ وكشاف القناع‎ ء٠۱۹٤‎ /١ مغني المحتاج‎ )۳( 
بعدها.‎ . 


ووف قفو وهو ود د ووو وو ووو و ووو ووه دودو و ودووووووووثودوه 


ونص الشافعية على أنه إن كان السكوت 
يسيراًء وقصد به قطع القراءة» فإنه يقطع القراءة 
على الأصح» ويلزمه استئنافهاء لتأثير الفعل مع 
النية» كنقل الوديعة بنية الخيانة» فإنه يضمن وإن 
لم يضمن بأحدهما منفرداً. 

وقالوا: اليسير- هنا- ما جرت به العادة 
كتنفس واستراحة. 

ومقابل الأصح: لا يقطع القراءة لأن قصد 
القطع وحده لا يؤثرء والسكوت اليسير وحده لا 
يؤثر أيضاًء فكذا إذا اجتمعا”". | 


ه-الفاصل اليسير بين السلام وسجود 
السهو: ش 
1- نص الفقهاء الذين يرون أن محل سجود 
السهو بين التشهد والسلام على أن للمصلي إذا 
ترك سجود المنهو نسيانا وسلم» ثم تذكر بعد 
فاصل يسير أن يسجد للسهو إن رغب في ذلك» 
لما روى ابن مسعود ‏ «أن النبي بيه سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام»”". 


أما إذا ترك السجود عمداً وسلمء فالأصح 
عند الشافعية أن سجود السهو فات لفوات 


(( مغني المحتاج ۰/۱ والمجموع للنووي م 
04-0« د و ۱/. 


ا البخاري (فتح الباري / 0 ا 
(407/1)» واللفظ لمسلم. 


-YAo- 


aeesccuucncaccccnnscccsnsaaccdncscenannannncnoenccsnacnonss 


محلهء لأنه قطع الصلاة بالسلام وإن كان 
الفاصل يسيرا. 
وكذا إن تركها سهواً وطال الفصل» لفوات 
المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول”". 
والتفصيل في مصطلح (سجود السهو ف1). 


و- الفاصل اليسير بين الايجاب والقبول 
في العقود : 

۷- ذكر الفقهاء أن العقود التي يلزم لصحتها 
الإيجاب والقبول يشترط أن لا يطول الفصل بين 
الإيجاب والقبول» فإن طال الفصل لم تصح› 
لأن طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جواباً 
٠‏ للأول. 

أما الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول فلا 
يضر في صحة العقد» لعدم إشعاره بالإعراض 
عن القبول. قال الشافعية: ويضر تخلل كلام 
أجنبي عن العقد- ولو يسيرا- بين الإيجاب 
والقبول وإن لم يتفرقا عن المجلسء لأن فيه 
إعراضاً عن القبول. 

والمراد بالأجنبي هو : أن لا يكون من مقتضى 
العقد ولا من مضا لف ولا من مستحباته› 
والفاصل الطويل هو ما أشعر بالإعراض 


.5094/١ مغنى المحتاج ۲۱۳/۱ وكشاف القناع‎ )١( 
4 مغني ج‎ 


فو اقرف وا کر وت 
عن الفيول” : 
والتفصيل فی (عقد ف25-18). 


ز- الفاصل اليسير بين المستثنى 
والمستثنى منه : 

۸- ذهب الفقهاء إلى أن من شروط صحة 
الاستثناء الاتصال بين لفظي المسعدىي 
والمستثنى منه» بحيث يعدان كلاماً واحداً 
عرفاً» ولا يضر في هذا الاتصال فاصل 
يسير كسكتة تنفس أو عن أو تذكر أو 
انقطاع صوت» لأن ذلك لا يعد فاصلا عرفا”". 

والتفصيل في مصطلح (استثناء ف6١).‏ 
ح- الفاصل اليسير بين الرضعات: ‏ 

4- ذهب الفقهاء الذين يرون أن الرضاعة لا 
تثبت إلا برضعات متعددة إلى أن الطفل إذا 
أعرض عن الثدي إعراضاً يسيراء للهو أو لتنفس 
أو لنومة خفيفة أو نحو ذلك» ثم عاد اعتبر الكل 
رضعة واحدة» فإن طال لهوه أو نومه» وكان 
الثدي في فمه» فرضعة واحدة أيضاًء وكذا إذا 
تحول الطفل من ثدي إلى ثدي أو حولته المرضعة 
وكان الفصل يسيراء أو فصلته المرضعة من 


)0( مغني المحتاج 0/۲« لفحت 
)۲( مغني المحتاج ° 


-A- 


الثدي فصلا يسيرا لشغل خفيف ثم عادت» لأن 
المرجع في هذا إلى العرف» لأن الشرع ورد بها 
مطلقا ولم يحدده بزمن ولا بمقدار”". 

(ر: رضاع ف5١)‏ 


ط- الفاصل اليسير بين ولادة الولد وبين 


نفه : 


-٠١‏ يشترط لنفي الولد في- اللعان- عند 
الفقهاء أن يكون النفي عقب العلم بولادته» ولا 
يضر الفاصل اليسير إذا كان لعذر : كأن يبلغه خبر 
الولادة ليلا فأخر النفي حتى يصبح» أو كان 
جائعا فأكل» أو عارياً فلبس» وذلك بعد 
اختلافهم في المدة التي يعتبر فيها النافي 
لنسب الولد عنه متأخراً عن النفي ويتعذر 
غ نے ت 

والتفصيل فى (نسب ف460-05., لعان 
ف15). ۰ 


)غ0( مغني المحتاج و 0 وكشاف القناع 04/06. 
0( مغني المحتاج A1 /Y‏ 


واوقو هو ووو وو مومه ووو ووو ووو ووو ووو وهو ووو وودونوو ووو ووووووةونونودووه 


١-اليقين‏ فى اللغة: العلم وإزاحة الشك» 
وتحقيق الأمر» وهو نقيض الشك› 5 
مو بات تع يقال بقن الا مر يقن يكنا إذ 
ثبت ووضحء فهو يقين فعيل بمعنى فاعل» 
ويستعمل متعدياً بنفسه وبالباء» فيقال: 


1 5 5 )00( 
يقنته ويقنت به وأيقنت به . 


واليقين في اصطلاح الفقهاء : هو جزم القلب 
بوقوع الشيء؛ أو عدم وقوعه'". 

الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الشّك: 

؟- الشك فى اللغة: 
اليقين ونقيضه. ' 


الارتياب» وخلاف 


)0( المصباح المنيرء والقاموس المحيط ومختار 
الصحاحء ولسان العرب» ومعجم مقاييس اللغة 
كلاه . 

زفق درر الحكام لعلي حيدر ۸/۱ وشرح المجلة 
لمحمد خالد الأتاسي 18/١‏ (المادة 5 من المجلة). 


-YAVY- 


ween 


والشك في اصطلاح الفقهاء هو التردد بين 
النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند 
الشاك» وقيل : ما يستوي طرفاه وهو الوقوف بين 
الشيتين: لا يميل القلب إلى أحدهما!". 

والصلة بين الشك واليقين أن الشك نقيض 
ا 
ب- الوهم: 

- الوهم في اللغة من معانيه: خطرات 
القلب» أو مر جوح طرفي المتردد فيه. 

وفي الاصطلاح: الاعتقاد المرجوح”" 

والصلة بين الوهم واليقين هي التضاد. 


2 


ج- الظن: 

-٤‏ الظن في اللغة من معانيه: التردد الراجح 
بين طرفي الاعتقاد غير الجازم» وقد يوضع 
موضع العلم. ا 

واصطلاحاً : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض“. 

والعلاقة بين الظن واليقين هي التضاد. 


.84١ص القواعد الفقهية للبركتي‎ )١( 

(۲) درر الحكام . 

(۳) المصباح المنيرء والقاموس المحيطء وقواعد الفقه 
للبركتي. 

(5) القاموس المحيط» وقواعد الفقه للبركتي» والتعريفات 
للجرجاني. 


aeuunnnennuancccsssdnennnaannaannsscancnsnoeosanncannaasaaccees 


الأحكام الشرعية المتعلقة باليقين: 

- مول الدين كالإيمان بالله وملائكته 
ورسله وكتبه واليوم الآخر لابد فيها من 
اليقين» ولا تثبت إلا به لقوله تعالى: 
وار امم ل اله إلا ا4ء وقتوله 


سبحانه : إنّمَا الْمَؤْينُونَ اليب اموا ياي وسو 
1 0 وقول تعالى : و يرت 
آنه لحن بن رهي "2 وقوله: 


7 اما وك سرا م يمهم بِظُلْو ويک ق 
0 وقوله: و ليم نوا ولت قم 
در الَو“ . 

قوله تعالى: الي يون نهم مغو َم . 

م ل رجو فالمراد بالظن فيه اليقين» 
e‏ طبي: والظن هنا في قول الجمهور 
بمعنى الیقین"» ومنه فوله تعالى: إل عت 
أن ن ة4“ وقوله: لظتو يم 


)0( سورة محمد/ 84 ش 


0( سورة الحجرات/ 16 


(۳) سورة البقرة/ 75. 


.47 سورة الأنعام/‎ )٤( 

(0) سورة الرعد/ ۲۸. 

(5) سورة البقرة/ 55. 

(۷) الجامع لأحكام. القرآن /١‏ ملالا وحاشية العدوي 
على الرسالة »4١-5٠ /١‏ والفواكه الدواني .٤/١‏ 

(۸) سورة الحاقة/ .٠١‏ 
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ووقو وو ووو و وووهووووة ووو ونودودوو عون وة وم وويون وو دلوو وودوةوويوةوةدديودهة 


مُوَاقعُوهًا ب" . 

والتفصيل في كتب العقيدة. 
القواعد الفقهية المتعلقة باليقين: 

قعد الفقهاء لليقين وأحوال تقديمه على الشك 
والظن والوهم قواعد فة فقهية كلية كثيرة» ضبطت ضبطت 
وبينت الحكم الشرعي عندما يكون هناك يقين أو 
ظن أو وهم. 

ومن أهم هره القواعد: 
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك: 

1- معنى هله القاعدة أن ما ثبت بيقين لا 
يرتفع بالشك» وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» 
ودليلها قوله كي «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا 
فأشكل عليه» أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسمع صونا أو يجد ريحا»”". 
الله يل «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم 
صلى : ثلاثاء أم أربعا؟ فليطرح الشك؛ وليبن 


)١(‏ سورة الكهف/ 9اه. 

(؟) حديث: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا...» 
أخرجه مسلم )777/١(‏ من حديث أبي هريرة د. 

(۳) حديث أبي سعيد الخدري: 
صلاته...) 
أخرجه مسلم .)400/١(‏ 


«إذا شك أحدكم في 


وعن عبد الرحمن بن عوف # قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته ؛ 
فلم يدر: واحدةً صلى» أو اثنتين؟ فليبن على 
واحدة» فإن لم يدر: صلى ثنتين أو ثلاثا؟ فليبن 
على ثنتين» فإن لم يدر : ثلاثا صلى» أو أربعا؟ 
فليبن على ثلاث» ل ل 

7 

يسلم؟ 

هذاء ونظراً لأن اليقين يرد في جل أبواب 
الفقه فإننا نسوق هنا جملة من القواعد التي تتعلق 
بالعمل باليقين إذا وجدء وترك الظن والشك 
والوهم . 

ومن ذلك قاعدة : «الأصل بقاء ما كان على ما 
كان». فمن أمثلة ذلك : من تيقن الطهارة» وشك 
في الحدث. فهو متطهرء أو تيقن في الحدث 
وشك في الطهارة: فهو محدث. 

ومنها: «الأصل براءة الذمة) . 

ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحدء 
ما لم يعتضد بسبب آخر. 

ومنها قاعدة: «من شك هل فعل شيئاً» أو لا؟ 
فالأصل أنه لم يفعله». 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف: «إذا سها أحدكم في 
صلاته...» 
أخرجه الترمذي (؟515/1)» وقال ابن حجر في 
التلخيص -١١/١(‏ علمية): معلول. ثم أفاض في 
ذكر علله. 


-14- 


وففوو ووو مفو د اممو وو ووو ووو ووو وو هه ووو وثوورووة ون وةويونونووه 


ويدخل فيها قاعدة أخرى: ١من‏ تيقن الفعل 
وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه 
المتيقن؛ اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا 
قرا إلا ق 
تبرا إلا بيقن . 
القاعدة الثانية: الأصل في الأبضاع 

التحريم : 

۷- إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت 
الحرمة› ولهذا لا يجوز التحري في الفروج”". 
القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء العدم : 

۸- ومن أمثلته : القول قول عامل القراض في 
قوله: لم أربح. 

ويراجع مصطلحات (ظن ف١»؛‏ شك فا 
وهم). 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص00-65:0. 

زفق الأشباه والنظائر للسيوطي ص٩٥۰ CTT‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجیم ce oY‏ وغمز عيون البصائر 
للحموي ۱ -۱۹0. 


seneenecaennnaannnsnanacecnnsnssnecsnenannananaannnnnanncnaons 


التعريف : 
على مرحلتين من مكة» ميقات اليمه7". 
تذلولة اللغر ت 

قال ابن نجيم : يلملم ميقات أهل اليمن» وهو 
مكان جنوبي مكة» وهو جبل من جبال تهامة على 

(0). 

مرحلتين من مكة '". 

وقال الشرواني نقلةً عن كردي : يلملم- 
بالتحتية المفتوحة- ويقال ألملم ويرمرم: 
جبل من جبال تهامة جنوبي مكة» مشهور 


)١(‏ القاموس المحيط» وتاج العروس. 

(۲) البحر الرائق 7/7 741. 

(۳) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 24٠0-89/54‏ 
وانظر: كشاف القناع ۲ والخرشي ۲/ e1‏ 
والإيضاح للنووي ص۱۱۷ . 
وتقدر المسافة اليوم بين مكة المكرمة ويلملم ب٤٠‏ 
كيلو متراًء ويتم الإحرام اليوم من قرية السعدية» وهي 


- ۹۰ - 


ولوف و وف فهو ووو ووو و مفو و ووو ووو وو وو ومو وقوه هم هوهي دهده وو ووو ووم ووم و ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو ووعووو ووو ود وو ودددوو9 و59 


الحكم الإجمالي : 

۲- ثبت کون يلملم ميقاتآ بالنص» فقد قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «وقت النبي كله 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل 
عليهن من غير أهلهن»"'". 

قال النووي: والمراد بقولنا: «يلملم ميقات 
اليمن» أي ميقات تهامته» فإن اليمن يشمل نجدا 


5 .)1( 
و مه 8 


(ر: إحرام ف٠8)‏ 


)١(‏ حديث ابن عباس: «وقت التبي كك لأهل المدينة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۳۸۸/۳) ومسلم (۲/ 
۸۳۹-۸)» واللفظ لمسلم. 
(۲) كشاف القناع ؟/ ٠٤٠٠١‏ وهداية السالك لابن جماعة 
۲/ £0۰« وروضة الطالبين رذااكية 


-١‏ من معاني اليمين لغة: الجهة» والجارحة 
وهي خلاف اليسارء قال الزمخشري: أخذت 
بيمينه ويمناه» وقالوا: لليمين اليمنى» 
والبمين: الق وإنما ني القسم يمينا 
لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة 
التحالف. وقد يسمى المحلوف عليه يمينا 


لتلبسه بها. 


أيمُن وأيمان وأيامن وأيامين"". 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغوي". 

واليمين بمعنى : اليد اليمنى أو الجهة اليمنى 
هي المراد بالبحث في هذا المقام» أما اليمين 
(أيمان). 


)2030 المصباح المثير» والقاموس المحيط» وقواعد الفقه 
للبركتي » والمغرب. 
(؟) إعانة الطالبين /١‏ لا .٤٤/١ ٠٠١١/۲‏ 
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الألفاظ ذات الصلة: 
اليسار: 


؟- اليسار فى اللغة: الجهة. واليد اليسرى» 
والسهولة الف 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي 
2 ش 

والصلة بينهما أن اليمين خلاف اليسار إذا 
أريد بها الجارحة والجهة. 
الأحكام المتعلقة باليمين : 
أولاً: اليمين بمعنى الجارحة" : 
تقديم اليمين على اليسار: 

- يستحب تقديم اليمين على اليسار في كل 
ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل» 
ويستحب تقديم اليسار على اليمين في كل 
ما كان من باب الإهانة والأذى» 
كالامتخاط والاستنجاءء لحديث عائشة 
اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب» والقاموس المحيط. 

(۲) كشاف القناع 4/1 EAT /o‏ 5مه. 

(۳) جوارح الإنسان: أعضاؤه وعوامل جسده كيديه 
ورجليهء واحدتها: جارحة» لأنهن يجرحن الخير 
والشرء أي يكتسبنه (لسان العرب). 


مقف ف ووو ووو ووو ووو ووو ووو ودويووووووووونونوووهةه 


لخلائه وما كان من أذى7(". 

ولحديث حفصة رضي الله عنها «أن رسول الله 
كد كان يجعل يمينه لطمانه وشرابه وثيابه؛ 
ويجعل يساره لما سوى ذلك»”". 

قال المواق : والضابط أن الفعل إن استعملت 
فيه الجارحتان قدمت اليمنى في فعل الراجح. 
والشمال في فعل المرجوح » وهلا إن تيسرء فإن 
شق ترك كالركوب فإن البداءة بوضع اليسرى في 
الركات اسر نو اسيل > 


(ر: تیامن ف؟-6١).‏ 


تقديم الرجل اليمنى عند الخروج من مكان 

قضاء الحاجة: 

4- يستحب لمن يخرج من مكان قضاء 
الحاجة تقديم يمنى رجليه» لأنها أحق 
بالتقديم إلى الأماكن الطيبة» كما يستحب 
تقديم يسرى رجليه عند دخول مكان قضاء 


)١(‏ حديث عائشة: كانت يد رسول الله ية اليمنى 
لطهوره...» 
أخرجه أبو داود (۳۲/۱) وأعله ابن حجر فى 
التلخيص -777/١(‏ ط العلمية) بالانقطاع» ولكن 
ذكر أن له شاهداً من حديث حفصة وهو الآتي ذكره. 

(۲) حديث حفصة: (أن رسول الله ية كان يجعل يمينه 
لطعامه وشرابه..» 
أخرجه أبو داود (۳۲/۱). 

(۳) بريقة محمودية ۸٠/٤‏ وإعانة الطالبين على فتح 
المبين 05/١‏ والمجموع ۳۸٤/١‏ والمغني 
۱ والتاج والإكليل ۲۷۸/۱. 
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الحاجة» سواء كان في خلاء أوغيره» وكذا حكم 
يسرى رجليه دخولاً ويمناهما خروجا”". 
(ر: قضاء الحاجة ف35» تيامن ف7). 
الاستنجاء باليمنى : 
4- يكره الاستنجاء باليمين إلا إذا كان 
باليسرى عذر يمنع الاستنجاء بها فلا 
يكره . وللتفصيل ينظر (استنجاء ف٠٠‏ 


تقديم الأيمن من أعضاء الوضوء على 
اليسار: 


| 5- يستحب البدء في الوضوء بغسل اليد 

اليمنى قبل اليسرى» وبالرجل اليمنى قبل 
)۳( 

اليسرى . 


(ر: وضوء ف5ه3ى تيامن ف5). 


/١ وحاشية ابن عابدين‎ ١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص78»‎ ١ 
وفتح العزيز في ذيل المجموع‎ 284/١ والمجموع‎ 
. 1 

(؟) الفتاوى الهندية ٠٠/١‏ ونهاية المحتاج ١//ااء‏ 
والحاوي الكبير للماوردي ١/ا9١1»‏ والمغني 
1۷ وكشاف القناع 1/1 والشرح الصغير 
١‏ وحاشية الدسوقي .٠١8/١‏ 

(۳) الفتاوى الهندية ۸/١‏ والبحر الرائق ۰/۷ 
والنهذب ۲٤-۲۳/٠١‏ والمغني ٠٠١4/١‏ وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة .١517//١‏ 


ماقف هه فو وو و همدو وو وو و عع و و وودو ووو وووووووووو و 


المضمضة والاستنشاق باليمين: 

۷ من آداب الوضوء المضمضة والاستنشاق 
باليد اليمنى» والامتخاط باليسرى . وانظر 
التفصيل في مصطلح (مضمضة ف). 
تقذيم اليد اليمنى على اليد اليسرى في 

التيمم : 

۸- وصورته أن يمر في المسح اليد اليسرى 
على اليد اليمنى.ثم اليد اليمنى على اليد اليسرى. 

والتفصيل في (تيمم : ف۲۷). 
وضع اليمين على اليسار في الصلاة: . 

ذفن مهو ر التقراء(الحفية والشاففلة 
والحنابلة والمالكية في رواية) إلى أنه يسن 
للمصلي وضع يمينه على يساره. 

وذهب المالكية على المذهب إلى أنه يندب 
لكل مصل إرسال يديه لجنبيه» والتفصيل في 
(إرسال ف4» صلاة ف54-57). 
تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد: 

-٠١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن تقديم الرجل 


24/١ مراقي الفلاح ص57ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
2٠٠١/١ والمغنى ١/١٠٠ء والحاوي للماوردي‎ 
5 
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اليمنى سنة عند دخول المساجد كلهاء ويرى 
المالكية أنه يندب ذلك. 

والتفصيل في (مسجد ف١۱۰»‏ تيامن ف7). 
الأكل باليمين : 

-١١‏ يسن الأكل باليمين» لحديث عمر بن أبي 
سلمة رضى الله عنهما قال : «كنت غلاماً فى حجر 
رسول الله َة وكانت يدي تطيش في الصحفة» 
فقال لي رسول الله كَل : يا غلام! سم الله وكل 
بيمينك» وكل مما يليك0(". 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يكره الأكل 
والشرب بالشمال بلا ضرورة". 

(ر: أكل ف١١).‏ 


وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند 
النوم : 

!1- يسن عند النوم وضع اليد اليمنى تحت 
الخد الأيمن» لحديث البراء بن عازب 4 «أن 
النبي كَل كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى 
تحت خده الأيمن» وقال: اللهم قِني عذابك يوم 


)١(‏ حديث عمر بن أبي سلمة: «كنت غلاماً في حجر 
رسول الله ٠...‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۹/ .)٥١١‏ 

(۲) بريقة محمودية ١1١١/5‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ٠٤٠٠/۲‏ ومطالب أولي النهى »۲٤٠١/٠١‏ 
۹ ومغني المحتاج ۳/ .716٠‏ 


تبعث عبادك)'. 
وللتفصيل ينظر (نوم ف١٠).‏ 
البدء بقص الأظفار من اليد اليمنى : 
اوقب النتقاء الى أن يحب الا دا 
عند قص الأظفار باليد اليمنى ثم اليد اليسرى» 
وبالرجل اليمنى ثم اليسرى. 
والتفصيل في مصطلح (أظفار ف5. تيامن 
ف۱۲). ١‏ 
قطع يمين السارق: 
4- اتفق الفقهاء على قطع اليد اليمنى في 
السرقة الأولى. 


(ر: سرقة ف10-51). 


قطع اليمنى باليسرى قصاصاً: 

06- يشترط في القصاص فيما دون النفس 
الممائلة في محل الجناية في البدل» فلا تقطع 
اليمنى باليسرى» ولا اليسرى باليمنى» ولا 
يقتص من العين اليمنى باليسرى» ولا من 
اليسرى باليمنى. 

(ر: جناية على ما دون النفس ف4). 


)١(‏ حديث البراء: «أن النبي كك كان إذا أوى إلى 
فراشه...» 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص444- ط 
الرسالة) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
(110/۱۱(. 
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الأذان في الأذن اليمنى للمولود: 

51- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن الأذان 
فى الأذن اليمنى للمولود»ء والإقامة فى اليسرى. 

وذهب مالك إلى أنه يكره أن يؤذن فى أذن 
الصبى المولود. 

وللتفصيل (ر: أذان ف١0).‏ 
ثانياً: اليمين بمعنى الجهة: 
البداءة بالجانب الأيمن من الفم عند 

الاستياك : 

۷- يسن البداءة بالجانب الأيمن من الفم 
عند الاستياك» لأن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «كان النبي َي يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه کله . ' 

وانظر مصطلح (استياك ف١٠).‏ 
بدء الغسل بالشق الأيمن : 

4- يسن للمغتسل عندما يفيض الماء على 
جسده أن يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن» 


۰۹7/۱ ۸۳ء والمغني‎ ۰۸۰/١ مطالب أؤلي النهى‎ )١( 
»٥۷/١ والفتاوى الهندية ١/لاء» وروضة الطالبين‎ 
.175/١ والشرح الصغير‎ 

(؟) حديث عائشة: «كان النبي ية يعجبه التيمن...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :»)7559/١‏ ومسلم /١(‏ 
7( 


لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول 
الله ية إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو 
الحلاب» فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم 
الأيسرء ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه»”". 
وللتفصيل (ر: غسل ف ,)٣٣‏ 
تحويل الوجه يميناً وشمالاً في الأذان: 
4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انتهى 
المؤذن إلى «حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
حول وجهه يميناً وشمالاً وقدماه مکانهما + 
وكيفيته أن يلتفت في «حي على الصلاة» 
إلى اليمين وفي «حي على الفلاح» إلى الشمال. 
وزاد الحنفية : إن استدار المؤذن في المئذنة 
عند اتساعها فحسن» فيستدير فى المئذنة عند 
الحيعلتين» ويخرج رأسة من الكوة اليمنى 


. ويقول: «حي على الصلاة مرتين»» ثم 


يخرج رأسه من الكوة اليسرى ويقول: «حي 
على الفلاح» مرتين » وهذا إذا لم يتم الإعلام مع 
بقاء المؤذن في مقامه؛ وأما إذا تم بتحويل 
الرأس يميناً وشمالاً فيكتفى بذلك فلا يزال 
القدمان عن مكانيهما. 


)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله يك إذا اغتسل من 
الجنابة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2)7”945/١‏ ومسلم 
)۱/ 00(« والسياق لمسلم. 
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eeuancaecasanaannnannsuaunaansecsaancnunnnancccsnaneanccncnnnansna 


وذهب المالكية في المعتمد إلى أن للمؤذن أن 
يدور حول المنار حالة الأذان ويؤذن كيف تيسر 
ولو أدى لاستدباره القبلة بجميع بدنه. وقيل : لا 
يدور إلا بعد الفراغ من الكلمة» وقيل: إن كان 
الدوران لا ينقص من صوته فالأولء وإلا 
فالثاني» وقيل: لا يدور إلا عند الحيعلة”". 
البدء بغسل ميامن الميت : 

1- يسن البدء بغسل ميامن الميت لحديث أم 
عطية رضي الله عنها قالت : «لما غسلنا ابنته بك 
قال: ابدأن بمیامنها»". 


وانظر التفصيل في مصطلح (تغسيل الميت 


فا تيامن ف١١).‏ 


السير عن يمين الكعبة عند الطواف: 
-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن من واجبات 


الطواف جعل الطائف البيت الشريف على 
نسار 


وانظر التفصيل في (طواف ف١2).‏ 


ء١935/١ وحاشية الدسوقي‎ 257/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومطالب أولي النهى © 40 وروضة الطالبين‎ 
0 

(۲) حديث أم عطية: لما غسلنا ابتته كلل...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۳/١١٠)ء‏ ومسلم (۲/ 
(4A4‏ 


التيامن في حلق الرأس: 

5- يستحب التيامن في حلق الراس» فيقدم 
الشق الأيمن على الشق الأيسر. ۰ 

ولكن الفقهاء اختلفوا هل العبرة بيمين 
المحلوق أو بيمين الحالق. 

والتفصيل في مصطلح (تيامن ف17١).‏ 
التيامن في إدارة الاناء : | 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن إدارة الإناء 
على جهة الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ بالشرب 
إذا كان عنده جلساء آخرون. 


والتفصيل في مصطلح (تيامن ف٤۱»‏ شرب 


ف۱۳). 
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هاقة مهو هوهو ووووووهووووة ةو ووو ووو ووو ووو وو ودوءعووءمءووووووووءوووو هه 


-١‏ اليوم في اللغة مقدار من الزمان أوله طلوع 
الشمس إلى غروبها. وجمعه: أيام» ويذكر 
مفرده» وتأنيث جمعه أكثر» يقال: أيام 
مباركة''". وفى التنزيل: نڪا لله ف 
ايار َه و74" 


والمعنى الاصطلاحي هو زمان ممتد من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
- النهار: 
إلى غروب الشمس» وفي. الحديث : «إنما هو 
سواد الليل وبياض النهار»”*'؛ قال ابن حجر 


)١(‏ المصباح المئير» ولسان العرب» والمعجم الوسيط. 

(۲) سورة البقرة/ :7١7‏ 

(۴) الكليات لأبي البقاء الكفوي 2١١8/0‏ وحاشية ابن 
عابدين ۲/ 550. 

)٤(‏ حديث: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)١77/5‏ ومسلم (۲/ 
۷ من حديث عدي بن حاتم والسياق لمسلم. 


هذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق» وقيل: 
النهار من طلوع الشمس إلى غروبها. 

وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر 
واجتماعه» والجمع ا 

وفي الاصطلاح : النهارمن طلوع الشمس إلى 
Ê‏ 
ب- الليل : 

۳- الليل : في أصل اللغة من مغرب الشمس 
إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. 

وقال في المصباح : هو من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر. 

وقش لالط لاخ مور ا 
طلوع الفجر الصادق أو إلى لائ النسش 7 : 
ج الحين : 

-٤‏ الحين هو الوقت والمدة قليلاً كان أو 
كتير 


7 0( المصباح المنيرء ولسان العرب» وفتح الباري 


.£/٤ 

(۲) حاشية ابن عابدين »٤٤٥/۲١‏ وحاشية عميرة على 
شرح المحلي على المنهاج / .٠٠١‏ 

(۳) المصباح المنير» وغريب القرآن للأصفهاني» وقواعد 
الفقه للبركتي. 
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مهفوقو وهه ليو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وووودوووووووووويونوووهة 


وفي القاموس : الحين: الدهرء أووقت مبهم 
يصلح لجميع الأزمان» طال أم قصرء يكون سنة 
أو أكثر". 

ونقل النووي عن البخاري أن الحين عند 
العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده(". 

قال الفراء : الحين حينان : حين لا يوقف على 
حده» والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه ۇق 

كلها کل ين بإذْن ا يم 


الا العربى :لخن السجيول لا لون 
حكم» والحين المعلوم هو الذي تتعلى به 
الأحكام ويرتبط به التكليف“. 
واختلف الفقهاء في المراد بلفظ الحين: 
فقال الحنفية : الحين رة س أشي 
لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة 
أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه””. 


وبه قال الأوزاعي وأبو فيد . 


وقال مالك : من حلف ألا يفعل شيئاً إلى حين 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيطء والمطلع على 
أبواب المقنع ص40" والمغرب ص1"6١.‏ 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات ۳/ ۷۹. 

(۳) سورة إبراهيم/ .۲١‏ 

(5) تفسير القرطبي ۲۲/۱". 

(6) الدر المختار "/ ۷١١٠ء‏ وكشاف القناع للضي 

.۳۲۳/۱ القرطبي‎ )١( 


أو زمان أو دهر فذلك کله ا 


وعند الشافعية يقع الحين على المدة الطويلة 
والقصيرة. 
إذ قالوا : لو قال لها أنت طالق إلى حين أو بعد 
ت (Det,‏ 
حين طلقت بمضي لحظة". 
0 
اليوم 
د- الوقت 
ه- الوقت في اللفة: مقدار من الزمان 
مفروض لأمر ماء وكل شيء قدرت له حينا 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والعلاقة بين اليوم والوقت هي أن الوقت 
أعم. 
الأحكام المتعلقة باليوم : 
نذر اعتكاف يوم : 
5- اليوم إما أن يكون معيناً أو غير معين: 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) مغني المحتاج ۳۳۲/۳. 

(۳) الفروق لأبي هلال العسكري ص٤۲۲.‏ 

)٤(‏ المصباح المنير» ولسان العرب» وقواعد الفقه 
للبركتي» والكليات لأبي البقاء ص١0».‏ وحاشية 
الطحطاوي ۹۳ ونثر الورود على مراقي السعود 
ص١‏ 1. 
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أ- فإن كان معيناً كأن نذر اعتكاف يوم بعينه 
فقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي يدخل فيه 
والتفصيل في مصطلح (نذر ف 8). 

ب- أما إن نذر اعتكاف يوم غير معين فقد 
اختلف الفقهاء في بداية هذا اليوم. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن 
نذراعتكاف يوم» كأن يقول : الله علي أن أعتكف 
يوماً» لزمه أن يدخل معكتفه قبل الفجر ويخرج 
منه بعد غروب الشمس ء إذ هو المفهوم من إطلاق 
اليوم» إذ اليوم في الاصطلاح- كما تقدم- اسم 
لما بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس. 

ويرى المالكية أنه إن نذر اعتكاف يوم غير 
معين» فإنه يلزمه ليلة زيادة على اليوم الذي 
نذره» والليلة التي تلزمه هي ليلة اليوم الذي نذره 
لا الليلة التي بعده» وحينئز يلزمه في هه 
الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو 
معه للزوم الليل لهء قال ابن الحاجب: 
ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه» وبعد 
الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان0". . 
تفريق ساعات اليوم المنذور اعتكافه : 

۷- اليوم المنذور اعتكافه إما أن يكون معيناً 
أو غير معين: 


.060 /١ الشرح الصغير ١/14لاء والشرح الكبير‎ )١( 


هوم م همهو ةمهم ددم م ةو ووودووووووووه 


فإن كان معيناً كأن نذر اعتكاف يوم الخميس 
مثلاً فلا يجوز تفريق ساعاته بلا خلاف. 

أما إن كأن غير معين فقد اختلف الفقهاء في 
تفريق ساعاته إلى رأيين: ` 1 

الرأي الأول: ذهب الحنابلة والشافعية على 
الصحيح إلى أنه لا يجوز تفريق ساعات اليوم» 
لأن المفهوم من لفظ اليوم التتابع. 

الرأي الثاني: وهو مقابل الصحيح عند 
الشافعية أنه يجوز تفريق ساعات اليوم في 
أيام تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة اليوم 
من الشهر عندهم. 

ومما يتفرع على هذا الأصل ما يلي : 

نص الشافعية والحنابلة على أنه إن نذر في 
أثناء النهار اعتكاف يوم ودخل المسجد ومكث 
فيه إلى مثل الوقت الذي نوى الاعتكاف من الغد 
أجزأ لتحقق يوم من ذلك» ولا يضر تخلل الليل 
بين ساعات اليوم لحصول التتابع بالبيتوتة في 
المسجد. قال الشهاب الرملي: وهو المعتمد. 

وذهب أبو إسحاق من الشافعية إلى عدم 
إجزائه » وقال الشيخان: إنه الوجه» لأنه لم يأت 
بيوم متواصلى الساعات» والليلة ليست من 
او 
)١(‏ نهاية المحتاج ۲۲٠/۳‏ وحاشية الجمل 2757/1١‏ 


ومغني المحتاج ع وكشاف القناع oof /Y‏ 
والفروع 16/7 . 
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ووم ووه وو وو وو ووو وو ووو مو ووو ووو ةو وو ووووووووووووةوودو و 


وهه المسألة لا تتأتى عند الحنفية والمالكية 
بناء على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف 
١ 1‏ 


نذر اعتكاف يوم قدوم شخص : 

: ۸- إن نوی اعتكاف يوم يقدم زيد صح نذره» 
لأن ذلك ممكن. 

فإن قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي 
منه ولم يلزمه قضاء ما فات» لأنه فات قبل شرط 
الوجوب فلم يجب. 

وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة7". 
الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
والحنابلة- فيلزمه يوم كامل» لأنه لا يمكنه 
أن يأتي باعتكاف مع صوم فيما بقي من النهار ولا 
قضاؤه متميزاً مما قبله فلزمه اعتكاف يوم كامل 
ضرورة. 

وإن قدم ليلا فلا شيء عليه لأن ما التزم به في 
النذر لم يوجد فلم يلزمه شيء”". 


(۱) البحر الرائق ؟/ ”"» وبدائع الصنائع .١١١-٠١۹/۲‏ 

(۲) مغني المحتاج »401/١‏ وكشاف القناع ؟/ 04" 
والإنصاف ۳۷۱/۳. 

(۳) المغني ۲/۳ والفتاوى الهندية .7١9/١‏ 


Baeonnesescececacnaaaacsceunnnnnnncneccscscscseaaaaacencnnncsannnaas 


قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر لفوات 
الاعتكاف في وقته ويقضي بقية اليوم فقط على 
حسب ما كان يلزم في الأداء. 

وفى رواية عند الحنابلة يقضى يوماً كاملا بناء 
على اشتراط الصوم في الاعتكاف. 

(ر: اعتكاف ف .)5١-1١8‏ 
نذر اعتكاف يوم معين ففاته : 

4- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه من نذر 
عليه القضاء. 
قضاء اليوم المنذور اعتكافه ليلاً: 
ففاته فقضاه ليلا أجزأه» لأنه قضاء بخلاف اليوم 
المطلق لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته 
الملتزمة ولا كذلك المعيه7". 


٠‏ وإن نذر اعتكاف نصف يوم لم يلزمه شيء» 


لأنه لا يتحقق الصوم الذي هو شرط لصحة 


الاعتكاف عندهم لأنه لا يصام نصف يوم”". 


)١(‏ حاشية الجمل ؟8519-733/9» ونهاية المحتاج 
1 
(۲) الشرح الصغير .٠١۹/۱‏ 


وو“ 


تبعية الليالي للأيام في الاعتكاف المنذور 
والحج :: ٠‏ 
-١‏ نص الحنفية على أنه إن نذر اعتكاف عدد 
من الأيام: لزمه اعتكاف ما نذره من أيام 
بلياليهاء لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل 
ما بإزائها في الليالي» والعكس صحيح : فيدخل 
بالنذر باعتكاف ليال ما بإزائها من الأيام. 


جاء فى التنزيل: قال َايَتْكَ ألا يُكَلْرَ اس 


مم دعم د 0 2 A‏ 
تة ار إلا رمو وجاء فيه : قال اينک أل 


ر سس ا 


ثكم الات لت لال سا٠‏ وموضوع 
القصة واحد فتارة عبر بالأيام وتارة بالليالي» 
فعلم من ذلك أن ذكر أحدهما يتناول الآخر» 
فيدخل الناذر معتكفه في الليلة الأولى» ويلزمه 
متتابعة وإن لم ينو التتابع » لأن الأوقات» الأيام 
والليالي قابلة للاعتكاف. ٠‏ 


فكل ليلة تتبع اليوم الذي بعدهاء قالوا: ألا 
ترى أنه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان 
دون أول ليلة من شوال» فعلى هذا إذا ذكر المثنى 
أو المجموع فإن عليه أن يدخل المسجد قبل 
' الغروب ويخرج بعد الغروب من آخر أيام نذره» 
فعليه : لا يدخل الليل في نذر اليوم إلا إذا ذكر له 
عددا معيناء واستثنوا من قاعدة: «كل ليلة تتبع 


)۲( سورة مريم/ 6٠‏ 


wueeeeccuceunancncnnunncncaseencccnnsnsesecassensssnanenans 


اليو الذي بعدها) مناسك الحج› وقالوا: إن 
الليالي فيها تتبع الأيام التي قبلها في الحكم لا 
فى الحقيقة لا التى بعدها. 

ولهذا لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل طلوع 
الفجر أجزأه» فعليه : تكون ليلة عرفة تابعة لليوم 
قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها. 

وليلة النحر والتي تليها والتي بعدها تبع ليوم 
البحر حتى صح النحر في تلك الليالي وجاز 
الرمي فيها. والمراد: أن الأفعال التي تفعل في 
النهار من وقوف ونحر ونحو ذلك من مناسك 
الحج صح فعلها في الليلة التي تلي ذلك النهار 
رفقاً بالناس» وهذا معنى قولهم إن الليلة في 
المناسك تتبع اليوم الذي قبلها: أي تتبع في 
الحكم لا حقيقة. فالأصل : أن كل ليلة تتبع اليوم 
الذي بعدهاء لذلك يقال: ليلة النحر لليلة التي 
يليها يوم النحر ولو كانت لليوم الذي قبلها 
ولا شرعاء وحينئذ فلا يصح ما قيل: إن اليوم 
الثالث من أيام النحر لا ليلة لهء وليوم التروية 
ليلتان» إلا إن يراد من حيث الحكه0". 


التعليق بيوم: 


۲- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه : إن قال : 
أنت طالق يوم الجمعة مثلاء أو أنت طالق في 


.١١١ این عابديه ۱۳۷-۱۳۹/۲ وانظر البدائہ ؟/‎ )١( 
بن عابدين بدائع‎ 


-”1- 


آ1ؤؤآ1آآ1آآآآ ا ا ا 1 1 11 1 1 1 1 0 


أول يوم من شهر شعبان أو أول نهار منه يقع 
الطلاق في فجر اليوم المعين وفي فجر أول يوم 
من الشهر المعين: 

إن قال: أنت طالقة يوم يقدم زيد» أو يوم 
قدومه وقع الطلاق في فجر يوم قدومه وإن قدم في 
آخر لحظة من اليوم. كما لو قال: أنت طالق يوم 
الجمعة؛ وإن قدم ليلاً وقع في فجر يوم غده''". 
. وقال المالكية: إن قصد التعليق على نفس 
قدومه وأن الزمن تبع له حنث بقدومه ولو ليلآء 
وإن قصد التعليق على زمن القدوم وأن الفعل تبع 
له وقع الطلاق في الحالء وكذلك الحكم إذا 


کان لا قصد له» إلا أن ظاهر كلام النوادر وابن . 


عرفة أنه ينتظر ولا ينجز إلا إذا قصد التعليق على 
5 )۲( 
نفس الزمن 0 


وكشاف القناع ه/ لالالاء 18٠‏ والفتاوى الهندية 
1“ 


(۲) جواهر الإكليل ۱/ ۳٥٠۳ء‏ وشرح الزرقاني .١1١8/5‏ 


-١‏ يوم الجمعة مركب إضافي من جزأين : يوم 
وجمعة» واليوم في اللغة والاصطلاح أوله من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس»› وهو 
مفرد مذكر يجمع على أيام» والعرب تطلق اليوم 
وتريد به الوقت والحين» نهاراً كان أو ليلا”". 

(ر: يوم ف١)‏ 

والجمعة في اللغة بسكون الميم وضمها 
وفتحها اسم لأيام الأسبوع» وأولها السبت 
فيكون يوم الجمعة آخرهاء وكان يوم 
الجمعة يسمى قبل الإسلام يوم العروبة» 
وهو مفرد يجمع على جمعات وجمع» وقد 
ذكر السهيلي أن كعب بن لوي- الجد 
الأعلى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم- 
أول من جمّع يوم العروبة» ولم تسم 
العروية الجمعة إلا مذ جاء الإسلام» وهو 


)١(‏ المصباح المنير. 


- = 


aeuasueeccnucnacccccdGSDLOOVGAGOGGCGGGGODGGGOAOGS 


أول من سماها الجمعة» فكانت قريش تجتمع 
إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث 
النبي ياء وروي عن سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله ية سأله: «ما يوم 
الجمعة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: به جمع 
أبوك. أو أبوكم". وقال أقوام: إنما سميت 
الجمعة في الإسلام وذلك لاجتماعهم في 
ا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
الألفاظ ذات الصلة: 


الأسبوع : 

۲- الأسبوع من الأيام في اللغة سبعة أيام» 
وجمعه أسابيع» ومن العرب من يقول فيها : 
سبوع مثل قعود. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي7". 


)١(‏ حديث سلمان «أن رسول الله بي سأله: ما يوم 
الجمعة؟» أخرجه ابن خزيمة -١11١14/(‏ ط المكتب 
الإسلامى) والطبرانی فى الكبير -۲۳۷/١‏ ط 
العراق)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
-۷٤ /۲(‏ ط القدسي): إسناده حسن. 

(۲) لسان العرب» ومختار الصحاحء والقاموس المحيط. 

(۳) المصباح المنيرء والقاموس المحيطء ومختار 
الصحاح. 


eeecueccnQcununcannsacnnaauancnanuananuaaccscaccaceccsasonenenes 


الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة: 

يتميز يوم الجمعة عن باقي أيام الأسبوع 

بأحكام شرعية» منها : 

أ- فضل يوم الجمعة: 

۴- ورد في فضل يوم الجمعة أقوال للعلماءء 
قال ابن عابدين : هو خير أيام الأسبوع؛ ويوم 

عيد» وفيه ساعة إجابة» وتجتمع فيه الأرواح› 

وتزار القبور» ويأمن الميت فيه من عذاب القبرء 

ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر 

وعذابه» ولا تسجر فيه جهنم» وفيه خلق آدم 

لتيل[ » وفيه أخرج من الجنة» وفيه يزور أهل الجنة 

و 

ربهم ب ٠.‏ 

ب- صلاة الجمعة: 

-٤‏ صلاة الجمعة فرض عين على الذكور 
البالغين من المسلمين» ووقتها وقت صلاة 
الظهر من يوم الجمعة"» ولتفصيل 
شروطها وأركانها وسائر أحكامها ينظر 
مصطلح (صلاة الجمعة ف" وما بعدها). 


.6654/١ ابن عابدين‎ )١( 
., 1/١ زفق ابن عابدين‎ 


ا “ات 


ج الْغُسل: 

ه- اتفق الفقهاء على أن الغسل للجمعة 
مطلوب شرعاً لحديث: «إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل»''': واختلفوا في حكمهء 
وفي وقته» وفي أنه لليوم أو للصلاة. 

1- فذهب الجمهور إلى أنه سنة» قال 
الحصكفي: وسن الغسل لضلاة حمهة» 
وقال الزرقاني: وسن مؤكداآ 57 صلاة 
جمعة غسل نهارا””": وقال الخطيب 
الشربيني: ويسن الغسل لحاضرها. وقيل: 
يسن لكل أحد حضر أم 9 

وقال ابن قدامة: ويستحب لمن أتى الجمعة 
أن يغتسل. وليس بواجب في قول أكثر أهل 
العلم“» واستدلوا بخبر: «من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» 7 


)١(‏ حديث: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۳01/۲(« ومسلم 
: (۲/ 0۷4 طّ الحلبي)» من حديث ابن عمر» واللفظ 
للبخاري. 
زفق الدر المختار ورد المحتار ۷“ 
(۳) الزرقاني ۲/ ۰٦۲‏ والمغني ۲/ .۳٤٥‏ 
)€( مغني المحتاج ۱/. 
)2 المغني ۲/ ۳1-0 . 
() حديث: «من توضأ يوم الجمعة. .« 
أأخرجه . الترمذي )۳14/۲( من حديث سمرة بن 
جندب »2 وقال: حديث حسن. 


وذهب بعض الحنفية إلى أنه من سنن الزوائد» 
قال ابن عابدين : وهو من سنن الزوائد أخذاً من 
قول محمد في الأصل : إن غسل الجمعة حسن؛ 
وذكر في المنية أنه الأصح وقواه في الفتح» لكن 
استظهر تلميذه ابن أمير حاج في الحلية استنانه 
6 7 

وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أخرى أنه 
واجب» مستدلاً بالحديث الشريف: «غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم»”". 

۷ وأما وقنهء فقد ذهب الجمهور إلى أنه بعد 
طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة؛ ولا يجزئه 

وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل 
الفجر. 

وعن مالك لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه 
الرواح إلى صلاة الجمعة'". 

وقال الشافعية: ووقته من الفجر الصادق» 
وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل»؛ وفي قول 


.١1١7/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «غسل يوم الجمعة واجب...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1 مسو ومسلم 
(؟/٠08)‏ من حديث أبى سعيد الخدري» واللفظ 
للبخاري. ١‏ 

(9) المغني ۳٤4-۲‏ والزرقاني ۲/ 1۲. 


3 €= 


وم و ممه م م مم ووو وووووووووهة 


عندهم: أن وقته من نصف الليل كالعيد"". 


واتفقوا على أنه لو اغتسل بعد صلاة الجمعة 
لم يجزئه» قال ابن عابدين : لو اغتسل بعد صلاة 
الجمعة لا يعتبر إجماع”". 

8- أما أنه لليوم أو للصلاة؛ فقد ذهب 
الجمهور إلى أنه للصلاة لا لليوم» بخلاف 
غسل العيد» وعليه فلا يسن لمن لم يحضر 
صلاة الجمعة. 


وذهب بعضهم إلى أن الغسل لليوم لا 
للصلاةء مثل غسل العيد. 

قال ابن عابدين: كونه للصلاة هو الصحيح 
وهو ظاهر الرواية» وهو قول أبي يوسف» وقال 
الحسن بن زياد : إنه لليوم ونسب إلى محمد" » 
وقال المالكية: وسن موكداً لمريد صلاة جمعة 
غسل نهاراً- فلا يجزئه قبل الفجر بنية- متصل 
بالرواح أي الذهاب إلى الجامع لصلاة الجمعة 
ولو قبل الزوال ولو لم تلزمه من مسافر وامرأة.. 
لأنه للصلاة لا لليوم بخلاف غسل العيد“› 
وقال الشربيني الخطيب: يسن الغسل 
لخا وقال ابن قدامة: ويستحب 


. 1۹1-۱ مغني المحتاج‎ )١( 
. ۱۱۳/۱ ابن عابدين‎ )۲( 
.۱۱۳/۱ ابن عابدين‎ )۳( 
.1٦۲/۲ الزرقاني على مختصر خليل‎ )٤( 
.۲۹۰ /۱ مغني المحتاج‎ )0( 


لمن أتى الجمعة أن يغتسل'. 
د- السفر: 

9- ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة السفر يوم 
الجمعة بعد الزوال قبل أداء صلاة الجمعة لمن 
تلزمه الجمعة» لأن وجوبها متعلق به بمجرد 
دخول الوقت. 

وذهب الحنفية إلى أن السفر بعد الزوال قبل 
أداء الصلاة مكروه فا 

أما السفر قبل الزوال من يوم الجمعة؛ فقد 
اختلفوا فيه على أقوال"» وتفصيل ذلك في 
مصطلح (سفر ف۱۹). 

ه- الصوم : 

-٠١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة إفراد 
يوم الجمعة بالصوم» لحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : دلا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا 
يوماً قبله أو بعده»”". فإذا ضم إليه يوماً قبله أو 
يوماً بعده انتفت الكراهة باتفاق. 


(۱)( المغني 0/۲ . 
(۲) ابن عابدين ٥٥۳/۱‏ والمغني ۲/ eTIT-TY‏ 
. والدسوقي اللا ومغني المحتاج يف 
() حديث: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 777/4): ومسلم 
)١١/1(‏ من حديث أبي هريرة. 


-۳ ٠ 0- 


يوم الجمعة ٠١-١١‏ 


مه قف وقوه لودو ووه وود ةوهو ونووووودو وه 


وذكر في الخانية عن أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن أنه لا بأس بصيامه ولو منفرداًء لما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان 
يصومه ولا يفط '. 

وذهب المالكية والحصكفي من الحنفية إلى 
أن صومه وحده لاون 1 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صوم ف5١).‏ 
و- الدعاء وقراءة القرآن الكريم : 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن دعاء الله تعالى 
مشروع وله ساعات تكون الإجابة فيها أرجى؛ 
ومنها يوم الجمعة. 

واختلفوا في ساعة الإجابة في يوم | > لجمعة» 
فقيل: إنها ما بين جلوس الإمام إلى أن يتم 
الصلاة» قال ابن عابدين: وهو أصحها كما هو 
ثابت عن النبي بيا" ٠‏ وقيل: وقت العصرء 
وقيل : غير ذلك7". 


زفق أثر ابن عباس : أورده أبن حرم في المحلى وضعفه 
لضعف أحد رواته (۷/ 7١‏ ط المنيرية). 

(؟) حديث ساعة الإجابة في يوم الجمعة. 
أخرجه مسلم (۲/ )٥۸٤‏ من حديث أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري #ه قال: قال لي عبد الله بن عمر: 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله يك فى شأن ساعة 
الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته قر سمعت 
رسول الله كله يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة». 

(۳) الدر المختار فى هامش ابن عابدين. عليه 00/1 
وابن عابدين 477/0» والمغني ؟/ 800. 


وقال الفقهاء: ويستحب قراءة سورة الكهف 
يوم الجمعةء لقول رسول الله ككي: «من قرأ 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين»”'"»: وقالوا: يستحب الإكثار من 
الدعاء يوم الجمعة لعله يوافق ساعة 
الإجابة”": لأن النبي 5 ذكر يوم الجمعة 
فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار 
بيده يفللهاء0©. 
ز- التزين: 

- ذهب الفقهاء إلى أن التزين في 
المناسبات مستحب» ومن ذلك التزين يوم 
الجمعة» وذلك بلبس أحسن الثياب ولبس 
العمامة والتطيب وحلق الشعر وقلم الظفر 
والسواك“» وروي في ذلك عن النبي كله 
أنه قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم 
جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلواء ومن كان 


)١(‏ حديث: «من قرأ الكهف يوم الجمعة..» 
أخرجه الحاكم (378/75) والبيهقي في السنن 
(44/6) من حديث أبي سعيد الخدري ب 
وصححه الحاكم. 

(۲) المغني 7/ 704: ومغني المحتاج .۲۹٤/۱‏ 

(۳) حديث: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم...» = 

= أخرجه البخاري (فتح الباري 10/۲( ومسلم 
)۸٤ /5(‏ من حديث أبي هريرة 2ه 

)٤(‏ ابن عابدين ۰۲٠۰/۰‏ والزرقاني ۰٥4۹/۲‏ والمغني 
۲/ €0 ماه 


كو “كك 


يوم الجمعة ١6-17‏ 


عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم 
الاك 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تزين ف ۱۲-١‏ 
ألبسة ف9١).‏ 
ح- عقد التكاح: 

قال الشافعية والحتابلة > يستحب عقد 
النكاح يوم الجمعة» لأن جماعة من السلف 


استحبوا ذلك» منهم سمرة بن حبيب » وراشد بن 
: : زقفق 
سعيد. ولأنه يوم شريف ويوم عيد 


ط- القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة: 

45- قال الشافعية والحنابلة: يستحب أن 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الْمَ السجدة)» 
و(هل أتى على الإنسان) نص عليه أحمد لما رواه 
أبو هريرة © «أن النبي ب كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل..)؛ و(هل أتى على 
الإنسان..)»"» قال أحمد: ولا أحب أن يداوم 
عليها لبلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة» 
ويحتمل أن يستحب المداومة عليهاء لأن 
لفظ الخبر يدل عليها. 


)١(‏ حديث: (إن هذا يوم جعله الله عيداً..» 
أخرجه ابن ماجه )”51/١(‏ وحسنه المنذري في 
الترغيب 008/١(‏ ط ابن كثير). 

زفق المغني «0۳۸/٦‏ وقليوبي وعميرة 7/7 .١٠١8‏ 

(۳) حديث: «أن النبي 4 : كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري)» ومسلم (؟044/5) من 
حديث أبي هريرة 5ك. 


مومو ووو فلوو وا ع وو ووو وةوووووووووووووووه 


وقال الحنفية بندب قراءتهما أحياناً تبركاً 
بالمأثور» وتكره مداومتهما للا يظن الجاهل أن 
غيرها لا يجوز» وإلى هذا ذهب أبو إسحاق وابن 
أي 2 الشافعة 0 

06- اتفق الفقهاء على المنع من البيع عند 
النداء إلى الجمعة» لقوله تعالى : اشوا إل ور 
لَه ودروا الیم" إلا أن الجمهور نفو على 
تحريمه» فر العف ةعلن ان مک روو تحريما. 

ثم اختلفوا في الوقت الذي يبدأ فيه المنع من 
البيع› فذهب الجمهور إلى أنه النداء الثاني ) 
وذهب الحنفية إلى أنه النداء الأول بعد 
الزوال". 
والتصرفات على البيع في المنع منها عند النداء. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن المنع 
خاص في البيع ؛ فلا يحرم النكاح والإجارة. 
والتفصيل في مصطلح (بيع منهي عنه 


م "1 ), 


)١(‏ المغني ۲“ ومغني المحتاج 2177/١‏ ورد 
المحتار على الدر المختار 7160/١‏ ط بولاق. 

(؟) سورة الجمعة/ 9. 

(۳) مغني المحتاج ۳۹۰/۱ وابن حابدین ۰۱۳۲/١‏ 
والقوانين الفقهية ص*۸. 

(5) المغني ۲۹۸/۲. 


5-5 


eSuGucuuuaccccOcannuuncccecnannnncneccecenndccansanaascos 


ك- وقفة عرفة في يوم الجمعة: 

5- قال الحنفية : لوقفة الجمعة مزية سبعين 
حجة» ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة» وقالوا: 
أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة» وهو 
EE 8‏ .0 
أفضل من سبعين حجة في غير جمعة . 

وقال الشافعية: وقيل إذا وافق يوم الجمعة 
يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل الموقف أي بلا 
واسطة وغير يوم الجمعة بواسطة» أي يهب 


للق أبن عابدين ۲/. 
)۲( مغني المحتاج ١/لاةءع.‏ 


-١‏ يوم السبت مصطلح مركب من كلمتين: 
يوم» والسبت. 

أما اليوم فقد سبق تعريفه لغة واصطلاحاً (ر: 
يوم ف١)‏ 

وأما السبت فمن معانيه في اللغة: الراحة 
والقطع» والدهرء ويوم من الأسبوع. 

وسَبْتْ اليهود: انقطاعهم عن المعيشة 
والاکتساب'. ِ 

وفي التنزيل: «إذ كأيهم حسام بم 
سَيْنِهم شرا وم لا يبون لا اهي" . 

ويوم السبت هو يوم من أيام الأسبوع. 

وفي الاصطلاح يستعمل الفقهاء يوم السبت 
بالمعنى اللغوي نفسه' ". 


للق القاموس المحيط› والمصباح المنير. 
(۲) سورة الأعراف/ 157. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن 174/1. 


عم 7 


“seencnacceencecaceaaaaanccunundnQncnQcccAnccnnnQnccbcnnccnnasa 


الأحكام المتعلقة بيوم السبت: 

تتعلق بيوم السبت أحكام منها: 
أ- صوم يوم السبت: 

الصائم إما أن يفرد يوم السبت» وإما أن يصوم 
معه غيره. 
إفراد يوم السبت بالصيام : 

۲- إن أفرد الصائم يوم السبت بالصوم فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى كراهة إفراد يوم 
السبت بالصوم”'': لحديث عبد الله بن بسر 
وه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله 
كل فال : ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة » أو 
عود شجرة فليمضغه»". 

وزاد الحنفية أنه يكره تحريما إفراد يوم السبت 


)3غ( حاشية ابن عابدين / 5203 وشرح المحلي مع حاشية 
القليوبي ؟/؛2. ومغني المحتاج 6/1 والقوانين 
الفقهية ص 2٠١١‏ والإنصاف ۳٤١/۳‏ والمغنى ”/ 
656ل 

(۲) حديث: هلا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 

يكم..») 

أخرجه أبو داود )/ «(Ao‏ ونقل ابن حجر في 
التلخيص (۲/ -٤۷١‏ ط العلمية) عن النسائي أنه قال: 


seananaununaanaananalecnacanccnnnnausnccanaQncasGecscsnsss 


بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه 
ا 

وصرح الحنفية والحنابلة والشافعية بأن صوم 
يوم السبت لا یکره إن وافق يوماً كان يصومه قبل 
ذلك" . 

الثاني : ذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى 
أنه لا يكره صيام يوم السبت مفرداً. وقال 
المرداوي: لم يذكر الآجري كراهة غير 
صوم يوم الجمعة» فظاهره لا يكره غيره". 

صيام يوم آخر مع صوم يوم السبت: 

۳- ذهب أكثر الفقهاء القائلين بكراهة إفراد 
صوم السبت إلى أن الصائم لو صام مع يوم 
السبت يوماًآخر قبله أو بعده فإنه لا یکره صومه. 

ونقل ابن عابدين تردد أثمة الحنفية في زوال 
كراهة صوم يوم السبت إذا صام معه يوم الأحدء 
حيث قال : إذا صام مع يوم السبت يوم الأحد هل 
تزول الكراهة؟ محل تردد. لأنه قد يقال: إن كل 
يوم منهما معظم عند طائفة من أهل الكتاب» ففي 
صوم كل واحد منهما تشبه بطائفة منهم؛ وقد 
يقال: إن صومهما معا ليس فيه تشبه» لأنه لم 


.۸٤/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المغني /157ء وحاشية ابن عابدين 7/ 284 ومغني 
المحتاج .٤٤۷/١‏ 

.۳٤۷ /۳ الإنصاف‎ )۳( 


-۳۰۹- 


تتو ال قال ابن 

الأحد مع الاثنين تزول الكراهة› لأنه لم يعظم 

أحد منهم هذين اليومين ا وإن عظمت 

النصارى الا 

ب- إفساد المسلم عبادة زوجته اليهودية : 
-٤‏ نص الحنابلة على أنه لا يكره المسلم 

امرأته اليهودية على إفساد يوم السبت مع تأكد 


حفة. 


ونص المالكية على أنه لا يجوز للمسلم إكراه 
زوجته الكتابية على ما لا يحل لها في دينها”". 
(ر: أهل الذمة ف۲۳-٠٠)‏ 


ج- ترك اليهودي طلب شفعته يوم 
السبث: 


- نص الحنفية على أنه إذا علم اليهودي بيع 
شريكه شقصه في العقار المشترك بينهما في يوم 
سبته» فلم يطلب الشفعة لذلك سقط حقه في 
الشفعة» ولم يعد سبته يننا 


(ر: أهل الذمة ف۲۳-١٠)‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۰۸٤/۲‏ والمغني 277/7 ومغني 
المحتاج »5540/١‏ وشرح المحلي مع القليوبي 
۲/£¥. 

(؟) الفروع ۲۸۲/١‏ والفواكه الدواني ."03/١‏ 

(۳) ابن عابدين ۰/ ۸٥۱٠ء‏ وغمز عيون البصائر 1١85/7‏ 


وم ققوووو ووو ووو ووو ددهو عو ووو وووونووووووو 


د- إحضار اليهودي إلى مجلس القضاء 

يوم السبت: 

5- إن طلب خصم يهودي في دعوى من 
القاضي إحضاره أمام المحكمة يوم سبته فإن 
القاضي يكلفه بالحضور» ولا يكون سبته عذراً. 

نص على ذلك الحنفية والشافعية وهو رأي 
عند المالكية وأحد الوجهين عند الحتابلة. 


والرأي الآخر للمالكية: أنه يكره إلزام 
البفودي بالحضور إلى مجلس القضاء يوم 
السبت» لأنا أقررناهم بأخذ الجزية منهم 
على تعظيمهم السبت وعدم انتهاك حرمته. 

وذهب الحنابلة في أحد الوجهين : إلى أنه لا 
يجوز إحضار اليهودي إلى ا القضاء يوم 
السبت لبقاء تحريمه عليهه'". 


ه- تغليظ أيمان اليهود بإجرائها يوم 
السبث: ش 
۷- نص الحنابلة على أن أهل الذمة يحلفون 
في 3 التي يعظمونها كيوم السبت 
والأحر" 


-۱۸٦/۳ وغمز عيون البصائر‎ ء٠۱٥۸‎ /٥ ابن عابدين‎ )١( 
والإنصاف‎ ٠٤١/٤ وحاشية الدسوقي‎ ,۷ 
657١/5 وأسنی المطالب‎ ء:08/٠١‎ ٤ 
.۱۸۹-۱۸۸/۱۰ وتحفة المحتاج‎ 

(؟) الإنصاف ۱۲۳/۱۲. 


-۳۱ ٩ 


ونص الشافعية في باب اللعان على أن التغليظ 
فى حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات 
عنده 200 

ونص المالكية على أن في تمكين المسلم من 
استحلاف اليهودي يوم السبت قولين: 

الأول للقابسي» وخص بعضهم الخلاف 
باليهودي» لأن النصراني لا يعظم بوماًء 
وعممه ابن عات 006 

فمن لا يجيز استحلاف اليهودي يوم السبت 
فلا يتأتى عنده تغليظ اليمين في هذا اليوم. 
و- الاحتجام في يوم السبت : 

۸- اختلف الفقهاء في الاحتجام في يوم 
السبثت: ش 
في الاحتجام في يروغ السبت. 

وفي رواية أخرى عن أحمد أنه تكره الحجامة 
يوم السبت. قال ابن مفلح : المراد بلا حاجة". 

وجاء في الفتاوى الهندية: الحجامة بعد 
نصف الشهر يوم السبت حسن نافع جداء 
ويكره قبل نصف الشهر”. 


)١(‏ أسنى الطالب مع حاشية الرملي /١‏ 2746 وانظر نهاية 
المحتاج /ا/ .١١١-١١١‏ 

(۲) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1/ .١7١‏ 

(۳) المتتقى للباجي 7/ 2740 والإنصاف .177/١‏ 

.٠٠١ 1/0 الفتاوى الهندية‎ )٤( 


© مه قموقههوووووةوة رو ووو ةو نهدو ةو ووووووووووووووووووووووووووو 5 


ز- زيارة المريض يوم السبت: 

4- نص الحنفية والشافعية والمالكية على أنه 
لا يكره زيارة المريض يوم السبت» لما روي من 
«أن النبي بيه كان يتفقد أهل قباء يوم الجمعة» 
فيسأل عن المفقود فيقال له: إنه مريض » فيذهب. 
يوم السبت لزيارته»”". 

كما نصوا على أن ترك الزيارة يوم السبت بدعة 
لا أصل لهاء إلا أن كلا من الحنفية والشافعية 
نصوا على أنه إذا كانت زيارة المريض يوم السبت 
يتشاءم منها المريض ويحصل به ضرر له فإنه لا 
يعاد في هذا اليوم» لأن ذلك يوذي المريض 

06١ 0‏ 
ويرك فى مز 
ح- إلزام اليهودي المستأجر بالعمل يوم 

السبث: 

-٠١‏ نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا أجر 
اليهودي نفسه مدة معلومة تتخللها سبوت: فإن 
استثنى العمل فيها لم يلزمه العمل في السبوت. 


)١(‏ حديث: «أن النبي يلي كان يتفقد أهل قباء يوم 
الجمعة..) 
أورده ابن عابدين )۲٤۹/٥(‏ ولم يعزه إلى أي مصدر 
حديثي» ولم نهتد لمن أخرجه. ولكن ذكر ابن حجر 
في فتح الباري (۳/ ١۷-ط‏ السلفية) في (باب إتيان 
مسجد قباء ماشيًا وراكيًا): بأن مجيئه كل إلى قباء 
إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من 
تأخر منهم عن حضور الجمعة معه. 

زفق حاشية أبن عابدين 4/0« والفتاوى الكبرى 
للهيتمي »١/7‏ والمدخل لابن الحاج 770/١‏ 


-۳11- 


واختلفوا في إلزام العمل فيها إذا لم يستش : 

فذهب بعضهم- ومنهم الغزالي- إلى أنه إذا 
اطرد عرفهم بذلك أي عدم العمل كان إطلاق 
العقد كالتصريح بالاستثناء؛ كاستثناء الليل في 
عمل لا يتولى إلا بالنهارء ولأن العرف وإن لم 
يكن عاماً لكنه موجود فيه» فينزل منزلة العرف 
في أوقات الراحة. 

قالوا: فينبغي أن يحمل على عرف المستأجر 
والمؤجّر جميعاً؛ سواء كان المستأجر مسلماً أم 
لا 

وذهب جماعة منهم القاضي أبو بكرالشامي 
إلى أن اليهودي يجبر على العمل في حالة عدم 
الاستثناء: لأن الاعتبار بشرعنا في ذلك'. 
ط- زيارة مسجد قباء يوم السبت: 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للمسلم أن 
يأتي مسجد قباء يوم السبت» وأن يصلي فيه 
ركعتين؛ اقتداء بالرسول كد حيث ورد «أنه يك 
كان يأتيه في كل سبت راكباً وماشياً فبصلي فيه 
رکعتین)". كما ورد عنه كلك أنه قال: (إن 


)١(‏ الأشباه للسيوطي ص44-١٠٠2‏ وكشاف القناع 
۳/ ۰۰ والفروع 787/5. 

(؟) حديث: «أن رسول الله يل كان يأتي مسجد قباء..2 
أخرجه البخاري (فتح الباري 54-74/7): ومسلم 
)٠١١15/١(‏ من حديث ابن عمر. 


ممم ووو ووو وو 


الصلاة فيه كعمرة ١!‏ كما يستحب أن يزور بعد 
ذلك بئر أريس التي تفل فيها رسول الله کا" 


(۳) 


فيتوضأ ويشرب من مائها 


)١(‏ حديث: «أن الصلاة في مسجد قباء كعمرة..» 
أخرجه أحمد(7/ )٤۸۷‏ من حديث سهل بن حنيف. 

(۲) حديث: «أن رسول الله َة تفل في بثر أريس...» 
أورده ابن الهمام في فتح القدير (۳/ 41- ط دار 
إحياء التراث العربي) ولم يعزه إلى أي مصدر 
حديثي » ولم نهتد لمن أسنده. 

۳( فتح القدير 2١87/٠‏ وحاشية الجمل 537 
وكشاف القناع 01۸/۲« وأحكام القرآن لابن العربي 
۰/٤‏ والمنتقی للباجي ۲۹۷/۱. 


-- 


-١‏ يوم الشك مركب إضافي من كلمتين: 
يوم» وشك. 

واليوم في اللغة: أوله من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس» وهو مفرد مذكر يجمع على 
ا 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن ذلك. 

والعرب قد تطلق اليوم وتريد به الوقت 
والحين نهاراً كان أو ليلا . 

والشك فى اللغة: الارتياب» وهو خلاف 
اليقين» وجمعه شكوك» قال الأزهري: الظن هو 
الشك وقد يجعل بمعنى اليقين»؛ وقال في 
موضع: الشك نقيض اليقين". 

والشك في اصطلاح الفقهاء: هو استواء 
طرفي الإدراك من النفي والإثبات”". 


(1) المصباح المنير. 

(؟) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

(۳) حاشية ابن عابدين 2417/7 والمحصول ١/١1١٠غ»‏ 
ونهاية السول .5٠/١‏ 


وووم هم وووومومو هو و وو مدو ووو هه وو وده ووو ووو وود دودو و55 


ويوم الشك بتركيبه الإضافي مصطلح فقهي 
يراد به يوم الثلاثين من شعبان أو ما بعد التاسع 
والعشرين من شعبان» إذا لم يثبت فيه رؤية هلال 
رمضان ثبوتاً شرعيا معتداً به » وإلا فهو الأول من 
رمضان» لحديث النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «صوموا لرؤيته»'» وسمي بيوم الشك 
لأنه قد يكون الأول من رمضان. 

اوقد الف الفقهاء في ضابطه على 
أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن يوم الشك هو اليوم 
الذي يشك فيه بأنه من رمضان أو من شعبان» 
وذلك بأن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت”". 

وذهب المالكية إلى أنه يوم الثلاثين من شعبان 
إذا كانت السماء مغيمة في ليلتها ولم تلبت 
الرؤية» قال أبو الحسن : أن تكون السماء مغيمة 
ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة 
ر العك 3 , 

وذهب الشافعية إلى أن يوم الشك هو يوم 
الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته 
وكانت السماء مصحية» قال المحلي : وهو يوم 


)١(‏ حديث: (صوموا لرؤيته» 
أخرجه البخاري (فتح الباري »)١١9/5‏ ومسلم 
0777/1 من حديث أبي هريرة ك. 

(۲) الدر المختار مع هامش ابن عابدين ۸۸-۸۷/۲› 
والاختيار .٠١/١‏ 


(۳) شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد ۱/ ۳۹۰. 


-- 


ما ققفف هه وو وهو ودعو ووو وو دوو نونو وود و ووو وه 


الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أي 
بأن الهلال رئي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد 
بها أحدء أو شهد صبيان أو عبيد أو فسقة وظن 
صدقهم أو عدل ولم نكتف به”". 

وقال الحنابلة : يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا لم يكن بالسماء علة ليلة الثلاثين ولم 
يتراءى الناس الهلال. 

قال القاضى وأكثر الأصحاب- من الحنابلة- 
أو شهد به 0 ردت شهادته. 

قال القاضي: أو كان في السماء علة”". 


حكم صوم يوم الشك: 

؟- قال الحنفية: لا يصام يوم الشك لغير 
النفل» فإذا صامه عن واجب آخر غير رمضان كره 
ووقع عما صامه إذا لم تثبت رمضانيته بعد ذلك» 
فإن ثبتت صح عن رمضان في القول الأصح› إن 
كان الصائم مقيماء فإن كان مسافراً صح عن 
الواجب الذي صامه مطلقا. 

أما صومه نفلاء فإن كان الصائم من 
الخواص- وهم الذين يستطيعون الجزم 
بصومه نفلا- جاز بل ندب» وإن كان من 
غير الخواص الذين يترددون في الجزم 


.51-5٠9 /۲ المحلي على هامش القليوبي وعميرة‎ )١( 
٤۳۸/۱١ وشرح منتهى الإرادات‎ ۳٤۹/۳ الإنصاف‎ )۲( 
.۹۰-۸٩۹ /۳ والمغني‎ 


وة نفلا كرمة إلا أن يوافق ضؤما 
اعتادوه من قبل فلا كراهة» كمن اعتاد 
صوم يوم الإثنين من كل أسبوع وصادف 
يوم الإثنين يوم الشك» فإنه لا كراهة. 
والأفضل للمسلم أن يمسك يوم الشك إلى 
قرب الزوال لاحتمال ثبوت الشهرء ثم إن ثبت 
رمضان نواه عنه» وإن لم يثبت نواه الخواص 
نفلاء أما العوام فإن صادف صوماً يصومونه من 
سابق نووه نفلا أيضاًء وإلا أفطروا فيه”". 
ونص المالكية على أنه لا يصام يوم الشك ' 
ليحتاط به من رمضان» فإن صامه كذلك كره على 
ظاهر المدونة» وقال ابن عبد السلام : حرم» لما 
رواه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بَا » رفي 
رواية: «من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد 
عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم»” ". 
فإن صامه احتياطاً ثم ثبت أنه من رمضان لم 
يجزه عنه» لعدم الجزم في النية» ووجب عليه 
الإمساك بقية اليوم حرمة للشهرء ثم يقضيه بعد 
رمضان. فإذا أمسك عن الطعام إلى قرب الزوال 
ثم ثبت أنه من رمضان فنواه عنه لم يجزه عنه» 
ووجب عليه قضاؤه بعد رمضان أيضاًء لأنه لم 


للق حاشية ابن عابدين 44-8 

(۲) أثر عمار بن ياسرء أخرجه الترمذي (۳/ )5١‏ والرواية ' 
الأخرى للحاكم (؟475/1) وصححه الترمذي 
والحاكم. 


1 5- 


مقف قوفف فهو وو ووو ووو ةو وهو ووو ووو وو ووونوعولءلءعديووو هه 


يبيت فيه النية من الفجر”". 

ونص الشافعية على أن صوم يوم الشك لا يحل 
إذا كان بغير سبب» فإذا صامه لم يصح في 
الأصح» وله صومه عن القضاء والنذر» وكذا لو 
وافق عادة تطوعه» قال الإسنوي: المعروف 
المنصوص الذي. عليه الأكثرون: الكراهة لا 
التحريم» قال الشربيني : والمعتمد ما في المتن 
أي الد 

ونص الحنابلة على كراهة صوم يوم الشك إذا 
صامه بنية الرمضانية احتياطا” ". وقال الخرقي : 
إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً طلبوا 
الهلال» فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا 
ذلك اليوم. وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب 
صيامه» وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان. 

وقال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد» 
فروي عنه مثل ما نقل الخرقي» اختارها أكثر 
شيوخ أصحابناء وروي عن أحمد أن الناس تبع 
للإمام؛ فإن صام صاموا وإن أفطر أفطرواء وعن 
أحمد رواية ثالثة : لا يجب صومه ولا يجزئه عن 
رمضان إن صامه“. : 


-۳۹۰/۱ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد‎ )١( 
.۱ 


زفق مغني المحتاج ١‏ #“”5ء وحاشية عميرة ۲/ 
1-6 

.۳٤۹/۳ الإنصاف‎ )۳( 

.44 AV /Y لمغني‎ | )5( 


-١‏ يوم عرفة مركب من لفظين: يوم» وعرفة. 
أما اليوم فقد سبق تعريفه في مصطلح يوم (انظر 
ف١).‏ 

وأما عرفة: فهو اسم للموقف المعروف» 
ويتم الحج بالوقوف به» وحذه من الجبل 
المشرف على بطن عرنة إلى الجبال 
المقابلة إلى ما يلي حوائط بني عامر. 


200 ۰ ٠ 
ويوم عرفة هو التاسع من ذي ال‎ 


فضل يوم عرفة : 
- لقد وردت في فضل يوم عرفة أحاديث 
وآثار منها : 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من 
النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم 


زللق المصباح المئير» ومراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع» وقواعد الفقه للبركتي. 


م١6‎ 


موف مهو م م م وو و وو وو ووو ووو ووو ووه وو ووو ووووويو دودو وه 


الملائكة» فيقول: ما أراد هولاع( 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه بك 
قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخيرٌ ما قل 
أنا والنبيون من قبلي : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كَل : «ما من يوم أفضل عند الله من 
يوم عرفةء ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء فيقول: 
انظروا إلى عاذي شعثاً غبراً ضاحين» 
جاءوا من كل فج عميق».يرجون رحمتي 
ولم يروا عذابي. فلم ير يوم أكثر عتقاً من 
النار من يوم عرفة»” ". 

وعنه َه قال: «ما رئى الشيطان يوماً هو فيه 
زولا انر ر اعدو ولا اف من في بره 
عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تَنَرُلٍِ الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام» إلا ما أري يوم 


بدرء قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ 


)١(‏ حديث: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله..» 
أخرجه مسلم (AAT /Y)‏ 

(؟) حديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة..» 
أخرجه الترمذي (5/ 01/7) وقال: حديث غريب. 

(۳) حديث: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة..» 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 195/4- ط الرسالة). 


ما مو ووو وم مهمه و ولمع وو ووو وو ووو ووو 


قال:أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة»”". 


واعن عمر بن الخطاب 5 أن رجلا من اليهود 


تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت 


لاتخذنا ذلك اليوم عيداً! قال: أى آية؟ 
قال: ايوم الك لك وين انلك كيم 
نمی وَرْضِيِتَ ت کک سكم 4" . 

قال عمر : «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
نزلت فيه على النبي 25 


r .: 


: وهو قائم بعرفة يوم 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وقع الوقوف 
بعرفة يوم الجمعة كان لتلك الحجة فضل على 
() 
غیرها . 


وفيه حج رسول الله بيا حجة الوداع وكان 
واقفا إذ نزل قوله تعالى : ام اقلت ل ديدم 
امت عدخ مى وتضبث ك5 هلم يرأ *". 


)١(‏ حديث: «ما رؤي الشيطان يوماً...» 
أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ 577) من حديث طلحة 
ابن عبيد الله مرسلاً. 

(؟) سورة المائدة/ ۳. 

(۳) حديث: «أن رجلاً من اليهود قال لعمر...» 
أخر جه البخاري (فتح الباري )٠١6/١‏ ومسلم 0/ 
(1Y‏ واللفظ للبخاري. 

2757/1١ وتبيين الحقائق‎ ٠٠٠٤ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
»4917/١ ومغني المحتاج‎ ۰٤۹۳/١ والشرح الصغير‎ 
.٤۹٥ /۲ وكشاف القناع‎ 

.۳ سورة المائدة/‎ )٥( 


1 


ووو ووو ةو ووو وو وو ووو ع وو عو وود ون ووو ونون وثوموةهويءوووه 


الأحكام المتعلقة بيوم عرفة: 
أولاً: الوقوف بعرفة: 


"- الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» ثبتت 
ركنيته بالسنة والإجماع: 


أما السنة فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
«أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله ب وهو 
بعرفة » فسألوه فأمر منادياً فنادى : الحج عرفة» 
من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج» أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه»”". 


وعن عروة بن مضرّس الطائي قال: «أتيت 
رسول الله ب بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة 
فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيءٍ 
أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كله: من شهد صلاتنا هلره» ووقف 
معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه»”". 


)١(‏ حديث: «الحج عرفة...» 
أخرجه الترمذي (۲۲۸/۳» و5/5١5١)‏ وقال: حديث 
سين ص یج ٠‏ 

(۲) حديث عروة بن مضرّس الطائي: «أتيت رسول الله 


ل ...› = 


وو وففوقووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو وووووو ووو و نودو 


وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن 
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج''". فمن 
تركه أو أخره عن وقته فقد فاته الحج إجماعاء 
ويتحلل بأداء أفعال العمرة» وعليه الحج من 
قابل» على تفصيل في المذاهب ينظر في (فوات 
ف4-8). ۰ 
شروط الوقوف بعرفة: 

-٤‏ للوقوف بعرفة- باعتباره ركناً من أركان 
الحج- شرطان متفق عليهما: 

أحدهما: كون الوقوف في أرض عرفات. 

وللتفصيل في معرفة حدود عرفة ينظر مصطلح 
(عرفات ف١5).‏ 

الثاني : أن يكون الوقوف في زمان الوقوف 
وهواليوم التاسع من ذي الحجة- وهويوم عرفة- 
وليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجرء 
فمن طلع الفجر ولم يقف في شيء من عرفة فقد 
فاته الحجج”". 


وزاد الشافعية فى شروط الوقوف بعرفة أن 


= أخرجه الترمذي (۲۳۰-۲۲۹/۳) وقال: حديث 

)1غ( بدائع الصنائع ۲/ 6”ء وبداية المجتهد /١‏ ه"الا, 
والمجموع 35/4 والمغني 5غ. 

)۲( البحر الرائق ۲/ e10‏ وشرح العمدة 9/5/7ا6- 
«OY‏ والمجموع ۸/ 11° ونهاية المحتاج 
/. 


-۳۱۷- 


ا ا 00 


يكون محرماً أهلاً للعبادة فلا يكفي حضور غير 
الا ليا كا ية و مى عله وا كران 
إذا استغرق حالهم جميع وقت الوقوف. وقالوا : 
لكن يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لا يميز 
فيبني وليه بقية الأعمال0". 

وقت الوقوف بعرفة: 

4- الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» وقد 
اتفق الفقهاء على أن آخر وقت للوقوف بعرفة هو 
طلوع فجر يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) 

واختلفوا في ابتداء وقت الوقوف بعرفة. 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال 
شمس يوم عرفة. 

وذهب مالك : إلى أن وقت الوقوف هو الليل. 

وذهب الحنابلة إلى أنه من طلوع فجر يوم 
عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. وانظر التفصيل 
في مصطلح (حج ف44. 2.56 .)0١‏ 
الزمن المجزئ للوقوف بعرفة: 

1- بين الفقهاء مقدار الزمن المجزئ للوقوف 
بعرفة» كما بينوا الحكم عند فواته. 


وانظر التفصيل في مصطلح (حج /الاو 21١7‏ 


وفوات ف ۱۲-۸ وطواف ف5١).‏ 


.۲۸۷ المجموع ۸/ ١٠٠١ء وإعانة الطالبين ؟/‎ )١( 


#اوو قو و و و مم وو مدوم ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووس وود وووووووووة 


واجب الوقوف بعرفة: 

۷- هو الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بها 
نهاراًء بأن يستمر إلى أن تغرب الشمس عند 
الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب 
ومقابل الصحيح عند الشافعية. 

ويرى الشافعية في الصحيح والإمام أحمد في 
رواية عنه أنه سئة. 

ويرى المالكية أنه يجب الوقوف بعرفة نهاراً» 
أما الوقوف بعرفة ليلاً ولو لحظة فهو ركن . 

وقال الشافعية: من لم يواف عرفة إلا ليلا 
فيجزئه الوقوف ولو لحظة في بعض جوانبهاء 
لقول النبي كله : «من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحج»”" ولا دم عليه» لأن 
النبي ية ذكر أنه يدرك الحج وأنه قد تم حجه 
وقضى تفله» ولم يذكر أن عليه دماً» وتأخير 


البيان عن وقت الحاجة .لا يجوز . 


وهنا مسائل أبرزها الفقهاء وبينوا حكمها : 
۸- المسألة الأولى: إذا جاوز عرفة قبل 


ء٤41/١ ومغني المحتاج‎ ٠۳١ ٠/۲ الدسوقي‎ )١( 
251/5 والإنصاف‎ ٤١١/۲ ونهاية المحتاج‎ ۸ 
.۳۷١/۳ والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) حديث: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر..» 
تقدم تخريجه فقرة (۳). 

() المجموع 2٠١7/8‏ وشرح العمدة في بيان مناسك 
الحج والعمرة .٥۷۸/۲‏ 


-۳۱۸- 


مام مم ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ونوو ووو ويونووهة 


غروب الشمس ولم يعد إليهاء فقد اختلف 
الفقهاء في حكمه ولهم ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يرى الحنفية والحنابلة 
والشافعية في قول أنه يجب عليه دم لتركه 
الواجب» كما لو ترك غيره من الواجبات» 
إذ أنه ترك نسكاً فعله النبي كك وهو الجمع 
بين الليل والنهار» والأصل في ترك النسك 
إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل. 

الرأي الثاني : يرى الشافعية في المذهب أنه 
يحب له أن يريق :دما اانا روجا د 

الرأي الثالث: يرى المالكية أنه قد فاته 
الحج» لأن الوقوف بعرفة ساعة بعد 
الغروب ركن لا ينجبر بالدم'". 

4- المسألة الثانية : إذا جاوز عرفة» ثم عاد 
إليها قبل غروب الشمس » فقد اختلف الفقهاء فى 
حكمه: 

فيرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
أنه إذا عاد إلى عرفة قبل الغروب فلا دم عليه 
لأنه جمع بين الليل والنهار» غير أن الحنفية 


2109/5/5 وحاشية ابن عابدين‎ »١71//7 بدائع الصنائع‎ )١( 
/١ وحاشية الدسوقي 277/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ 
ومغني المحتاج‎ 041/١ والمدونة‎ ١ 
ونهاية المحتاج 477/7» والمغني‎ ٤44 0 
.540 /۲ وكشاف القناع‎ ۰٥۱۰/۳ الالاء والفروع‎ /* 


وو فقوو وفووو ون ووو ووو ووو ووو ووو ووو و و ووو وووويو ووو ودوووه 


قالوا إنه إذا عاد إليها قبل الغروب قبل أن يدفع 
الإمام سقط عنه الدم» لأنه استدرك المتروك» إذ 
جَمّع بين الليل والنهار» وعند زفر لا يسقط. 

أما إن عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس بعد ما 
خرج الإمام من عرفة فقد ذكر الكرخي أنه يسقط 
عنه الدم أيضاء وكذا روى ابن شجاع عن أبي 
حنيفة أن الدم يسقط عنه أيضاًء وذكر في الأصل 
أنه لا يسقط عنه الدم”". 

-١‏ المسألة الثالثة : إذا جاوز عرفة ثم عاد 
إليها بعد غروب الشمس: 

فيرى الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل 
الأصح أنه لا يسقط عنه الدم» لأنه لما غربت 
الشمس عليه قبل العود» فقد تقرر عليه الدم 
الواجب» فلا يحتمل السقوط بالعود؛ لأن 
النسك الوارد هو الجمع بين آخر النهار 
وأول الليل وقد فاته. 

ويرى المالكية والشافعية في الأصح أنه لا دم 
عليه ؛ لأنه جمع بين الليل والنهار» وصحح في 
المجفوع القطع ا 


الخطأ في الوقوف بعرفة: 
الخطأ فى الوقوف بعرفة لا يخلو: إما أن 
يكون في المكان وإما أن يكون في الزمان. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) المراجع السابقة. 


-۳14- 


يوم عرفة ١-1١١‏ 


-١‏ فإن كان الخطأ في المكان بحيث وقف 
الحجيج بغير أرض عرفة فإن وقوفهم لا يجزئ 
باتفاق الفقهاءء فيلزمهم القضاء سواء كانوا 
جمعاً كثيراً أو قلبلة”'"'. 

-١١‏ وأما إن كان الخطأ في الزمان فإنه لا 
يخلو إما أن يكون في التقديم وإما أن يكون في 
التأخير. فإن كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ 
الناس جميعاً فوقفوا في العاشر (يوم النحر) ففيه 
رأيان: 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية فى 
الاستحسان والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن وقوفهم صحيح لقول النبي بي : «الصوم يوم 
تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم 
0 0000 . له“ , 2 COS e‏ 
تضحول» وفوله: «عرفة يوم تعرفون) 
وقوله: «وحجكم يوم اجون ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق ۲/ ۳٠٠١‏ والمتثور في القواعد للزركشي 
١‏ ومغني المحتاج 1 وشرح العمدة 
۲ وعقد الجواهر الثمينة ٤٠٨٦-٤٠٤ /١‏ » ومنح 
الجليل ؟/5057. 

(۲) حديث: «الصوم يوم تصومون..» 
أخر جه الترمذي )۷١/۳(‏ من حديث أبي هريرة وقال: 
حديث حسن غريب. 

زشرف حديث: «عرفة يوم تعرفون. ( 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (177/5) من حديث 
عطاء بن أبي رباح رسنال 

2( حديث : لاحجكم يوم تحجون» قال ابن حجر في 
التلخيص (00/1- ط علمية): لم أجده هكذا 
ويمعناه الحديث الذي قبله. 


auuununnauancsccneecnnadencecccncccansunecsannanaancnaancccecsces 


فقد جعل النبي ية وقت الوقوف أو الحج هو 
وقت تقف أو تحج فيه الناس. 

الرأي الثاني : وهو مقتضى القياس عند 
الحنفية عدم إجزاء الوقوف في هله الحالة 
لأن الناس وقفوا في غير وقت الوقوف فلا 
يجوزء كما لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية وأي 
فرق بين التقديم والتأخير”". 

-١1‏ أما إذا كان الخطأ في التقديم بأن أخطأ 
الناس جميعا فوقفوا يوم الثامن (يوم التروية) 
فقد اختلف الفقهاء في إجزاء وقوفهم: 

فذهب الحنفية والمالكية في المذهب 
والشافعية في الأصح إلى عدم إجزاء 
الوقوف في هذا اليوم» لأنه خطأ غير مبني 
على دليل رأساً فلم يعذروا فيه. ولأن الغلط 
بالتقديم يمكن الاحتراز عنه”". 

وذهب الحنابلة والشافعية في مقابل الأصح- 
قال في البيان: وعليه الأكثرون- وبعض 
المالكية إلى إجزاء وقوفهم لحديث «يوم 
عرفة اليوم الذي يعرف چ فيه270, 


)١(‏ بدائع الصنائع ۲ »؛ والإنصاف ۰٦٦/٤‏ وکشاف 
القناع 00/1 وعقد الجواهر الثميئة 4 
ومغني المحتاج ۹۸/۱. 

(۲( بدائع الصنائع 1/۲“ المحتاج E‏ 
وعقد الجواهر الثمينة 5/1 . 

)۳( حديث : «(يوم عرفة ة اليوم الذي يعرف الناس فيه...) 

المراسيل (ص”6١-‏ ط = 


أخرجه أبو داود في 


ا“ 


يوم عرفة 8+ 1-ه١‏ 


ووو قفوو ووو ووو ووو هو وود ود ووو ووه وشووووودوونونوووو هه 


لحديث : «الفطر يوم تفطرون». والأضحى يوم 
6 ن 


واستدلوا كذلك بقياس التقديم والتأخير”". 
وقوف طائفة قليلة رأت الهلال: 

5- اختلف الفقهاء في وقوف طائفة قليلة 
رأت هلال ذي الحجة منفردين خلافا للجماعة. 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنهم لا يجزئهم الوقرف» بل يقفون مع الجمهور. 
وقيد الحنفية هذا الحكم بما إذا اشتبه على 
الناس فوقف الإمام والناس يوم النحر» حيث 
صرحوا بأن من رأى الهلال فوقف يوم عرفة 
مخالفاً للجماعة لم يجزه وقوفه» وكان عليه أن 
يعيد الوقوف مع الإمام» لأن يوم النحر صار يوم 
الحج في حق الجماعة» ووقت الوقوف لا يجوز 
أن يختلف» فلا يعتد بما فعله بانفراده””". 

أما لو وقف الإمام والجماعة يوم التروية› 
ووقف الشهود الذين رأوا الهلال حسب رؤيتهم 
يوم عرفة فقد ورد عن محمد أنه يجوز وقوفهم 


= الرسالة) من حديث عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
)١(‏ حديث: «الفطر يوم تفطرون..» 
سبق تخريجه ف۱۲. 
(۲) كشاف القناع ٥/۲‏ والإنصاف ›11/٤‏ ومغني 
المحتاج 1ءء وعقد الجواهر الثمينة .5٠5 7/١‏ 
)۳( المبدع اراك وبدائع الصنائع 1/۲. 


auecesaaccseoeneocannununnnancnnecccnuccensnuunnansaucanaescscssoos 


وحجهم ا 

وذهب الحنابلة في رواية اختارها ابن مفلح 
في الفروع إلى أنه يقف مرتين إن وقف بعضهم 
اا ر 

ونص الشافعية على أنه لو انفرد بعض الحجيج 
بالرؤية لزمه العمل برؤيته» ولم يجز له موافقة 
الغالطين وإن كثروا". 
وقوف من ردت شهادته : 

6- قال المالكية والشافعية: إن من رأى 
الهلال وردت شهادته» فإنه يلزمه الوقوف في 
وقته» فهو كمن شهد برؤية شهر رمضان فردت 
شهادته فإنه يلزمه الصوم“. 

قال الشافعية: ولم يجز له موافقة الغالطين في 
وقوفهم بعده وإن کثروا“. 

وقال الحنفية : إذا شهد عند الإمام شاهدان 
عشية يوم عرفة برؤية الهلال : فإن كان الإمام لم 
يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم 
لم يعمل بتلك الشهادة» ووقف من الغد بعد 
الزوال» لأنهم وإن شهدوا عشية عرفة لكن لما 


.11/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المبدع ۲۷۰/۳. 

(۳) تحفة المحتاج 1/۴٤‏ 

.6٤۹۸/١ حاشية الدسوقي ۳۸/۲ ومغني المحعاج‎ )٤( 
.٠١٠١/١ تحفة المحتاج مع حاشيتيه‎ )٥( 


-1- 


يوم عرفة ١7-١5‏ 


ووووو ةو ووو وموم وهو وو ووو و ووو وو ووو وون نوي ونور دلوو ووو ودونوءيولوي ووه 


تعذر على الجماعة الوقوف في الوقت- وهو ما 
بقي من الليل- صاروا كأنهم شهدوا بعد الوقت. 
فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر 
مع الناس أو أكثرهم بأن كان يدرك الوقوف عامة 
الناس» إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس- جاز 
وقوفه» فإن لم يقف فات حجه لأنه ترك الوقوف 
في وقته مع علمه به والقدرة عليه. 

وقالوا: وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى 
يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله» 
فإن شهد شاهدان عند الإمام بهلال ذي الحجة 
فرد شهادتهماء لأنه لا علة بالسماء» فوقف 
بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجز وقوفهم» لأن 
الإمام أخر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه في 
الشرع» فصار كما لو أخر بالاشتباه”". 


غلط الحجيج في الوقوف إذا قل عددهم 

عن المعتاد: 

7- نص الشافعية على أنه لو وقف الحجيج 
اليوم العاشر غلطا أجزأهم, إلا أن يقلوا على 
خلاف العادة» فيقضون في الأصح لعدم المشقة 
العامة. 


ومقابل الأصح: لا قضاء عليهم لأنهم لا 
يأمنون مثله فى القضاء”". 


.1719/-1777/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
.١1١7/54 وتحفة المحتاج‎ 2444/١ مغني المحتاج‎ )۲( 


مقو ووو و ووو ووو ووو ومو ووو م فور و وم موه وو ووه وو مووود وو ووو و وموووو وه 


نية الوقوف بعرفة: . 

١١-اختلف‏ الفقهاء فى اشتراط النية للوقوف 
بعرفة: 
والشافعية في أصح الوجهين في الجملة 
إلى أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة. 

وصرح الكاساني بصحة الوقوف» سواء نوى 
الوقوف عند الوقوف أو لم ينو بخلاف 
الطواف'. 

وصرح الحنفية باستحباب النية للوقوف 

0 

ونص الحنابلة على أنه كيفما حصل الواقف 
بعرفة وهو عاقل أجزأه قائماً أو حالنا أن راكباً 
أو نائماء وإن مر بها مجتازاً فلم يعلم أنها عرفة 
أجزأه Î‏ 

ولا يصح على الصحيح من المذهب وقوف 
السكران والمغمى عليه» وقيل : يصح ويصح 


.١1/8 بدائع الصنائع ۲/ 1۱۲۷ء وابن عابدين ؟/‎ )١( 
.١ا9/4‎ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
.۱ 


م 


يوم عرفة ۱۹-۱۸ 


وقفق هو ةف هفو و ووه و ووو يه ووو وو و و ونو وو م مويو وو م وروم نينث نمثي م مويه 


بصح بي 

ونقل النووي عن الإمام الشافعي والأصحاب 
أن المعتبر في الوقوف بعرفة الحضور في جزء من 
عرفات ولو في لحظة لطيفة بشرط كونه أهلا 
للعبادة» سواء حضرها عمداً أو وقف مع الغفلة 
والبيع والشراء والتحدث واللهو وفي حالة النوم 
أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها 
عرفات فيصح وقوفه في جميع هذه الصور 
تي 
- واستثنى المالكية من أصل عدم اشتراط النية 
لصحة الوقوف بعرفة المارّ بها بعد دفع الإمام» 
حيث يشترطون لصحة وقوفه أن ينوي الوقوف 
ويعلم بأنه مار على عرفة". 

ويرى الشافعية في وجه وجوب إفراد الوقوف 
بعرفة بالنية“. ۰ 

وقال أبو فور لا يجزفة إلا إذا كان واففا 


ا 
سنن الوقوف بعرفة 
أ- الغسل للوقوف بعرفة: 
۸- ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية فى 


.":-9594/5 الإنصاف‎ )١( 

.٠١/8 المجموع‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي ۲/ ۳۷. 

.٠٠١/۸ والمجموع‎ ۰۹١ / روضة الطالبين‎ )٤( 
.5817/7 المغني‎ )٠( 


واففققوق وو وومونوو مفو و و وم ووه ووو وو ووو ووو و وو ومو ونيو وموم ء نيوو يميه 


قول إلى أنه يسن الاغتسال للوقوف بعرفة لما 
روي عن علي وابن مسعود وابن عمر ذه أنهم 
كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة. 


فعن علي 4 لما سئل عن الغسل قال: يوم 
الجمعة» ريوم عرفة» ويوم النحر» ويوم 
الفطر'. 

ولما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة'". 

ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد 
فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين. 

وذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية إلى أن 
الاغتسال ليوم عرفة مستحب فإن عجز عن الغسل 
(۳( 


ب- خطبة عرفة وكونها بعد الزوال: 
4- وهى خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة» 


)۱( أثر علي : لما سئل عن الغسل. 
أخرجه الشافعي في المسند -4٠0/١(‏ ترتيب 
السندي). 

(؟) أثر ابن عمر: أنه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة.. 
أخرجه مالك في الموطاً (۳۲۲/۱). 

)۳( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص * ٤۹‏ » 
والمغنى لابن قدامة »۳٦۷/۳‏ ۳۷۲ والفواكه 
الدواني ۱ والمجموع للنووي ۰۹۰/۸ ۰٩۹۷‏ 
ومسند الإمام الشافعي مع الأم ۷/۸ وحاشية 
الباجوري على ابن القاسم ١/۷١١-١۲٠ء‏ وكشاف 
القناع 7/ ٤۹۲‏ وعقد الجواهر الثمينة .4*7/١‏ 


-- 


ا 1111 اا ا 000 


للاتباع»وهذا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية. 

وقال الحنابلة : استحب للإمام أو نائبه أن 
يخطب خطبة واحدة له 


واستدل البهوتي على تقصير الخطبة لقول 
سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج بن يوسف يوم 
عرفة: «إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر 
الخطبة وعجل الصلاة» وفى رواية «..فاقصر 
الخطبة وعجل الوقرف"". 


ج الجمع بين الصلاتين يوم عرفة : 


6 يسن أن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر 
والعصر› دنا في وقت الظهرء بأذان 
وإقامتين» اتباعاً للسنة التي فعلها النبي 
يك. والمشهور عند المالكية أن الجمع 
بأذانين : أذان للظهر وأذان للعصر””". 

وذهب الجمهور: الحنفية في المذهب 
والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة في 


»49١ /7 وكشاف القناع‎ »۳۸۷/١ الإقناع للحجاوي‎ )١( 
.019/١ والإنصاف 78/4» وشرح متتهى الإرادات‎ 

(۲) أثر: «قول سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج يوم 
عرفة..») 
أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ ۳۹۹) والرواية الأخرى 
أخرجها البخاري (فتح الباري 7/ 015). 

(۳) عقد الجواهر الثمينة »4٠/١‏ والمغنى #/55”*, 
وكشاف القناع 7/ 541+ وتبيين الحقائق 770/7ء 
ومغني المحتاج . 


وفق قفوو ووو مفو ووم هدو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووه 


المذهب أن هذا الجمع من مناسك الحج 
المستونة: 

وفي الأصح عند الشافعية أن هذا الجمع ليس 
من مناسك الحج المسنونة» بل هو من قبيل 
رخصة الجمع بين الصلاتين في السفرء لذلك 
اشترطوا فيه شروط السفر. وا يقول بعض 
الحنابلة منهم القاضي وأبو الخطاب وابن 
ا 

وذهب الشافعية في وجه ثالث إلى أن سبب 
الجن تعر ل ا ر ي رلا و 
لأهل عرفة". 

واشترط الحنفية للجمع بين صلاتي الظهر 
والعصر بعرفة- أي تقديم العصر على وقتها 
وأدائها في وقت الظهر- شرائط : 

ينها أن تكون مرتبة على ظهر جائز 
استحساناء فلو صلى الظهر قبل الزوال 
على ظن أن الشمس زالت والعصر بعده 
أعاد الخطبة والصلاتين استحساناً. 

ومنها: الوقت وهو أن يكون يوم عرفة» 
والمكان وهو عرفات. 


ومنها : إحرام الحج. قالوا: ينبغي أن يكون 


2558/١ ابن عابدين ۱۷۳/۲ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
وكتاب‎ ۰٤41/١ ومغني المحتاج‎ ٠٤١ /۲ والزرقاني‎ 
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص777.‎ 

(۲) هداية السالك لابن جماعة 447/7. 


1م 


ممم مف ةف لوعو ول ووو وود ووو دنهم يدوه 


محرماً بالحج عند أداء الصلاتين؛ حتى لو كان 
محرماً بالعمرة عند أداء الظهر ومحرماً بالحج 
عند أداء العصر لا يجوز له الجمع كذا في فتاوى 
قاضي خان. ثم لابد من الإحرام بالحج قبل 
الزوال في رواية تقديماً للإحرام على وقت 
الجمع» وفي رواية أخرى يكتفى بالتقديم 
على الصلاةء لأن المقصود هو الصلاة. 
وهو الصحيح. 

ومنها: الجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى » وعند الصاحبين ليست بشرط » فمن صلى 
الظهر وحده في رحله صلى العصر في وقته عند 
أبي حنيفة. وقالا: يجمع بينهما المنفرد. وفي 
الفتاوى الهندية : والصحيح قول أبي حنيفة. ولو 
فاتتاه مع الإمام أو فاتته واحدة منهما صلى 
العصرلوقته» ولا يجوز له تقديم العصر على قول 

ومنها : أن يكون الإمام هو الإمام الأعظم أو 
نائبه» وهو شرط عند أبي حنيفة فلو صلى الظهر 
بجماعة لا مع الإمام» والعصر مع الإمام لم يجز 
العصر عند أبي حنيفة”". 

وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية في ظاهر 
الرواية وهو المذهب عندهم» اا 


)١(‏ الفتاوى الهندية ۲۲۹-۲۲۸/۱ وانظر ابن عابدين 
۷/۲ واللباب ۱۸۹/۱. 


وأفوءة ةوهو و ووو ووو و ون ومنو O‏ 


والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره التطوع 
جابر ‏ «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم 
أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً»”". 
وذهب الحنفية فى غير ظاهر الرواية إلى أنه لا 
ا = wy‏ () 
د- التعجيل في الوقوف : 
١-اتفق‏ الفقهاء على أنه إذا فرغ الناس من 
صلاتي الظهر والعصر» فإن السنة أن يسيروا في 
الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير. قال 
النووي: هذا التعجيل مستحب بالإجماع”" 
لحديث سالم بن عبد الله بن عمر # قال: ١كتب‏ 
عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : أن لا يخالف 
ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما 
معصفرةء فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال: الرواح إن كنت تريد السئة. قال: هله 
(۱) حديث جابر: «ثم أذن ثم أقام..» 
(؟) حاشية ابن عابدين ۲“ والفتاوى الهندية 
١01:؛‏ ومطالب أولي النهى »51١/7‏ والدسوقي 
۳71/1 والإيضاح في مناسك الحج والعمرة للومام 
[فرف المجموع 1۰1/۸ E‏ وهداية السالك لابن 
جماعة */ ١٠٠٠ء‏ والمغني لابن قدامة 408/7 ط 
الرياض» والمبدع .٠۳١/۳‏ 


-"o- 


يوم عرفة ۲٤-۲۲‏ 


واأقاقفاقة فوقوعوموووعمويويويم موي ةو مموة موي ووو وو ون ووو و ةمي مهو موي وو ووو وم وثونويووو5 


الساعة؟! قال: نعم» قال : فأنظرني حتى أفيض 
فار نی ونين أب فقلت : إن كنت تريد السنة 
انعا الحده رمحل الرقوف : قل قار إلى 


عبد الله » فلما رأى ذلك عبد الله قال : صدق)'. 
ه- الافاضة بعد الغروب يوم عرفة: 


۲- إذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض الإمام 
والناس وعليهم السكينة والوقار فمن وجد فرجة 
أسرع فيهاء لحديث أسامة ‏ «كان النبي ييا 
يسير العنق فإذا وجد فجوة نص»” أي أسرع» 
والعتق : انبساط السيرء والتص فوق العنق. 

فإن مكث الحاج بعد ما أفاض الإمام مكوثاً 
طويلاً بلا عذر حتى ظهر الليل أساءء ولو أبطأ 
الإمام ولم يفض أفاضوا لأن الإمام أخطأ 
ال“ . 


و“ الطهارة : 
۴- يكون الحاج طاهراً مدة الوقوف» وهو 


)١(‏ حديث سالم بن عبد الله : «كتب عبد الملك بن مروان 
إلى الحجاج..» 
أخر جه البخاري (فتح الباري ۳/ .)01١‏ 

(۲) حديث أسامة: كان النبي يي يسير العنق..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”018/7). 

(۳) حاشية ابن عابدين 7177/7» ومطالب أولي النهى 
۳۲ وكشاف القناع ؟7/ 2545-5915 ومغني 
المحتاج ٠491/١‏ والإيضاح للنووي ص550» 
والفواكه الدواني »47١/١‏ والقوانين الفقهية ص۳۸٠.‏ 


سنة عند الحنفية والشافعية والمالكية فى قول» 
ومستحب عند الحنابلة انالك في 
ال 

ز- مكان الوقوف: 

-٤‏ يسن عند الحنفية والشافعية ويستحب 
عند المالكية والحنابلة أن يقف قرب جبل 
الرحمة عند المبخرات: الكبار السوةه 
المفروشة عند أسفل الجبلء فذلك وصف 
مكان وقوفه تله وإن تعذر أن يقرب منه 
فبحسب الإمكان”". 

ولا يشرع صعود الجبل إجماعاً قاله تقي الدين 
ابن ree‏ 

قال النووي: وأما ما اشتهر عند العوام من 
الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط 
عرفات» وترجحيهم له على غيره من أرض 
عرفات» حتى ربما توهم كثير من جهلتهم 
أنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ مخالف 
للسنة» ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه في 


)١(‏ المغني لابن قدامة 511-417/7» والفتاوى الهندية 
0١‏ :© والفواكه الدواني 255١/١‏ والمجموع 
۸/ 11° ومغني المحتاج ۱. 

(؟) المجموع ۰۹۳/۸ ۱١١ ٠٠١‏ والمبدع "/ الالا 
والفتاوى الهندية ٠779/١‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص٠١٤٠‏ والفواكه الدواني ١/١5؟4»‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي 7/1 .١61١‏ 

(۳) المبدع ۳/ 07 ومعونة أولي النهى "/ 576. 


-- 


وم عرفة “Yo‏ 


وهو و ووو وو ووو ووو وو ومو يوون ومو و و ومو و وود وو نمدم لمي م ثيءءة لثم يوه 


صعود الجبل فضيلة إلا أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري نإنه قال : سخب الرقوق عليه وكذاقال 
أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي 
من أصحابنا : يستحب أن يقصد هذا الجبل الذي 
يقال له جبل الدعاء. 


ح- الاكثار من عمل الخير يوم عرفة: 
0 يستحب في يوم عرفة الإكثار من أعمال 
الخيرات بأنواعها من العبادات والأذكار وقراءة 
القرآن وغير ذلك» لحديث ابن عباس عن النبي 
يه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل من 
العمل في هلره- يعني أيام العشر- قالوا: ولا 
الجهاد؟ قال: ولا الجهادء إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشي" . 
ط- الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفة : 
51 - السنة أن يكثر من الدعاء بالمأثور وغيره 
والتهليل والتلبية والاستغفار والتوبة والتضرع 
وقراءة القرآن والصلاة على النبي كي فهذه 
وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك وهو معظم 
الحج ومطلوبه؛ وفي الحديث الصحيح أن النبي 
كل قال : «الحج عرفة»” '' فينبغي أن لا يقصر في 


)١(‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۲۸۲-۲۸١‏ المكتبة 
الإمدادية. 

(؟) حديث: «ما العمل في أيام العشر بأفضل...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ .)٤٥۷‏ 


(۳) حديث: (الخج عرفة..» 


هافق ة هوم نيموي ووو وو و ووو و يمماموي نميو ووو وو ومو ووو وووو يو وو ونث ننه 


هذا الذكر والدعاء قائماً وقاعداً ويرفع يديه في 
الغا 


وينبغي أن يأتي بهزه الأذكار كلهاء فتارة 
يهلل» وتارة يكبرء وتارة يسبح» وتارة يقرأ 
القرآن» وتارة يصلي على النبي يي وتارة 
يدعوء وتارة يستغفر. ويدعوا مفرداء وفي 
جماعة. وليدع لنفسه ولوالديه ومشايخه 
وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسائر 
من أحسن إليه وسائر المسلمين» وينبغي أن 
يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع 
المخالفات» مع الندم بالقلب» وأن يكثر 
البكاء مع الذكر والدعاء» فهناك تسكب 
العبرات وتستقال العثرات وترتجى 
الطلبات» وإنه لمجمع عظيم وموقف 
جسيم2» يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين 
وأوليائه المخلصين والخواص المقربين» وهو 
أعظم مجامع ا 

فعن عبادة بن الصامت 4 أن رسول الله ككل 
قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا 
آناه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رَحِم. فقال رجل من القوم : إذاً 
نكثرء قال: الله أكفر”". 


.1١5-1١١1/8 المجموع‎ )١( 
(؟) حديث: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة...»-‎ 


مفدة 


ووم ووو وو موقوقوفووويون عمو ونون مويو ةدم وو ووو مو و ةو ونون ووو وووووودودويوووة 


ي- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 
بعد الخروج من عرفة: 

۷- السنة أن يجمع الحاج بين المغرب 
والعشاء بمزدلفة وهذا باتفاق الفقهاء. ثم 
اختلفوا في حكم صلاة من صلى المغرب 
قبل أن اي مزدلفة. 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية في المذهب 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف اما وأبو 
ثور وابن المنذر) إلى أن من صلى المغرب 
بالطريق ترك السنة وأجزأه» لأن كل صلاتين جاز 
الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر 
والعصر بعرفة. 

وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد 
ويد ر 

وقيد المالكية سنية- أو مندوبية- الجمع بين 
صلاتى المغرب والعشاء بمزدلفة بأن يكون 
اح قد وقف بعرفة مع الإمام» وسار مع 
| الناس أو تخلف عنهم اختياراء فمن لم يقف مع 


= أخرجه الترمذي (553/50) وقال: حديث حسن 
صحيح › وصححه ابن حجر في فتح الباري .)11/١١(‏ 

)١(‏ المغني ۱۸/۳٤ء‏ ١٤ء‏ ومطالب أولي النهى 
٤۷-۲‏ وكشاف القناع 41/۲ والدسوقي 
۲ ومغني المحتاج ٤۹۸/١‏ والمجموع 
۸۸“ والفتاوى الهندية ۲۳۰/١‏ وابن عادين 
ف 


CCDC‏ وونوووووووويديووو وه 


الإمام يصلي كلاً من الصلاتين في وقتها. 

وقالوا: إن وقف مع الإمام ثم عجز عن لحاق 
الناس في سيرهم لمزدلفة فبعد الشفق يجمع في 
أي محل كان. 

وإذا قدمتا على النزول بمزدلفة والحال أنه 
مطالب بالجمع لكونه وقف مع الإمام وسار مع 
الناس. فقال ابن القاسم: يعيد» لأن النبي ي 
ضرب لها ميقاتا. 

وقال أشهب.. يعيد العشاء وحدها إن صلاها 
قبل مغيب الشفق» والتأخير عنده رخصة لا 
عزيمة. والإعادة على هذين القولين على وجه 
الت 

وقيد الشافعية مخالفة السنة بعدم خشية فوات 
وقت الاختيار لصلاة العشاء وهو ثلث الليل فى 
امع الوجهين »ا تمتا الليل فى الج ا خر 
فمن خاف فوات هذا الوقت فإنه لا يؤخر 
المغرب والعشاء بغية أدائها في مزدلفة» بل 
يجمع في الطريق. 

ويشترط الشافعية للجمع بين الصلاتين في 
عرفة ومزدلفة توافر شروط السفر. 

وذهب الحنفية- عدا أبي يوسف- والثوري 
وابن حبيب من المالكية إلى أن تأخير صلاة 


»44/7 والدسوقى‎ ٠٤٠٤/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
. والقوانين الفقهية ص۱۳۸‎ “Y/Y والذخيرة‎ 


-YA- 


وافف و ف ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو و ووو و وودوووةلونووووة 


المغرب لأجل أدائها في مزدلفة واجب» فمن 
على الت بد دروب اس قبل انبا 
مزدلفة فعليه أن يعيدها إذا أتى مزدلفة ما لم يطلع 
الف 

وكذا الحكم لو صلى العشاء في الطريق بعد 
دخول وقتها”". 

ولو صلى الفجر قبل أن يعيد صلاتي المغرب 
الا دة فاون إلى الخراز تقاف 


الحنفية". 
4- وشرائط هذا الجمع بمزدلفة عند 
الحنفية : 


- الإحرام بالحج. 
- تقديم الوقوف بعرفة عليه. 
رالمات زهو ل :الك 


3 والمكان» وهر مزدلفة. 


> والوقت» وهر وقث العشاء ما لم يطلع 
الت 


ء٠۳۳/۸ مغني المحتاج ١/4۸٤ء والمجموع‎ )١( 
والإيضاح للنووي ص٥۲۹ وعقد الجواهر الثمينة‎ 
»57/ والدسوقى 45/7» والذخيرة‎ ١ 
والقوانين الفقهية ص۳۸٠ء والفتاوى الهندية‎ 
.۱۷۷ /۲ وابن عابدين‎ ۱ 

(۲) الفتاوى الهندية »70/١‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص۰۷۳ وابن عابدين ۲/ ۱۷۷ء۰ وفتح 
القدير .48٠ /١‏ 

(۳) المراجع السابقة. 


مقف فقو وو وهو وو ووو ووو وو وو وو ووو ووووووووووووو وه 


ونص الحنفية على أن من ذهب إلى مكة من 
غير طريق المزدلفة جاز له أن يصلي المغرب في 
الطريق بلا توقف في ذلك» وأنه لو لم يمر على 
المزدلفة لزم صلاة المغرب في الطريق في وقتها 
لعدم الشرط (وهؤ المكان) وكذا لو بات في 


عرفات'. 


مكروهات يوم عرفة : 
أ- ترك الاقامة بين الصلاتين المجموعتين 
بعرفة : ٠‏ ش 
4 اتفق الفقهاء على استحباب الإقامة لكل 
صلاة من الصلاتين المجموعتين بعرفة» وصرح 
الحنفية بكراهة ترك الإقامة بين الصلاتين(". 
ب- الاحرام بالعمرة يوم عرفة: 
- اختلف الفقهاء في حكم الإحرام 
بالعمرة يوم عرفة» فيرى جمهور الفقهاء 


عدم كراهة الإحرام بالعمرة يوم عرفة» 
ويرى الحنفية وأحمد في رواية عنه أن 


الإحرام بالعمرة يوم عرفة مكروه. 
والتفصيل في مصطلح (إحرام ف۴۷» ۳۸(. 


.۱۷۷ /۲ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲٦۲/١‏ والمغني ٤٤۷/١‏ وحاشية 
الدسوقي ؟55/7. والمجموع ۸1/۸» 24# 
والإيضاح للنووي ص٥۷.‏ 


14 


يوم عرفة ٣٣-۳١‏ 


هوهقو ة ةف وووو و مم ووو ووو وو وو ومو دعوو ووه عع ووو و و و دوي موري يوه 


ج اوسر في السير راكباً أو ماشياً 
إسراعاً يؤدي إلى الايذاء : 
N E‏ 
إلى الإيذاء لقوله عله : اعلي؟ با کینة ا( 
وقال الزيلعي : ترك الإيذاء ا 


د- التظلل يوم عرفة : 

۲- صرح الشافعية بأن الأفضل للواقف 
بعرفة أن لا يستظل» بل يبرز للشمس إلا للعذرء 
بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده في 
الأذكار ٠‏ ولم ينقل أن النبي اة استظل 
بعرفات» مع ثبوت حديث عن أم الحصين 
رضي الله عنهما أن النبي يي «ظلل عليه 
55 وهو يرمي ال 

واستحب المالكية ترك الاستظلال زمن 
الوقوف يوم عرفة. 

قال القرطبي : استظلال المحرم في القباب 
والأخبية لا خلاف فيه» واختلف في استظلاله 


)١(‏ حديث «عليكم بالسكينة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 077 ط السلفية). 
(؟) الذخيرة 2551/7 ومغني المحتاج ٤4۷/١‏ وكشاف 
القناع ۲ ۰41-٩‏ وتبيين الحقائق ۲/ .٠١‏ 
(۳) المجموع ۰۱۱۷/۸ والإيضاح ۲۸۹. 
(5) . حديث أم الحصين «أن النبي ية ظلل عليه بثوب وهو 
يرمي الجمرة..» 
أخرجه مسلم (۲/ .)4٤٤‏ 


هوقو ووه ووو ووو و ووو و ووو ووه نونو ومو يو نيه وم مونو م ميو ومني يرنه 


حال الوقوف فكرهه مالك وأهل المديئة”". 

أما الحنفية والحنابلة فقد ذكروا حكم 
استظلال المحرم بالبيت والمحمل ونحوهما 
من غير التخصيص بزمن الوقوف بعرفة. 

فقد قال الحنفية : لا بأس بأن يستظل المحرم 
بالبيت والمحمل' "؛ واستدلوا بحديث جابر 5 
(وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول 
الله با إلى أن قال : فوجد القبة قد ضربت له 
ا فنزل ا 

وصرح الحنابلة على الصحيح من المذهب 
بأنه يحرم على المحرم أن يستظل بالمحمل. 

والرواية الثانية: يكره استظلال المحرم 
ال 


ه- صوم يوم عرفة : 

۴۳- ذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى كراهة صوم يوم 
عرفة للحاج. 


.1560-1١55 /۳ مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) فتح القدير ٤٤٥-٤٤٤/١‏ وانظر حاشية ابن عابدين 
. 

(۳) نمرة: بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة. 

)٤(‏ حديث: «أمر بقبة من شعر..» 
أخرجه مسلم (؟/48). 

(5) الإنصاف ٠٤٦١/۳١‏ وانظر مطالب أولي النهى 
۲+ وشرح متتهى الإرادات .019-5178/١‏ 


مي 5 


يوم عرفة 5ه" 


وافقفق و ةو ووو و و ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و دلوو ووونووووه 


وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج إذا لم 
يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات . 
أما غير الحاج فإن الفقهاء متفقون على استحباب 
صوم يوم عرفة في حقه (ر: صوم التطوع ف4). 
و- ترك خطبة عرفةء أو إيقاعها قبل 

الزوال: 

5 "- نص الحنفية على أن ترك خطبة عرفة أو 
إيقاعها قبل الزوال مكروه» فقد جاء في الجوهرة 
الثيرة: إن رك الخطبة أو خطب قبل الزوال 
اق اماه 1 

ونقل ابن عابدين قول الزيلعي «جاز» معلقاً 
عليه: أي صح مع اة 

ويرى ابن حبيب من المالكية جواز الإتيان 
بخطبة عرفة قبل الزوال» ويمنع أشهب من ذلك ؛ 
ويرى إعادتها لمن فعل ذلك إلا أن يفوت بفعل 
الصلاة؛ والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال على 
كل حال. 

واحتج الباجي لما ذهب إليه ابن حبيب من 
جواز إيقاع الخطبة قبل الزوال بأن الخطبة ليست 
للصلاة» وإنما هي تعليم للحاج» ولذلك لم يغير 
حكم الصلاة في الجهرء ولم يتقدم الأذان 
عليهاء فلم يكن من شرطها أن يكون وقتها 


.١۷۳١/۲ الجوهرة النيرة ١/١*7ء وابن عابدين‎ )١( 


م مفف قفوو ووو ووووووو فقويو مهو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووووووووةويووووةه 


وقت الصلاة» وإنما من حكمها ذلك لما شرع من 
اتصالها بالصلاة”'' وقال الدسوقي: لو خطب 
قبل الزوال وصلى بعده» أو صلى بغير خطبة 


أجزأه إجماعا”". 
ز- دخول عرفات قبل وقت الوقوف: 

- قال الإمام مالك: أكره للحجاج أن 
يتقدموا إلى عرفة قبل عرفة هم أنفسهم أو يقدموا 
أبنيتهم. 

وصرح الشافعية بأن دخول الحجاج أرض 
عرفات قبل وقت الوقوف خطأ وبدعة ومنابذة 
لاه وره عة سدق کر 

وقال الحنفية : يدفع الحاج إلى عرفات بعد 
صلاة الفجر يوم عرفة وقالوا : هذا بيان الأولوية 
حتى لو ذهب قبل طلوع الفجر إليها جاز' “. 

ونص الحنابلة على أنه يستحب للحاج أن 
يخرج إلى منى يوم التروية ويبيت بها » فإذا طلعت 
الشمس سار إلى عرفة» فأقام بنمرة ندباً حتى 
تزول الشمس» فمن خرج من منى إلى عرفة قبل 
طلوع الشمس لم يأت بالمستحب”". 


.۳٦-۳۵ /۳ المنتقى‎ )١( 

(؟) الدسوقي ؟/47. 

(۳) المدونة ۳۹۹/١‏ ط دار صادرء والمجموع 2/8 
والويضاح للنووي ص‌۲۷۲. 

.77/7 وتبيين الحقائق‎ 075١/7 البحر الرائق‎ )٤( 


(5) الممتع شرح المقنع ٤٤٦-٤٤١/۲‏ وكشاف القناع 
41/۲. 


5 


يوم عرفة ۳V-۳٦‏ 


ووو قوووةة و ووو نوو وقوه مويو ةنو ووو و ومنو نوو ووو نيمويو لمم مويو ووه 


التوجه إلى عرفة وكيفية الوقوف بها: 

لك إذا كان صباح يالام مودي ال 
يصلي الحاج صلاة الفجر في منى » ثم يمكث إلى 
أن تطلع الشمس وتشرق على جبل ثبير» فإذا 
طلعت الشمس توجه إلى عرفات مع السكينة 
والوقارء ملبياً مهللاً مكبراً» وهكذا من سائر 
الأذكار» ويسن أن يغتسل للوقوف وإلا 
فليتوضاً. 

ويستحب أن يقول في التوجه إلى عرفات: 
الل إليك ترج وعليك تركلت» وَوَجهكَ 
الكريم أردت» فاجعل ذنبي مغفوراً» وحجي 
مبروراًء وارحمني ولا تخيبني» وبارك في 
سفري» واقض بعرفات حاجتي إنك على 
کل د00 

۷- وإذا قرب من عرفة ووقع بصره على جبل 
الرحمة وعاينه يستحب له أن يقول: اللهم إليك 
توجهت» وعليك توكلت» ووجهك أردت» 
اللهم اغفز :لي وتب. علي» وأعطني. سؤالي» 
ولف لوا ال اغا و ا 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يلبي إلى 


2497/١ تبيين الحقائق 077/7 ومغني المحتاج‎ )١( 
والأذكار للنووي ص٣۳۲ ط دار ابن. كثير.‎ 


SCBCD‏ ووو وو ودود ووو 


إلا الطريق» وقرب الجبل أفضل» هذا عند 
الد 

بنمرة ويمكث إلى الظهر ليشهد مع الإمام 
الخطبة وجمع صلا تي الظهر لض 
بشيء غيرهما من أكل أو شرب»› ويقف بعرفة إلى 
الغروب» والأفضل أن ينزل قرب جبل الرحمة» 
ويحاول أن يكون في موقف النبي كَلِ. وهذا إن 
تيسر من غير ضرر» وإذا نزل في عرفات يمكث 
فيها ويقف للدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه 
باسطهما» كالمستطعم المسكين» كما ورد في 


8 ان FIs‏ 
صفه دعاء رسول الله علد بعرفة ١‏ 


ويجهر في التلبية من غير مبالغة» ويأتي 
بصيغتها المعروفة: «لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك ومما 
ورد في التلبية بعرفة خاصة أنه كك لما 
وقف بعرفات قال: «لبيك اللهم لبيك» ثم 


(۱( تبيين الحقائق ا وابن عابدين اا . 

(۲) الذخيرة #/ 2,768 والمجموع مروف ومغني 
المحتاج »595/١‏ والمبدع ۳/ .۲۳١‏ 

(۳) حديث: «أن رسول الله ية دعا بعرفة يداه إلى صدره 
كالمستطعم المسكين» 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١١1/5(‏ من 


حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 


اريك 


وأوفوهو موه و ووو ووو عوويويو وو يو ونيو و نوو ونون وومديمءث نوعو ثم موويويووون ووو 


قال: «إنما الخير خير الآخرة». وفى زواية: 
«لبيك إن العيش .عيش الآخرةة". 

وأما الأدعية والأذكار فإخفاؤها أولى إلا إن 
احتاج أن يسمع من يقتدي به فيها. 

ويكرر كل دعاء يدعو به ثلاثاء ويستفتح 
الدعاء بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة 
على النبي بء ويختمه بذلك» وبآمين» ويستمر 
هكذا إلى غروب الشمس» ويلبى فى أثناء ذلك 
ساعة فساعة» وليحافظ على طهارة ظاهره 
وباطله» و ليتباعد عن الحرام فى أكله 
وشربه ولبسه وركوبه ونظره وکلامه» وکل 
أمره» و ليحذر من ذلك كل الحذرء فقد 


قال ييه فى يوم عرفة: إن هذا يوم من 


ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر e‏ 


وإذا غربت الشمس أفاض الإمام- أي سار- 


)١(‏ حديث: «تلبية النبي ييه في عرفات: لبيك النهم 
لبيك...؟. 

5 : 
وأما حديث التلبية بزيادة: (إنما الخير خير الآخرة..» 
فأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )717١/4(‏ من حديث 
وأما رواية: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» فأخرجها 
الشافعي في المسند (ترتيب المسند ۱ )۳۰٣‏ من 
حديث مجاهد مرسلاً. 

(۲) حديث: «إن هذا يوم من ملك فيه سمعه. «( 
أخرجه أحمد )۳۲۹/۱( وابن خزيمة )11/4( من 
حديث أبن عباس. 


وممقوو ووو و وموونع ووو و ووو ووو ووويوووء ووو نيوو وو ووو وو وونووووويودووو 5 


من عرفة وسار الناس معه من غير تأخر» وعليهم 
السكينة في باطن نفوسهم» والوقار- أي 
الرزانة- في الظاهرء فإن وجد سعة في 
الطريق أسرع بلا إيذاء» ماشياً أو راكباء 
ويستحب أن يكون في سيره ملبياً. مكبراً 
مهللاً مستغفراً داعياً مصلياً على النبي يل 
ذاكراً كثيراًء باكياً أو متباكياً» ويدعو الله ألا 
يجعله آخر العهد بعرفة. ويظل على الذكر 
والخشوع حتى يصل إلى المزدلفة» ولا 
يلتفت إلى شيء.. ولا يصلي المغرب ولا 
العشاء حتى يدخل المزدلفة» فيكون بذلك 
أدى ركن الوقوف تاماً بفضل الله تعالى"".. 
ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين» 
لأنه يروى أن النبي كل سلكها'"؛ وإن سلك 
الطريق الأخرى جاز". 
الأدعية المستحبة في الوقوف بعرفة: 


8"- يستحب الإكثار من الدعاء ومن صيغه 


11-114 /۴ هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
1860 والإيضاح للنووي نص‎ oe EVA 

زفق و و ا المأزمين» 
E/N‏ 

)۳( المغني لابن قدامة c4‏ (والإنفاح ص۰۲۷۱ 
وابن عابدين ۲ 

(4) هداية السالك 1/۳ 7000 الا 
ص 2780 والفتاوى الهندية ۲۲۹/۱. 


YY 


مأفقع وو ومو ووو ع وم ع اودوع و ووو ووو ووووة ووه 


ما ورد عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- 
أنه َة قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة› وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 


ي قذی. 


وفي البيهقي : «قال رسول الله ية : «أكثر 
دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا» 
وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح 
لي صدري » ويسر لي أمري» وأعوذ بك من 
إني أعوذ بك من شر ما يلج في اليل وشر ما يلج 
في النهار وشر ما تهب به الرياح » ومن شر بوائق 
لد 7 
الدهر) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان 
مما دعا به رسول الله َد في حجة الوداع : «اللهم 
إنك تسمع كلامي»› وترى مكاني» وتعلم سري 
البائس الفقير المستغيث المستجير الوّجل 


)١(‏ حديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرقة..» 
تقدم فقرة (۲). ۰ 

(۲) حديث: «أكثر دعائى ودعاء الأنبياء..» 
أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )۱١۷ /٥(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب. هء وذكر أن في إسناده راوياً 


وقوه فو ووو ووو و فم ووو و ووو ووو وو ووه ع وه ووو ووو و يوي ةو ودوةوةوةونووووهة 


المشفى اليفر المعترف نذنية» أسالك 
ال السك وال إلبك:اشيال 
المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير» مَنْ خضعت لك رقبته» وفاضت 
لك عيناه» ودل لك جسده ورَغِمَ أنفه 
لك» اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً» وكن 
بي رؤوفاً رحيماء يا خير المسؤولين ويا 
ع ال 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عشية 
عرفة يرفع صوته : ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قديرء اللهم اهدنا بالهدى2 وزينا بالتقوى 
واغفر لنا في الآخرة والأولى» ثم يخفض 
صوته ثم يقول: «اللهم إني أسألك من 
فضلك وعطائك رزقاً طيباً مباركاًء اللهم 
إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك 
بالاستجابة» وأنت لا تخلف وعدك ولا 
تكذب عهدكء اللهم ما أحببت من خير 
فحببه إلينا ويسره لناء وما كرهت من شيء 


(۱) حديث ابن عياس : «كان مما دعا به رسول الله ييه في 
حجة الوداع..» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير -۱۷٤/١١(‏ 
0 » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 01537: 
رواه الطبراني في الكبير والصغير» وفيه يحيى بن 
صالح الديلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير 
مناكيرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


- P4 


هوق .ووو ووو ووو و ووو و نوهو مويو وده مويه ملاو وو ووو يو ووو ويووووونووةودوهة 


فكرّهه إليناء وجنبناه» ولا تنزع عنا الإسلام بعد 
إذ أعطيعنا»'. 
التعريف عشية عرفة بالأمصار: 

4 التعريف هو اجتماع الناس في البلدان 
الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى 
غزوب الشمس كما يفعل أهل عرفة". 
أنفسهم بالواقفين بعرفات" 

واختلف الفقهاء في حكم التعريف إلى ثلاثة 
آراء : 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما 
وإبراهيم النخعي والحكم وحماد) إلى أن 
التعريف مكروه. 

قال الطحطاوي: وظاهر كلام الحنفية أنها 
كراهة تحريمية» لأن الوقوف عُهِدَ قربة بمكان 


)١(‏ أثر ابن عمر: «أنه كان عشية عرفة يرفع صوته...» 
أخرجه الطبراني في الدعاء -۱۲١۸/۲(‏ ط البشائر)» 
وعزاه ابن جماعة في هداية السالك إلى الطبراني في 
مناسکه وقال: بإستاد جيد. 

)۲( ع ۱ 
والفتاوى الهندية SHI‏ والمجموع 117/۸ 
والحوادث والبدع للطرطوشى 4/١‏ 


هوهو و ققق ةمومع يعمو ومو ووم ووة نيم ووو وووو و موممعوءوث ممم نوو ووو وووة ونث دوه 


ونحوهء ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد 
أو بيت سوئ الكغبة تشبي". 

وقال الإمام مالك: إن التعريف ليس من أمر 
الناس» إنما مفاتيح هه الأشياء من البدعة. 

وعن شعبة: قال سألت الحكم وحماداً عن 
اا 000 

وقال أبن مفلح - وتبعه المرداوي- لم یر 
الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة» وأنه لا 
نزاع فيه بين العلماء» وأنه منکر» وفاعله 
فال 

الرأي الثاني : رخص في التعريف الإمام 
أحمدء وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية. قال 


أحمد: لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية 
EE‏ 


محدث. . وعن اا 


وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف 
في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة 
قال : أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله غير واحد 


.۲۹٤ص حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 

(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي ۰۹۸ والمجموع 
١ ١7/4‏ . 

(۳) الفروع ؟/١16ء‏ والإنصاف AN‏ 

(5) الإنصاف ٤٤١/١‏ والفروع ۲/١٠٠٠ء‏ والمغني 
5 ؛ ‏ وتحفة المحتاج مع حواشيه .٠١۸/٤‏ 


3 1 


يوم عرفة مه“ يوم النحر ١‏ 


واوق قوفو ووو و دلوو ووو وو وو وو و ووه وو ووو ووووودوويووه 


وقال: الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع 
كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة”". 

قال ابن تيمية: فعله ابن عباس وعمرو بن 
حريث # من الصحابة» وطائفة من البصريين 
والمدئيير". 

قال الونائي من الشافعية: ولا كراهية في 
التعريف بغير عرفة» بل هو بدعة حسنة» وهو 
جمع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء والذكر 
والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما 
يفعل أهل عرفة. 

قال الشرواني: وكذا اعتمد العشماوي عدم 
الكراهة””". 

الرأي الثالث: قال أحمد في رواية- ذكرها 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهي من المفردات- 


يستحب التعريف*: 


(1) المغني 7۳۹۹/۲ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 078/9 وانظر الإيضاح 
للنووي ص195. 

() حاشية الشرواني .٠٠۸/٤‏ 

(4) الإنصاف ؟/١44»‏ والفروع .٠٠١١/۲‏ 


ومقفقو ةف وو هيو ووم ع مودو ووه ود هو ووو ووو و و ووو و ووودويووووووونوووه 


-١‏ يوم النحر مصطلح مركب من مضاف 
قاف لو كرا رارم برف الا ينين 


(يوم ونحر). 
فاليوم في اللغة : مقداره من طلوع الشمس إلى 
غروبها. 


وقد يطلقونه على الوقت الحاضرء ومنه في 
التنزيل العزيز: اوم كت كك وین . 

واليوم مذكرء وجمعه أيام... وتأنيث الجمع 
أكثر ؛ فيقال : أيام مباركة وشريفة » والتذكير على 
معنى.الحين والزمان. 

وقال الفيومي في المصباح المنير : اليوم أوله 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس”"". 

وفي الاصطلاح.. قال ابن نجيم : لفظ اليوم 
يطلق على بياض النهار بطريق الحقيقة اتفاقاء 


.۳ سورة المائدة/‎ )١( 


ام 


وعلى مطلق الوقت بطريق الحقيقة عند البعض 


فيصير مشتركاً» وبطريق المجاز عند الأكثرء7 


وهو الصحيح لأن حمل الكلام على المجاز أولى 
من حمله على الاشتراك. 

والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» والنهار من طلوع الشمس 
إلى غروبهاء والليل للسواد خاصة» وهو 
ضد النهار. 

وأما النحر فمن معانيه في اللغة: الضرب في 
النحر - وهو أعلى الضدر- والذبح» يقال : نحر 
البعير : طعنه حيث يبدو الحلقوم على الصدر”". 

والنحر في الاصطلاح: فري الأوداج» 
رسا ار لحل 
بذلك لكثرة ما ينحر فيه من الأضاحي 


والهدي“. 
أما أيام النحر فقد اختلف الفقهاء في المراد 
منها : 


/ البحر الرائق شرح كنز الدقائقء لابن نجيم الحنفي‎ )١( 
799-794 

(؟) المعجم الوسيط» والقاموس المحيط. 

(۳) الفتاوى الهندية 0/ 786. 

(٤)‏ 7 المحيطء والمجموع شرح المهذب للنووي 
AY /۸‏ 


ووو فم مث فم ومو مووود دوع عع ووو ع ووم وو وه وو دودو ووو ووو ووة ةوه 


فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والثوري 
إلى أن أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان 
بعده... وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأنس #. 

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من 
أصحاب رسول الله كيار . 

وذهب الشافعية إلى أن أيام النحر هي العاشر 
من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي بعده؛ 
لقول النبي ككلهْ: «كل عرفات موقف وكل أيام 
التشريق ذبح»". 

وهو رواية عن علي » وبه قال عطاء 
ا 
الألفاظ ذات الصلة: 


يوم عرفة : 
م عرفة هو التاسع من شهر ذي 
3 
الحجة . 


)١(‏ البناية مع الهداية 2١77/4‏ والمغني لابن قدامة 
٤۳۳-۳‏ ط الرياض» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۳/ ۲ والفواكه الدواني .44:0-474/١‏ 

(۲) حديث: «کل عرفات موقف..» 
أخرجه أحمد (87/5) وابن حبان (الإحسان /١‏ 
٣‏ من حديث جبير بن مطعم. 

(۳) مغني المحتاج 01 ("هء ۲٨۸۷/٤‏ والمغني 
لابن قدامة 1۳۸/۳. 

)€( المصباح المئيرء والقاموس المحيطء قواعد الفقه. 


-۳¥- 


وامقو و فيه فوقو ويم ويه مفوء ناو مو وو و ووو و م ومو ون وفعيو و ون نعممءيء نم مي ويه 


؟- ذهب الفقهاء إلى أن ليوم النحر فضلاً 
ا لما شرع فيه من مناسك وعبادات» ولما 
يحفل به من طاعات وقربات» ومن فضل يوم 
الأكبر وهو المراد عندهم بيوم الحج الأكبر 
المذكور في قول الله تعالى : #وأدن مر أله ورسواوء 
إلى الاي بوم لي لخر أن لَه بر ن المتركين 
ورسم" . لما جاء في الحديث «أن رسول الله 
ييو وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي 
حج» فقال : أي يوم هذا؟ قالوا : يوم النحرء قال 
يك : هذا يو م الحج الأكبر"" ٠‏ ولما ثبت أن 
ل ا 
الآية الكريمة السابقة يوم النحر"» وورد أن 
رسول الله ية قال: «يوم الحج الأكبر يوم 


.۲ سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث: «أن رسول الله ية وقف يوم النحر بين 
الجمرات...» 
أخرجه أبو داود )٤۸4۳/۲(‏ من حديث ابن عمرء 
وصححه ابن القيم في زاد المعاد ٠١ /١(‏ ط الرسالة). 

(۳) حديث: «أن أبا بكر وعلياً أذنا بما جاء فى الآية...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۲۱۷/۸) ومسلم (۲/ 
4ش ). 


هوهوهوة فقوي ووم موويووومي نوو نوين عوي نوعو ووو ةنم وموة و ووو وو ووو ووم ووو ووو 


النحرا”" وقالوا: لأن فيه تمام الحجء 
ومعظم أفعاله.. من وقوف بالمشعر الحرام» 
ودفع منه لمنى» ورمي» ونحرء وحلق» وطواف 
إفاضة» ورجوع لمنى للمبيت بهاء وليس في 
غيره مثله» ولأن الإعلام- أي الأذان المذكور 


في الآية- کان و 


0 ا في الك المصنفة في 
الله اة ۰ وهو المشهور. 

وقيل: يوم عرفة جمعة أو غيرها. وإليه ذهب 
علي وابن أبي أوفى» والمغيرة بن شعبة #. 

وقيل: إنه أيام منى كلها وهو قول مجاهد 
وسفيان الثوري» وقال مجاهد: الحج الأكبر 
القران» والأصغر الإفراد. 

وقال الزهري والشعبي وعطاء: الأكبر: 
الحج» والأصغر ال 


)١(‏ حديث: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» 
أخرجه الترمذي (۳/ 787) من حديث علي بن أبي 
طالب وذكر المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ ۰( 
أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 59/48-١27..وفتح‏ 
الباري ۳ 0۷ و۳۲۱/۸» وعون المعبود 
م وفيض القدير eT/Y‏ وحاشية الجمل على 
شرح المنهج ٤۷٠١/١‏ ومطالب أولي النهى ۲/ 
۸ وكشاف القناع ۰٥٠٤/۲‏ والمغني "/ ۰۲۹۵ 
وزاد المعاد .٥٥-۵٥٤/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين .٠٥٤/۲‏ 


-۳۸- 


فقوو ووو وه موقو وووو و ومءوة و رونو ومو وو ووو ووو و ووو وووءوة ونث دلنعءعودوة 


المفاضلة بين يوم النحر وغيره من الأيام 
الفاضلة : 


النحر وغيره من الأيام الفاضلة. 

فذهب الشافعية والمالكية في الأصح عندهم 
وبعض الحنابلة ومنهم أبو حكيم إبراهيم 
النهرواني إلى أن يوم عرفة أفضل الأيام» 
قال ابن مفلح في الفروع: وهو الأظهر”". 

واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بحديث 
جابر 4 : اما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر 
ذي الحجة» وما من يوم أفضل عند الله من يوم 
عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول : انظروا 
إلى عبادي شعثاً غبراً ضاحين جاؤوا من كل فج 
عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي» فلم ير 
يوماً أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة»”". 


ويرى الشافعية أن أفضلية الأيام عندهم مرتبة 


/ والإنصاف‎ ء۱۷١-١۷١‎ /١ النكت والفوائد السنية‎ )١( 
وكشاف القناع 47/5*. والفروع‎ ۷ 
٠٤٠٥/۲ وتحفة المحتاج وحواشيه‎ ٠٤١-٤ /۳ 
3/1١ ومغني المحتاج 7/۱ وحاشية الجمل‎ 
.777/١ والزرقاني على الموطأ‎ 

(۲) حديث: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي 
الحجة؟. 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 114/94). 


هوق ةوة يي ةن ووو و وو نوعو ووو و يوي ومن ووو و ووو ةنوم دوو ووو وود دومث دونو و55 


a a‏ ل 
النحر» ثم يوم عيد الفطر"". 

وذهب المالكية في قول آخر- وهو رأي بعض 
الحنابلة- إلى أن يوم الجمعة أفضل الأيام» لأن 
ليلتها أفضل الليالي» لأنها تابعة لما هو أفضل 
الأيام”". 

فعن أبي هريرة 4 مرفوعاً: «خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة"» وعنه #5 قال : 
إن رسول الله بيه قال: «سيد الأيام يوم 
الجمعت“. 

وجمع الزرقاني بين الآثار التي وردت في 
أفضلية يوم عرفة ويوم الجمعة وقال: يوم عرفة 
أفضل أيام السئة» ويوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع“» وذكر البجيرمي نحوه'". 

وقال بعض الحنابلة ومنهم تقي الدين ابن 


.٤٠٥/١ حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) النكت والفوائد السنية /١‏ ١٠۱۷ء‏ والفروع "/ 2١505‏ 
والزرقاني على الموطأ ۱ 

(۳) حديث: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» 
أخرجه مسلم (۲/ ۲۲۳). 


)٤(‏ حديث: «سيد الأيام يوم الجمعة» 


أخرجه ابن خزيمة (۳/ )٠٠١‏ وأعله بالانقطاع بين أبي 
هريرة والراوي عنه. 

)2( الزرقاني على الموطأ ۱ 

(1) حاشية البجيرمي على الخطيب .١111/7‏ 


#افه ووو ةو ووو ووو ووو ووو لوو ونع ووه هو ووو ووو و يوي و وو وي ووم م موثو يوه 


تيمية وجده أبو البركات : يوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع› ولكن يوم النحر أفضل أيام العام”". 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه عبد الله 
ابن قرط قال : قال رسول الله كَل : «إن أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر» ثم يوم القّر وهو الذي 
( : 
يلي يوم الت ¢ ولأنه هر يوم الحج 
الأ ". 
ورجح ذلك ابن القيم وقال: هو الصواب“. 
دخول يوم النحر في أشهر الحج : 
أشهر الحج: 
فذهب الحنفية- عدا أبي يوسف- والحنابلة 
في المذهب إلى أن يوم النحر من أشهر الحج. 
وذهب الشافعية وأبو يوسف إلى أن يوم النحر 
لا يدخل في أشهر الحجء أما ليلة النحر فذهب 
ويرى الشافعية في وجه أن ليلة النحر ليست 


)١(‏ الإنصاف ۳/ لادلاء وكشاف القناع 2757/7 والنكت 
والفوائد السنية على المحرر في الفقه .٠١١ /١‏ 

(۲) حديث: «إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر...» 
أخرجه أبو داود (۳۷۰/۲) والحاكم )57١/54(‏ 
وصححه الحاكم. 

() زاد المعاد 64/١‏ ط الرسالة. 

.06/١ زاد المعاد‎ )٤( 


واأووو ووو وو ووو و ووو ووو وو ووو ووو ووو ولو ةو ونيو ن نوه 


من أشهر الحج» لأن الليالي تبع للأيام ويوم 
النحر لا يصح فيه الإحرام فكذا ليلته. 

واختار الآجري من الحنابلة أن آخر أشهر 
الحج ليلة النحر”". 

وصرح المالكية» وابن هبيرة من الحنابلة بأن 
أشهر الحج هي شوال إلى آخر ذي الحجة؛ بمعنى 
أن بعض هذا الزمن وقت لجواز الإحرام بالحج؛ 
وهو ما يسع الإحرام مع الوقوف من شوال لفجر 
يوم النحر. وبعضه وقت لجواز التحلل وهو من 
فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة» فليس المراد أن 
جميع هذا الزمن وقت لجواز الإحرام» ولا وقت 
لجواز التحلل فقط”". 

فالوقت بالنسبة لإنشاء الإحرام للحج شوال 
ويمتد لقرب فجريوم النحر» وبالنسبة للتحلل من 
الإحرام من فجر يوم النحر لآخر شهر ذي 
ا 

(ر: أشهر الحج فا وإحرام ف۴۳). 
الأكل يوم النحر: 

1- مصلي صلاة العيد يوم النحر لا يخلو: إما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/١٠٠ء‏ والإنصاف #/ 2471 

ومغني المحتاج ۱ والزرقاني ۰۲٤۹/۲‏ 
وجواهر الإكليل .١158/١‏ 


(۲) الزرقانی »۲٤۹/۲‏ وجواهر الإكليل 2158/١‏ 
والإنصاف #/571. 


(۳) جواهر الإكليل .158/١‏ 


5-3 


أن تكون له أضحية وإما أن لا تكون. 

فمن كانت له أضحية فقد اتفق الفقهاء على أنه 
يسن له تأخير الفطر يوم النحر والإمساك عن 
الأكل ليفطر على كبد أضحيته» لما ورد عن بريدة 
رضي الله تعالى عنه قال : «كان النبي ي لا يخرج 
يوم الفطر حتى يفطرء ولا يطعم يوم الأضحى 
حتى يصلي)” "2 وفي رواية: «ولا يأكل يوم 
النحر حتى يذبح»» ولأن في الأضحى شرعت 
الأضحية والأكل منها فاستحب أن يكون الفطر 
على شيء منهاء ولأن الناس أضياف الله تعالى 
في هذا اليوم فيستحب أن يكون أكلهم من لحوم 
الأضاحي التي هي ضيافة الله تعالى» ولأن 
الصدقة في عيد الفطر قبل الصلاة فاستحب 
للمتصدق الأكل ليشارك المساكين» والصدقة 
في عيد النحر إنما هي بعد الصلاة من الأضحية 
فاستحب موافقة المساكين في الأكل منهاء ولأن 
ما قبل يوم الفطر يحرم الأكل فندب الأكل فيه قبل 
صلاة العيد ليتميز عما قبله.. وفي يوم الأضحى 
لا يحرم الأكل قبله فأخر.. ليتميز كل منهما. 

والأولى للمضحي أن يأكل من كبد أضحيته 


٠...رطفلا حديث: «كان النبي ميه لا يخرج يوم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (؟0)575/7 ونقل ابن حجر في‎ 
التلخيص (۱۹۸/۲- علمية) عن ابن القطان أنه‎ 
ص ححه.‎ 
ورواية : «ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح..»‎ 
.)۲۸۳ /۳( أخرجها البيهقي في السنن الكبرى‎ 


عموقفةءعع نوو ووو ةم ووو وو من ووو ومعووو وميم وو وو ووم ودوووء ةمد د E‏ 


لحديث : «أنه ية كان يأكل من كبد أضحيته)17) 
ولأن الكبد أسرع تناولاً من غيره. 

وأما من لا يضحي فيرى جمهور الفقهاء 
(الحتفة والمالكية وهو ما وغد من إطلاق 
الات اف إن« بح ل اشا تخد 
الأكل. 

وصرح الحنابلة بأن من لم يكن يضحي خير 
بين الأكل قبل الصلاة وبعدها”" لحديث بريدة 
4 «كان النبي كك لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم › 
وكان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من 
أضحيته»”". وقالوا : إذا لم يكن له ذبح لم يبال 
أن يأكل. 


صوم يوم النحر: 
۷- ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


)١(‏ حديث: «أنه كان يأكل من كبد أضحيته..» 
أخرجه البيهقي في السنن (۳/ ۲۸۳)ء وذكر الذهبي 
في ميزان الاعتدال (۳/ )۸٦‏ تضعيف أحد رواته. 

(۲) الدر المختار ورد المحتار 2557/١‏ والزرقاني 
۲ والدسوقي ۰۳۹۹/۱ والفواكه الدواني 
۲/۱ والخرشي ارد ومغني المحتاج 
۱“ و٤/ ۲۹٠‏ والمجموع شرح المهذب /٠‏ 
1» والمغني لابن قدامة »٠۳۷۳-۳۷١/۲‏ وحاشية 
الجمل ٠٠٠/۲‏ وكشاف القناع ٠٠١٠/۲‏ ومطالب 
أولي النهى .۷۹٦/۱‏ 

(۳) حديث بريدة: كان النبي كَل لا يخرج يوم الفطر ٠‏ 
حتى يطعم» 
أخرجه الدارقطني (۲/ 55). 


-51- 


وفووووعووةةووووووووي وم عموي هوي ووو وو ونيو نوو يون نميو ووو نيميلل وقوه 


والحنابلة وهو ما نقل عن البرهان من كتب 2 


الحنفية) إلى أنه يحرم صوم يوم النحر» فقد ورد 
النهي عن صومه- وصوم أيام الفطر والتشريق- 
فقد قال أبو عبيد مولى أزهر «أنه شهد العيد يوم 
الأضحى مع عمر بن الخطاب # فصلى قبل 
الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله ب 
قد نهاكم عن صيام هذين اليومين» أما أحدهما 
فيوم فطركم من صيامكم» وأما الآخر فيوم 
تأكلون من نسككم»'. 

ولما ورد من حديث نبيشة الهذلي رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله ل قال : «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب»» وزاد في رواية: «وذكر 
(TD,‏ 
الله . 


وذهب الحنفية إلى أنه يكره صوم يوم النحر 
كراهة التحريم للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة 
إلا )۳( 

مر . 


)١(‏ حديث أبي عبيد: «أنه شهد العيد مع عمر بن 
الخطاب..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 15/4) ومسلم (؟/ 
49 واللفظ للبخاري. 

(۲) حديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب..٠‏ بروايتيه 
أخرجه مسلم (۲/ .)۸٠۰‏ 

زفرف بدائع الصنائم ۷4/۲« والفتاوى الهندية 25١١/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ه”ط‏ دار 
الإيمان» والقوانين الفقهية ص 27/8 وشرح المحلي 
على المنهاج ٠٠/١‏ ومغنتي المحتاج 2478/١‏ 
وروضة الطالبين ۳١١/۲‏ و۳/ ۳١١‏ والمدونة الكبرى 
“١‏ وعقد الجواهر الثمينة ۳٠٦٠/١‏ = 


unuaessacennesannnnanseenennsnaanannananannacecaenaccsnannnna 


۸- وكذلك اختلف الفقهاء في صحة صوم يوم 
النحر وإجزائه: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
الصحيح من المذهب وهو رواية اي يوسف 
وعبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة إلى أنه لا 
يصح صوم يوم النحر عن فرض ولا نفل» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث ابن 
عباس : ١لا‏ تصوموا هده الأيامء فإنها أيام 
أكل وشرب وبعال“ والنهي يقتضي فساد 

وذهب الحنفية في المذهب إلى أنه يصح صوم 
يوم النحر فقد جاء في الفتاوى الهندية: يكره 
صوم يوم العيدين وأيام التشريق وإن صام فيها 
كان صائماً عندنا وهو قول أحمد بن حنبل إذا كان 
الصائم صامه عن رقي : 

4- وكذلك اختلف الفقهاء فيمن أصبح يوم 
النحر صائماً ثم أفطر.. فذهب الجمهور (الحنفية 
في ظاهر الرواية والمالكية والشافعية 


= وكشاف القناع ٤١/١‏ ولطائف المعارف فيما 
لمواسم العام من الوظائف ص٦۸٤‏ (ط . دار ابن 
شرت دمشق) 2 والمغنى لابن قدامة ۱١٤-1۹۳/۳‏ 
٥۲ ۱‏ والإنصاف #/1ه". 

)١(‏ حديث ابن عباس: «لا تصوموا هزه الأيام..» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/؟598)‏ 
وحسن إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ .)۲٠۳‏ 

(۲) المراجع السابقة. 


ارك 


وموافة هه وو وو ازؤونوم هموعنو قو وويوووة ون و مويو نمو ووو وممون مثيم ممم عيييه 


والحنابلة) إلى أنه لا شىء عليه» أي لا قضاء 
عليه» لأن القضاء إنما ينبني على سلامة 
الموجب عن شبهة الحرمة» والصوم في 
يوم النحر حرام فلا يجب شيء. 

ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير ظاهر 
الوا أنه بحن القضاء عل : 
نذر صوم يوم النحر: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في انعقاد صوم يوم 
النحر ولزوم الوفاء به. حسب تفصيل سبق ذكره 
في مصطلح (صوم ف١55»‏ نذر ف5١).‏ 
إحياء ليلة عيد الأضحى : 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يندب إحياء ليلة 
عيد الأضحى. ظ 

والتفصيل فى مصطلحى (إحياء الليل ف١١»‏ 
عيد ف 0). ۰ ٠‏ 
خطبة يوم النحر: 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن لمتولي أمر 
اا الجن عط ی 
فيها مناسك الحج» ويبين لهم أحكامه. 

واختلف الفقهاء في عدد هثره الخطب 
)١(‏ بدائع الصنائع ۲ والفتاوی الهندية ١/١١5غ»‏ 


وحاشية الطحطاوي على الدر e۳4 /Y‏ وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص .560١‏ 


واأواقوووووو عمو ووو ووو وو ومونووو و ووو ووو مونو وو دوو ونه وو ودودووووننونوءثوووه 


ومواطنها؛ ومما اختلفوا فيه خطبة يوم النحر. 

فذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى 
أن يوم النحر لا تكون فيه خطبة» لأن الخطبة تسن 
في اليوم الذي قبله فلم تسن فيه. 

ونص الحنفية والمالكية على أن في الحج 
ثلاث خطب: أولها في اليوم الذي قبل يوم 
التروية» والثانية بعرفات يوم عرفة» والثالثة 
بمنى في اليوم الحادي عشر فيفصل بين كل 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن 
متولي أمر الحج يخطب يوم النحر بمنى خطبة 
يعلم الناس فيها بقية المناسك من نحر وطواف 
ورمي وغيرذلك» لحديث عبد الله بن عباس رضي 
الله ا «أن النبي ب خطب الناس 9 
النحر...) يعني : 

واستدلوا كذلك بأن يوم النحر تكثر فيه أفعال 
الحج من رمي ونحر وطواف ونحو ذلك» وليس 
في غير هذا اليوم من أفعال الحج ما فيه » ويحتاج 
إلى تعليم الناس أحكام هه الأفعال» فاحتيج 
إلى الخطبة من أجله كيوم عرفة. 

قال النووي: قال أصحابنا: يستحب لكل 
أحد من الحجاج حضور هله الخطبة» ويستحب 


)١(‏ حديث: «أن النبي بي خطب الناس يوم النحر...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ “/01). 


راركت 


euuccnanscQuucnccnncunandccsacnensnaaccnennnalsccesseonna 


لهم وللإمام الاغتسال لهاء والتطيب لها إن كان 
قد تحلل التحللين أو الأول منهما. 

واختلف القائلون بهاره الخطبة في وقتها: 

فذهب الشافعية فى المعتمد والحنابلة فى 
المذهب أنها في 00 النحر» للأحاديث 
الواردة فيها ؛ ومنها حديث رافع بن عمرو المزني 
رضي الله تعالى عنه قال: «رأيت رسول الله كك 
يخطب الناس بمنى» حين ارتفع الضحى» على 
بغلة شهباء» وعلي # يُعَبُْ عنه» والناس بين 
قاعد وقائم...0”". 


وقال بعض الشافعية وجماعة من الحنابلة إن 
وقت هاه الخطبة يوم النحر بعد صلاة الظهر”". 


أعمال الحاج وغيره يوم النحر : 
يوم النحر من أكثر الأيام استزادة من 


)١(‏ حديث رافع بن عمرو المزني: «رأيت رسول الله کا 
يخطب الناس بمنى..» 
أخرجه أبو داود (۲/ 444)؛ وحسن إسناده النووي في 
المجموع (م/ 4۰). 

(۲) الدر المختار ورد المحتار 7/“/ا١اء‏ والفتاوى الهندية 
١0؛‏ ومراقي الفلاح ص55١»ء‏ والفواكه الدواني 
0١‏ ؛ والقوانين الفقهية ص84-٠15‏ (دار القلم - 
بيروت- لبنان)» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
| 5لاه-بالام والمجموع شرح المهذب 24/4 
۲۱۹-۸ وتحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني 
والعبادي 5/ :17*١‏ وكشاف القناع ٠٠٤/۲‏ والمغني 
٤٤-۳‏ والمبدع ۰۲٤٦/۳‏ ومعونة أولي النهى 
01/۳. 


الطاعات والقربات للحاج ولغيره» على 
النحو التالي : 
أولاً: أعمال الحاج يوم النحر: 

-١‏ يوم النحر أكثر أيام الحج عملا بالنسبة 
للحاج؛ ففيه الأعمال التالية: 
أ- الوقوف بالمشعر الحرام: 

يكون الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة 
الفجر مستحباً عند جمهور الفقهاء (المالكية في 
الأشهر والشافعية والحنابلة)» وسنة في قول عند 
المالكية: 

ويرى الحنفية وجوبه. 

ويرى ابن الماجشون من المالكية أن الوقوف 
بالمشعر الحرام من فرائض الحج لا من سننه”". 


(ر: مزدلفة ف۸-١٠).‏ 


ثم يسن له أن يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى 
لقول عمر #ه: «إن المشركين كانوا لا يفيضون 
من جمع حتى تشرق الشمس»"". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱٤۸/۲‏ وبدائع الصنائع ؟/ 
١‏ والمغني ”/477. ومطالب أولي النهى ۲/ 
۷ والزرقاني ۰۲۷٦/۲‏ وجواهر الإكليل /١‏ 
171° ١4ل‏ ومغني المحتاج c01‏ والمجموع 
4 . 

(۲) أثر عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)۱٤۸/۷‏ 


E 


ب- الرمي : 

يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر عند جمهور 
الفقهاء. 

ويرى عبد الملك ابن الماجشون أن رمي 
جمرة العقبة ركن من أركان الحج”". 

(ر: رمي ف8-56» حج ف١1).‏ 
جح النحر: 

نحر الهدي قد يكون واجباً وقد يكون متطوعاً 


ولمعرفة التفصيل بوقت النحر وسائر 
المسائل المتعلقة بنحر الهدايا والأضاحي 
ينظر (حج ف۳۸ ٤٤‏ 2»40 نحر ف٥-۷).‏ 
د الحلق والتقصير: 

اختلف الفقهاء في كون الحلق والتقصير نسكا 
في الحج أو إطلاقاً من محظور كان محرما عليه 
بالإحرام. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى 
المذهب والحنابلة في المذهب كذلك إلى 
أن الحلق أو التقصير نسك في الحج. 

وذهب الشافعية في قول وأحمد في رواية إلى 


ء۲٠/۲ وحاشية الدسوقي‎ 2755/١ بداية المجتهد‎ )١( 
.۹/۳ ومواهب الجليل‎ 


ا ا ا اا ا 11111 ا اا الل لك 


أن كلاً منهما : إطلاق من محظور لا شيء في 
تركه. 

ثم اختلف القائلون بكون الحلق والتقصير من 
النسك فى اعتبار الحلق أو التقصير من واجبات 
الحج أو من أركانه. 

فيرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في قول) أنه واجب من 
واجبات الحج» ويرى الشافعية في المذهب أنه 
ركن من أركان الحج”". 

كما اختلفوا فى الوقت الذي يجوز تأخير 
الحلق والتقصير إليه» وفيما يجب على تأخير 
الحلق على ما بعد أيام النحر. 

والتفصيل في (حج ف۷٦‏ حلق ف۸» تحلل 
ف۳). 


ه- طواف الزيارة: 

طواف الزيارة فرض من فرائض الحج باتفاق 
الفقهاء» والأفضل عند العلماء أداؤه يوم النحر 
بعد الرمي والحلق. 

ولمعرفة التفصيل المتعلقة في شروط طواف 


)١(‏ فتح القدير 5448/7» وحاشية الدسوقي 7/ا4» 
ومعونة أولي النهى "/ ٠2557‏ والمغني "/ 470- 
5» والمجموع ۸/١٠٠ء‏ ومغني المحتاج 
c0۳ 0°/۱‏ ومغني المحتاج 0/1 co‏ 
وروضة الطالبين 1°1/۳. 


-"€0- 


ووو قفوو ووو و ووو و ووو وو ووو وو ووو ووو ووو لوه ووو ووو ووووءءيو ونون نيوو هه 


الزيارة وفيما يجب على تأخيره إلى ما بعد أيام 
النحر ينظر (حج ف00-05). 
و- الترتيب: 

اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين أعمال 
يوم النحر. 

فمنهم من ذهب إلى وجوب الترتيب بينها 
اتباعا لفعل النبي يله ومنهم قال بسنية الترتيب 
بينها لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 
«فما سئل رسول الله بيه يومئذ عن شيء قدم ولا 
أخر إلا قال: افعل ولا حرج”". 


- ولمعرفة التفصيل في حكم الترتيب بين هه 
الأعمال ينظر (حج ف80-84). 


ثانياً : أعمال غير الحاج يوم النحر: 

4- نظراً لأن يوم النحر يوم عيد الأضحى 
فإنه تشرع لغير الحاج في هذا اليوم أعمال.. 
منها : 

أ- التكبير المطلق : الذي لا يكون في الصلاة 
أو عقبهاء كالتكبير في الطريق إلى صلاة العيد؛ 
بالصلاة. 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «فما سئل رسول الله لا 
يومئذ عن شيء...» 
(48/7). 


ماقف فقوو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وو وو ودع وو وود ة ند ةودن ة ينوه 


وفيه تفصيل ينظر في مصطلح (تكبير ف 2١4‏ 
وصلاة العيدين فاا ۲ ۳). 

ب- صلاة عيد الأضحى : وهي فرض كفاية 
عندالحنابلة» وواجبة عند الحنفية» وسنة مؤكدة 
عند المالكية والشافعية» وفى حكمهاء وفى 
شروطهاء ومكانهاء ووقت أدائها ,» وغير ذلك 
تفصيل ينظر في مصطلح (صلاة العيدين ف ۲- 
۷. 

ج- الأضحية : وهي ما يذكى من النعم تقرباً 
وهي مشروعة إجماعاء ويرى جمهور الفقهاء 
(الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية على 
المشهور وأبو يوسف في إحدى الروايتين) أنها 
سنة مؤكدة. 

ويرى الحنفية في المذهب وأحمد في رواية 
عنه» ومالك فى أحد قوليه والليث بن سعد 
والأوزاعي والثوري وربيعة أن الأضحية 

(ر: أضحية ف5١).‏ 

د- التزاور يوم العيد: وقد ورد ما يدل على 
مشروعيته في العيد. ظ 


والتفصيل في مصطلح (عيد ف۷). 


.۲۹۷/۳ والمبدع‎ 4747-174١ /0 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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يوم النحر ٠١-٠١‏ 


فو هه هوووو ووو وووو ووو ووو ون نوو هوهي ةو وو ووو ةن و ووو و وونووءللءنوءيءوهة 


م- وعظ الإمام النساء بعد صلاة العيد 
مستحب» لتعليمهن وتذكيرهن بما يجب أو 
يستحب أو يشرع لهن إذا أمنت الفتئة. 

وانفرد عطاء بالقول بوجوبه. 
ف١٠)‏ 

و- التهنئة بالعيد: وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى مشروعيتها من حيث الجملة. 
ف١٠).‏ ْ 

واس الغسل والتطيب والتزين المباح يوم 
العيد: وقد قال الفقهاء باستحباب كل ذلك. 

ح- اللعب والغناء إذا سلما من المحرمات: 
مشروع يوم العيد'". 

والتفصيل في مصطلح (عيد ف۸). 
الإحرام بالعمرة يوم النحر: 

-٥‏ اختلف الفقهاء في حكم الإحرام 
بالعمرة يوم النحر. 


.۲۷١ 751/5 عمدة القارئ‎ )١( 


seoeueaneucesssnscncnsaseenssnnnsesennnsesnensnoeunsaenanacanacaea 


المذهب إلى أنه لا يكره الإحرام بالعمرة 
يوم النحر. 

وذهب الحنفية وأحمد بن حنبل في رواية عنه 
إلى أنه يكره'". 


(ر: عمرة ف ۱۵١‏ إحرام ال" 


ذبح الهدي يوم النحر: 

5 اتفق الفقهاء على جواز ذبح هدي التمتع 
والقران والتطوع والمنذور والإحصار 
والجنايات أيام النحر واختلفوا فيما عداها. 


والتفصيل في (مصطلح هدي ف٤۳۷-۳»‏ 
إحصار فَ٠١5).‏ 


(۱) تبيين الحقائق ؟/ الاء والمبدع .٠٠١/۳‏ 


1 


0 الفقهاء 
تراجم 


٠‏ | جذاء 


هووو وو وو وو وو ووو ووو ووو وول دوهع ووو ووو ووو ووو دوي وود لون ونونوو هه 


ا 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص٣١‏ ۳۰. 


ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 06؟"7. 


ابن الأمير القرطبي (01414-444ه): 


هو أبو إسحاق» إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم بن 
سعيد» قال ابن بشكوال: روى عن جماعة من 
شيوخنا وأكثر عنهم» وكان من جلة المحدثين 
وكبار المسندين والأدباء المتقنين من أهل 
الدراية والرواية والثقة والضبط والإتقان» 
أخذت عنه وأخذ عني » وكان من الدين 
بمكان. وقال الذهبى: له استدراك على 


[الصلة لابن بشكوال 2٠١١/١‏ تاريخ الإسلام 
للذهبى (وفيات ١55-:265ه)‏ ص ”187]. 


ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص٦‏ ۳۲. 


(ملحق). تراجم الفقهاء 


aseenaanununnncccAaADOCDDOCOBAGCQGGDAOGGGGGRCCCCS 


ابن خويز منداد 


ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 98 ؟. 

ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص۲۲۷ . 

ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲۲۷ . 

ابن حجر: هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص 48". 

ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص7١‏ 7. 

ابن حزم: هو علي بن أحمد: 

تقدمت ترجمت في ج١‏ ص۲۲۷ . 

ابن حمدون: هو أحمد بن يوسف بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ 00002 

ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج1 ص۲۲۹ . 

ابن خويز منداد : هو محمد بن أحمد بن عبد الله : 


تقدمت E‏ في ج۸ ص ۲۷۷. 


01م 


“ucun 


ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص8١‏ 7. 

ابن رزين: هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد 
العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١٠1‏ ص5816. 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 
تقدمت ترجمته فى جا ص۳۲۸ . 

ابن رضوان المالقي (14/ا58-1لام): 

هو عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان النجاري المالقي ثم الفاسى» فقيه 
مالكي» نحوي» لغوي»› كان متفنتًا في 
مغارف شى نارفا عقن الشروط اخذا 
بحظ وافر من الرواية. أخذ عن والده وخاله 
أبي الحاكم ابن القاضي أبي القاسم بن ربيع › 
وعن قاضى مالقة أحمد بن عبد الحق الجدلى» 


والقاضي أبي بكر بن منظورء وغيرهم. له تأليف 
عدو فى" الساسة" السلظاننة: 


[نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي 
ا" 1؟]. 


تقدمت ترجمته في جا ص 9؟5. 


المالكى : 


ابن شاس: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص‌۲۲۹. 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 


ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام بن 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١7؟"؟.‏ 

ابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۱. 

ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1١؟7.‏ 

ابن قدامة: هو عبد الله بن محمد بن أحمد: 
تقدمت 50 في ج١‏ ص ۲۳۳. 

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ض 517. 

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۳٣٣‏ . 


-o- 


ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك:. 
تقدمت ترجمته في ج۲ 1 

ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في جا ص .51١‏ 

ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله : 
تقدفث ترجمته في ج١‏ ص4 7". 

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤۲۲.‏ 

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 7". 

أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في جا ص6١1؟7.‏ 

أبو حامد المرورذي (؟-۲٣۳م)‏ 


هو أحمد بن بشر عامر العامري. شيخ الشافعية» 
مفتي البصرة» تفقه بأبي إسحاق المروزي» ومن 
أعيان تلاميذه: أبو إسحاق المهرانى» 
وأبوفياض البصري. 


قال أبو حفص عمر بن علي المطوعي: كتابه 
الموسوم ب«الجامع» أمدح له من كل لسان ناطق 


owensnaunaaacnenuunuannenaacccacndsescennenanaananasaacnsese 


لإحاطته بالأصول والفروع وإتيانه على النصوص 
والوجوه» فهو لأصحابنا عمدة من العمد» 


[سير أعلام النبلاء 21517-١577/17‏ طبقات 
الشافعية الكبرى "/ .]١١-١١‏ 


أبو الحسن الصغير (؟-4١1/اه):‏ 


أبا الحسن ويعرف بالصَّغْير- بضم الصاد وفتح 
الغين والياء مشددة- فقيه مالكى؛ وكان أحد 
الأقطاب الذي تدور عليهم الفتوى أيام حياته» 
الحسن بن سليمان» وأبي عمران الحوراني 
وغيرهم. ولي القضاء بفاس. 

وقيدت عنه تقاييد على التذهيب وعلى رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» قيدها عنه تلاميذه. 
[الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن 
فرحون 7/ ١5١-١١94‏ ط مكتبة دار التراث]. 
أبو حكيم النهرواني (005-541ه): 

هو إبراهيم بن دينار النهرواني فقيه حنبلي؛ أحد 
أئمة بغدادء قال عنه الذهبى : العلامة القدوة» 
إمام زاهد» ورع خير حليم» إليه المنتهى في علم 
الفرائض. سمع أبا الحسن بن العلاف وأبا القاسم 


-or- 


ال ير بن الأخضرهء وأبو 


شرح كتاب «الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني 
ولم يكمله. 


وقالابن الجوزي : قرأت عليه القرآن» وقرأ عليه 
تا 


[سير أعلام النبلاء ۳۹١ /۲١‏ والمقصد الأرشد 
.]17-/١‏ 


أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص6 77. 

أبو رافع: هو أسلم مولى رسول الله يلا : 

تقدمت ترجمته في ج۳ ص 17 7. 

أبو زيد القاضي : هو عبد الله بن عمر الدبوسي 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .590١‏ 

أبو طاهر الدباس: هو محمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۲۲۷ . 

أبو العالية: هو رفيع بن مهران: 


أبو حنيفة (ملحق) تراجم 


ووفوعةو ووه ووو وو ووو ووو ووو ووو وو و ووه وو وود لوعو ووو مووي و وث دون ءلءم يدوه 


وافقعووووووووووويووم يو موي ةم نيموي و ونيو مم موة عونو ونون ووو ووو وو ووو دونو ووه 


أبو عبد الله المازري : هو محمد بن على بن عمر 
التميمى : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص514. 

أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۳۳۷. 

أبو الليث: هو نصر بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص58١5.‏ 

أبو هريرة: هو عبد الله بن صخر الي 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص74 

أبو الوليد بن رشد: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص518. 

أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في جا ص14 . 

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص‌۲۲۹. 

أحمد: هو أحمد بن حنبل الشيباني: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۳۳۹. 


ما 


وامافق قفوو ووو ووو ووو نونفو وو ووه وو ووو و وود ووو ووو ووو و ولد وود ووو 


الأذرعي : هو أحمد بن حمدان: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .۳٤*‏ 

الأزجي (5414-707ه): 

هو عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل 
البغدادي الأزجي أبو القاسم» سمع من عبد 


وخلق. 


روى عنه الخطيب البغدادي والقاضي أبو يعلى 
وخلق» قال الخطيب : كان صدوقا كثير الكتاب. 


وقال الذهبي : الشيخ الإمام المحدث المفيد» له 
[تاريخ بغداد »558/١١‏ السیر ۱۸/ ۱۹-۱۸]. 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .51٠‏ 

إسماعيل بن سعيد: (؟-۲۳۰ه) 

هو إسماعيل بن سعيد الشالنجى » أبو إسحاق» 
من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. 


ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل كثيرة ما 
أحسب أن أحدًا من أصحاب أبى عبد الله روى عنه 
أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل 
منه» وكان عالمًا بالرأي» كبير الفقه عندهم 


معروفا. 


فافقق ووو ووو ومو ومو ووو وو م ووو ووو وه ةو ووو ووو ووووووووةونونوووهة 


وله كتاب ثر جمه ب«البيان على ترتيب الفقهاء» 
وحدث فيه عن. مروان الفزاري وسفيان وجرير 
وسعيد بن عامر وغيرهم. 


[طبقات الحنابلة لأبي يعلى .]١١5-١١5 /١‏ 
الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج٣‏ ص 9 7. 

أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١75؟.‏ 

أصبغ : هو أصبغ بن الفرج: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ."1١‏ 

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1١‏ ۳. 


- 


٠ 
الباجي : هو سليمان بن خلف:‎ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۳٤۲‏ . 


-00- 


وفوف هوه وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ع ووو ووو ووو ووو وو وونيويوو وه 


بشر بن غياث : 


هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المريسي»› 
أبو عبد الرحمن من موالي آل زيد بن الخطاب 
ا معتزلي متكلم » فقيه حنفي أخذ الفقه عن أبي 
يوسف وبرع فيه وغلب عليه الكلام» وعله أخذ 
قال الخطيب: أسند من الحديث شيئًا يسيرًا من 
حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة» وأبي يوسف 
القاضى. 


له تصانيف وروايات كثيرة عن أبى يوسفء وله ' 


أقوال فى المذهب غريبة. 


[سير أعلام النبلاء 14/٠‏ وطبقات الفقهاء 


للشيرازي ص ۱۱۷› والجواهر المضية /١‏ 
0-۷ طّ مؤسسة الرسالة]. 


البغوي: هو الحسين بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص47 ". 
البلقيني: هو عمر بن رسلان بن نصير: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤٤‏ ۳. 
البهوتي: هو منصور بن يونس : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 45". 


aauneanuauaunoenocnnananssccnsenacnnanacnacannnnanaaacsaacsenns 


تت 
التاج السبكي: هو عبد الوهاب بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 


8« 
ف 
الثوري: هو سفيان بن سعيد: 2-6 


3 
جابر بن عبد الله الأنصاري : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٥٤۳‏ . 


-0- 


ووفو وو ووو وو ووو وهو هوهو و دودو وو ووو ووو ووو و دودو وو ووو و ووو وو ووو و ووو وو دودو و دوروو و ووو ود موه 


الجويني : هو عبد الله بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص 10". € 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله المالكي : 


اح الخرقي: هو عمر بن الحسين: 


الخو هى الحسن عن سان الصرى : تقدمت ترجمته في ج۱ ص48". 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص156". الخطابي: هو حمد بن محمد: ‏ 
الحسن بن زياد اللولوي: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص17". 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص147". الخطيب الشربيني: هو محمد بن أحمد 


الشربينى : 
الحسن بن صالح: لشربيني 


الحصكفي: هو محمد بن علي : 


الحكم: هو الحكم بن عتيبة: 


تقدمت ترجمته في ج۲ ص .5١٠١‏ 


خليل بن إسحاق: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۹٤۳‏ . 


حماد بن أبي سليمان: 
-لاة؟- 


الدارمي (قبل ١180-70ه):‏ 

السجستاني» أبو سعيد» سمع أبا اليمان الحكم 
ابن نافع ومسددا» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين › وعلي بن المديني» وغيرهم. أخذ علم 
الحديث وعلله عن علي ويحيى وأحمد» وفاق 
أهل زمانه» وكان لهجا بالسنة» بصيرا بالمناظرة. 
حدث عنه أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري» 


وأحمد بن محمد بن الأزهرء ومحمد بن يوسف 


الهروي وغيرهم. 
من مصنفاته «الرد على الجهمية» و(مسند) كبير. 


[السير للذهبى 6#55-9194/١‏ طبقات 
الشافعية ۲/ .]۳٠٠-۳۰۲‏ 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۹٥۳‏ . 
الدميري : هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي : 


تقدمت ترجمته ج۲۵ ص88". 


(ملحق) تراجم 


موف و فهو وه ولو ووو ولع وو ووه دونو وودوووووووونونونوووه 


ووو قفوو وهو و ولع ووو ووو ةو ووو وو ووووووووه 


راشد بن سعد الحبراني 
تقدمت ترجمته في ج٤۲‏ ص ۳٦۲‏ . 
الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد: 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن : هو ربيعة بن فروخ : 


الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص .4١١‏ 
الرملي : هو أحمد بن حمزة الرملي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .۳٥۹۲‏ 


-0۸- 


وقققة م ووم وو ووو وو ووو ووو و ووو و ووو و ووه ووه و ووو وو دودمم وم هو وم ووه ووو ووو هو وود وو ووو و ووو ودوويوو هه 


: س 
الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 501. تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5054. 
الزركشي : هو 55 بن عبد الله بن بهادر: السعد: هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟5١6.‏ تقدمت ترجمته في ج۱ ص 14 5. 
زف اهو رفون الذيل: سعيد بن جبير: 
5200000 في ج۱ ص 7"07. تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5 50. 


زكريا الأنصاري : هو زكريا بن محمد بن زکریا: سليمان بن موسى (؟-94١١ه)‏ 


ويقال: أبو هشام وأبو ربيع » الإمام الكبير» 
الزمخشري : هو محمود بن عمر بن محمد ٤‏ 
مفتى دمشق» کان من كبار أصحاب مكحول. 
تقدمت ترجمته فى ج٦‏ ص۸٤۳‏ . 1 
يع قال أبو حاتم: محله الصدق وفي حديثه بعض 
الزهري : هو محمد بن مسلم: الاضطراب ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول 


ء۶ 0 
أفقه منه ولا أثبت منه. 


[سير أعلام النبلاء 5/ 577» طبقات الفقهاء 


للشيرازي ص 5 0. 


تقدمت ترج حمته في ج١‏ ص ۳٥۳‏ . 


-694- 


ل 000 


السمناني: هو علي بن محمد بن أحمد: 


0 


اس 


الشبراملسي: هو علي بن علي» أبو الضياء: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 00". 

- الشرواني: هو الشيخ عبد الحميد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص1 70. 
شريح :. هو القاضي شريح بن الحارث: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص٦۹‏ . 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل: 


تقدمت ترجمته في ج ا١‏ ص٦٥۳۰‏ . 


الشهاب الرملي: هو أحمد بن حمزة الرملي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟7607,. 
تقدمت ترجمته في ج٣‏ ص 5 .5١‏ 


الشيرازي : هو إبراهيم بن علي بن يوسف: 


فقفه 6 ووو وو و ووم ووو وو ووو و دودو وووووووووو و 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ؟7١5.‏ 


عن 


صاحب تجريد العناية : 

تقدمت تر جمته في ج۳۲ ص /اة 7. 

صاحب الرعاية: هو أحمد بن محمد الحراني : 
تقدمت ترجمته في ج۱۹ ص .5١١‏ 


صاحب العدة: هو الحسين بن علي الحسن 
الطبري : 


تقدمت ترجمته في ج١14‏ ص۳۹۸. 


ض 
ضمرة بن حبيب الزبيدي : 


تقدمت ترجمته في ج٤۲‏ ص ۳٦٤‏ . 


ا 


ووم فقوو ووو نو ووو و ووو ووو ووو ووو م ووووووووووةوووووووووونونوندووهة 


طاووس: هو طاووس بن كيسان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص508. 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08 ؟١.‏ 


3 


تقدمت تر جمته في جا ص۳۳۱ . 


عبيدة السلماني : 

تقدمت ترجمته في ج١5‏ ص۳۱۷. 

العدوي: هو علي بن أحمد العدوي الصعيدي : 
تقدمت ترجمته في جا ص ۳٥۷‏ . 


عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 


وفوع و ةو ووو م نوو يو وف ووو و وهم وو وهو ووو ووو و ووو ووو دودو ووو ووو 


تقدمت ترجمته في ج٣‏ ص .٤۱۷‏ 


العزبن عبد السلام : هو عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمى: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7 .5١‏ 
عطاء: هو عطاء بن أبي رباح: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .۳٦۰‏ 
علي بن أبي طالب: 

تقدمت تر جمته في ج١‏ ص١2"‏ ؟. 
عمر بن الخطاب: 

تقدمت تر جمته في ج١‏ ص۳۱۲ . 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۳٦۲‏ . 


عمرو بن دينار: ٤٥(‏ هھ أو 47ه- 1١90‏ أو ۲٣۱م)‏ 


هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم 
المكي الأثرم» شيخ الحرم في زمانه» كان من 
الحفاظ المقدمين» وأفتى بمكة ثلاثين سنة. 
سمع ابن عمرهء وابن عباس» وجابراء وابن 


الزبير» وأبا سعيد » والبراء بن عازب وآخرين. 


وحدث عنه ابن أبي مليكة» وقتادة» والزهري› 


11م 


وسفيان» والثوري» والحمادان» وآخرون. 


قال عنه ابن عيينة: ما كان عندنا أحد أفقه من 
عمرو بن دينار» ولا أعلم» ولا أحفظ منه. 


[سير أعلام النبلاء 0/ 2701-7060 وتهذيب 


« 
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الغزالي: هو محمد بن محمد: 
الغنيمي : هو عبد الغني بن طالب: 


تقدمت ترجمته في ج٣۳‏ ص 5947. 


مه 
القابسي: هو علي بن محمد بن خلف: 


تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص04١".‏ 


القاري: هو علي بن سلطان الهروي: 


#|ففف هف ووو و ومومويويو ووم ووو ووو و ووو لو ووو دوعو يوون ء نلو وه 


تقدمت ترجمته في ج۱ ص١51.‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ١18‏ غ؛. 
القاضي حسين: هو حسين بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص9١غ6.‏ 
قاضي زادة: هو أحمد بن بدر الديرة: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص٦٤"‏ . 


القدوري: هو محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٣۹٦۳‏ . 
القرافي: هو أحمد بن إدريس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7516. 
القرطبي: هو محمد بن أحمد: 


اه 


محمد بن أاحمد بن الوليد (ه٠:5-لامئه):‏ 


هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد» 
الكرخي » أبو علي» شيخ المعتزلة. أخذ عن أبي 
ك الحسين البصري وغيره وقرأ ابن السمناني الكلام 
عليه » كان ذا زهد وورع وقناعة وتعبد. ولما افتقر 
الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: جعل ينقض داره ويبيع خشبها ويتقوت به» وكانت 
من حسان الدور ببغداد. 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص٦٦۳‏ . 
a‏ لعو ماك 
الكرخي: هو عبيد الله بن الحسين: ١‏ 
[العير فی خبر من غير #/ 7947-7841 وشذرات 
الذهب ۳/ ۰۳۹۲ وسير أعلام النبلاء /١4‏ ۸٨۸٤ء‏ 
والجواس المقفة 1558/9 ], 


محمد بن الحسن الشيباني : 


ل تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 377١‏ 


تقدمت تر حمده في ج١‏ ص٦۳‏ . 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص‌۸٦۳.‏ تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١7"7.‏ 
المقولي: هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي : 


: مكحول : 


1 تقدمت ترجمته ف VY ١‏ 
المحلي: هو محمد بن أحمد بن محمد: سد 


تقدمت ترجمته في ج ۲ ص .55١‏ 
1 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 18 7. 


٠ 


ل 


النخعي: هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في جا ص .١ ١06‏ 
النشائي (؟-5١/اه):‏ 


هو عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي المدلجي› 
عز الدين» أبو حفص النشائي المصري» فقيه 
شافعي » قال الإسنوي : كان إمامًا بارعا في الفقه 
والنحو والعلوم الحسابية» أصوليًا» محققاء دين 
زاهذا. سمع من جماعة» ودرس بالفاضلية 
والهكارية» وانتفع به خلق كثيرون. 

وله على الوسيط إشكالات حسنة مفيدة في 
مجلدين إلا أنها لم تكمل. 

وابنه أحمد كمال الدين أبو العباس النشائي 
المولود في ذي القعدة سنة 1۹١‏ ه كذلك من كبار 
العلماء الشافعية» صنف تصانيف مفيدة جامعة 
محررة» منها: المنتقى» وجامع المختصرات» 
ونكت التنبيه. 


هوو قو قو ووموة ث قمعيو مو ووو ووو ووو ون نوممويوي نوو وثوملي نيوو و يمن ممم ثيه 


aunaaenunananannaanaanananannnnanQonccneunQnaucanncconceccscesns 


[طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٠/١لا-‏ 
۷۲ و19/4١].‏ 


النفراوي: هو أحمد بن غنيم بن سالم: 
تقدمت ترجمته في ج ۱۳ ص ۳۱۹. 
النووي: هو يحيى بن شرف : 


ه 


الهندواني : هو أبو جعفر محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج۱۳ أص9١".‏ 


د 


فهرس تفصيلي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0011 


١ 


١١ 


الألفاظ ذات الصلة: النيابة» الولاية» الإيصاءء القوامة 

مشروعية الوكالة 

أركان الوكالة 

الركن الأول: الصيغة 
اول الأيجابن”: 
تعريفه : 
بم يتحقق الإيجاب 
أ- الإيجاب باللفظ 
المسألة الأولى: الإيجاب باللفظ عند حضور 
الوكيل مشافهة 
المسألة الثانية: الإيجاب باللفظ في غياب 
الوكيل مراسلة 
ب- الإيجاب بغير اللفظ 
الصورة الأولى: الكتابة 
الصورة الثانية: الإشارة 
الصورة الثالثة: الفعل 
الصورة الرابعة: ما يدل في العادة على اعتباره 
إيجابا 
ثانيًا : القبول 
أ- القبول باللفظ 
-/771- 


1۷ 


ل ا 000 


ب- القبول بغير اللفظ 
الصورة الأولى: القبول بالفعل 
الصورة الثانية: القبول بالكتابة 
الصورة الثالثة: القبول بالإشارة 
الصورة الرابعة: القبول بالسكوث 
تراخي القبول عن الإيجاب في عقد الوكالة 
أقسام صيغ الوكالة 
أ- الصيغة المنجزة للوكالة 
ب- الصيغة المعلقة على شرط 
صيغة الوكالة الدورية 
ج- الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل للوكالة 
د- الصيغة المؤقتة للوكالة 
اقتران صيغة الوكالة بالشرط 
صفة عقد الوكالة 
الركن الثاني: العاقدان: 
أولا: الموكل 
أ- توكيل الصبي المميز 
ب- توكيل السفيه 
ج- توكيل المرأة في النكاح 
د- توكيل المرتد 
ه- توكيل المسلم الكافر في بيع الخمور والخنزير 


م 


للا ل 2 0 2 ل 1 ل ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


۳١ 


۳١ 


العنوان 
و- توكيل المحرم 
ز- جهالة الموكل. 
اا الوكيل 
شروط الوكيل 
أ- البلوغ 


ج- علم الوكيل بالوكالة 
د- عدالة الوكيل 
ه- ذكورة الوكيل 


الركن الثالث: محل الوكالة 
أنواع الوكالة باعتبار محلها 


أ- الوكالة الخاصة 

ب- الوكالة العامة 
أ- الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء 
أولا: العقود 
ثانيًا : العبادات المالية 
الا : الطلاق والرجعة والخلع 

ب- الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق 
أولا : الشهادة 
انيا : الأيمان والنذور 


العا : المعاصى 


4 


5 


۷ 


۹۹ 


o۲ 


o 


0٤ 
00 
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لل ل لل ا ا ال ا ال ل 2 2 2 22 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0100111 


رابعًا: العبادات البدنية 
ج- الأمور المختلف في التوكيل فيها 
أولا : الحج 
ثانا : العمرة 
ثالثا: النكاح من المرأة 
رابعًا: الظهار 
خامسًا: تحصيل المباحات 
سادا الاقران 
سابعًا: الخصومة بالمطالبة بالحقوق 
ثامتا : إثبات القصاص واستيفاؤه: 
أ- إثبات القصاص 
ب- استيفاء القصاص 
تاسعًا: إثبات الحدود واستيفاؤها . 
أحكام الوكالة 
القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة 
الحكم الأول: تنفيذ الوكالة 
الوكالة الخاصة في عقد من العقود 
الصورة الأولى : الوكالة بالبيع 
أولا: إطلاق الوكالة بالبيع 
أ- البيع بنقد البلد 
ب- البيع بثمن المثل 


اما 


1A 


1۹ 


الا 


Y۲ 


معمم ةو ماءاة م وو ةو نون مو ةو و ووو وه فوم فو مه فيه نممو يوي و ميرمو رو نوو و مواءة وم مر نوم مو عنعنم ءءء و ووو لومم وو ووم مومه مو ووم م ممم د مم66 د59 5966 


و- عدم بيع الوكيل لنفسه 
ز- عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له 
ثانيًا : الوكالة المقيدة في البيع 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن 
أ- المخالفة في الوصف 
الحالة الأولى : مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة بأن باعه حالا 
الحالة الثانية : مخالفة الوكيل بالبيع على الحلول بأن باع 
ب- المخالفة في جنس الثمن 
ج- المخالفة في قدر الثمن 
الأمر الثاني: المخالفة في المكان 
الأمر الثالث: المخالفة في الزمان 
الأمر الرابع: المخالفة في البيع لمشتر معين 
الأمر الخامس: المخالفة بتفريق الصفقة ٠‏ 
الحالة الأولى: تبعيض لا يضر بالموكل 
الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل 


الأمر السادس: المخالفة في جنس المبيع 


-۷1- 


۹۱ 


۹۲ 


ممو مم و و دومعو و ووو وو و ووو ومو و ووو و وم وو ووو ووه ووو و دده وهاه وو وموم هدوم دون ووه و نوق يميه 


6 


00 


امن 


لاه 


لاه 


0۸ 


0 


1۲ 


1 


1Y 


1Y 


1¥ 


ثانيًا : الوكالة بالشراء 
أ- إطلاق الوكالة بالشراء 
ب- الوكالة بالشراء المقيدة 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء: 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن : 
أ- المخالفة في وصف الثمن 
الحالة الأولى : مخالفة الوكيل بالشراء على الحلول بأن 
اشترى نسيئة 
الحالة الثانية: مخالفة الوكيل على النسيئة بأن اشترى 
حال 
ب- المخالفة في جنس الثمن 
ج- المخالفة في قدر الثمن 
الأمر الثاني : المخالفة في المشترى 
أ- المخالفة في جنس المشترى 
ب- المخالفة في قدر المشترى 
ج- المخالفة بتفريق الصفقة 
د- مخالفة الوكيل بالشراء بان اشترى معيبا 
الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد الفاسد بأن عقد عقدًا 
الأمر الرابع: مخالفة الوكيل اشتراط الخيار في العقد 
التوكيل في الخصومة ٠‏ 
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله 


الا" ا 


1 


11۲ 


وففو موه ممق مم وفو وم وين وموم وموم مم نمه وو ووو و و ووه يووا ووه م ممم ووو ووو م ووو و ووو دواع ووو مولومل ونولوووهة 


تصرف الوكيل بالخصومة في الحق 
حق الوكيل بالقبض في الخصومة 
حق الوكيل بالخصومة في قبض المال الموكل به 
توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها 
التوكيل يقضاء الدين ا 
التوكيل باقتضاء الدين 
حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل عن صاحب الحق الغائب 
تعدد الوكلاء 
توكيل الوكيل فيما وکل فيه ` 
أ- حالة الإذن بالتوكيل 
ب- حالة النهي عن التوكيل 
ج- حالة التفويض 
د- حالة الإطلاق 
اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل 
تكييف وكالة من يوكله الوكيل 
الوكيل أمين 
ما يترتب على كون الوكيل أميئًا 
اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل 
ضمان الوكيل ما تحت يده 5 أموال 


كيفية الضمان 


تيرك 


١717 


يل 


snnnneecnesnennnunnsuncnnennsannnneonssnnnnnnencennencceenesccananannnnnnenennaancnnnenRONDORDODONOGORRAAOR 


الحكم الثاني : تقديم الوكيل للموكل البيانات التي يطلبها عما وكل . 


شه 


الحكم الثالث: رد ما للموكل في يد الموكل 
الب الا ا ان مار من اء الكالة 
أولاً: أخذ الأجرة على الوكالة 
وقت استحقاق الأجرة 
شروط استحقاق الأجرة 
رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذا للوكالة 
القسم الثالث: ما يتعلق بالغير من أحكام الوكالة 
الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي يعقده الوكيل 
كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل 
اختلاف الوكيل والموكل 
أ- الاختلاف في أصل الوكالة 
ب- الاختلاف في صفة الوكالة 
ج- اختلاف الوكيل والموكل في تلف الموكل فيه 
د- الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظ 
ه- الاختلاف في التصرف المأذون فيه والقبض 
و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل 
انتهاء الوكالة ا 
أولا: الغزل 
الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل 


VE 


وومووة قوع ةم فم ةم وو وو ووو ووم وموم ووم مم مولع وه ايع لومم مووود وعم مويه و وود وو ووو و لوه ممم مونو ون وو ووو ل وم دوو لوه 


الشرط الثاني : عدم تعلق حق الغير بالوكالة 
الشرط الثالث: ألا تقع الوكالة على وجه الإجازة 
الشرط الرابع: ألا يترتب على العزل مفسدة 
علم الموكل بعزل الوكيل نفسه 
ثانيا : الوفاة 
علم الوكيل بموت الموكل 
ثالثًا: الجنون 
رابعا: الإغماء 
خامسًا: الحجر 
سادسًا: الردة 
سابعا : الفسق 
ثامنًا: السكر 
تاسعًا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل 
عاشرًا: تعدي الوكيل فيما وکل فيه 
الحادي عشر: إنكار الوكالة 
الثاني عشر: تلف ما تعلقت الوكالة به 
الثالث عشر: افتراق أحد الشريكين 
الرابع عشر: إنجاز التصرف الموكل فيه 
الخامس عشر: الرجوع عن الوكالة دلالة 


وكيرة 


التعريف 


-¥o- 
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۲ الألفاظ ذات الصلة: الوليمة‎ ۱۱١ 
بحل الأحكام المتعلقة بالوكيرة‎ 

۳ فعل الوكيرة‎ ١15 
٠ حكم إجابة الدعوة إلى الوكيرة‎ 11۷ 
0 حكمة الإجابة والقصد بها‎ 14 
1 الأكل من طعام الوكيرة‎ ۱۱۸ 
۷ شروط إجابة الدعوة إلى الوكيرة‎ ۱۹ 
۲۳-۱ ولاء‎ ۱۱۹ 
١ التعريف‎ ۱۱۹ 
۲ الألفاظ ذات الصلة: العتق» الإرث» العقل‎ ۲۰ 
الأحكام المتعلقة بالولاء‎ ۱۲۱ 

1۲۱ النوع الأول: ولاء العتاقة 0 
1۲۱ مشروعية ولاء العتاقة 
۱۲۱ سبب ثبوت ولاء العتاق ۷ 
1 الولاء في العتق المحظور ۸ 
۲۳ الولاء في الإعتاق سائبة ۹ 
۱۲٤‏ اختلاف الدين وأثره في ثبوت الولاء ۱۰ 
۱۲٤‏ بيع الولاء وهبته ۱۱ 
E‏ ` انتقال الولاء بالموت ۱۲ 
10 الميراث بالولاء ظ ۱۳ 
۱۲۷ تحمل الدية بالولاء 1 


ام 


#عمع قو ووم فون وو وو رمم ينو وم فونه م ووو ووه وو ووم وو ووم ووو و نوو و وو و ووم مهم ممه وو ووو وو و ولعو وم مووود ووم وو وه لوعو وو وموم ددم جدود 


النوع الثاني: ولاء الموالاة 
حكم ولاء الموالاة 
سبب ثبوت ولاء الموالاة 
شرائط عقد ولاء الموالاة 
صفة عقد الموالاة 
الأثر المترتب على عقد الموالاة 
انتقال عقد الموالاة 
ما يثبت به عقد الموالاة 
ولاية 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : النيابة» العمالة» القوامة» الوصاية» الوكالة 
الأحكام المتعلقة بالولاية 
أولآ : الولاية العامة 
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية العامة 
أ- الإسلام 


و- العدالة 
ز- العلم بالأحكام الشرعية 


1 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


1۷ 


1۸ 


eseunoennnouescuennnnnnencuscnunannnecenccaanannnnnannnnnnnnnnnnnnennennnvtcaannanreneccennnnannnenonnnonecuvonrnne 


ح- الكفاية الجسمية 
ط- الرأي والكفاية 
تقديم الأمثل عند الاضطرار 

واجبات صاحب الولاية العامة 

أ- الالتزام بأحكام الشريعة 

ب- أداء الأمانة 

ج- العدل بين الناس 

د- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ه- مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة 

و- تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها 
حقوق صاحب الولاية العامة 

أ- طاعته في المعروف 

ب- نصيحته 

ج- جعل رزقه من بيت المال 
أنواع الولاية العامة 

أ- الإمامة الكبرى 

ب- ولاية الوزراء 

ج- ولاية القضاء 

د- ولاية المظالم 

ه- ولاية الإمارة 


و- ولاية الشرطة 


-VA- 


۲۹ 


و؟ 


ومقء مو ةم م ووو ووو وو ووم فمموءة م و ووو ووم م هيوه ممه مويو و نوو هه ولو ووو و ةم وود هوه و ممه م ممه ووو و مولعو مو وهو ووو ووو مومهم لوم ووو دو ندندو 


رفن 


يفن 


ز- ولاية الحسبة 
ح- ولاية الإمارة على الجهاد 
ط- الولاية على حروب المصالح 
ي- ولاية السعاية وجباية الصدقة 
ثانيًا : الولاية الخاصة 
انتقال الولاية الخاصة للولي العام 
منزلة الولاية الخاصة في الولاية العامة 
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية الخاصة 
أنواع الولاية الخاصة: 
النوع الأول: الولاية على المال 
من نثبت عليه الولاية 
من له الولاية على مال المحجور عليهم 
ما يجوز للولي من التصرفات 
تنمية الولي مال اليتيم 
النوع الثاني : الولاية على النفس 
السبب الأول: الصغر 
الأمر الأول: ولاية التربية والتأديب 
الأمر الثاني : ولاية التزويج 
السبب الثاني: الجنون 
الست الثالك الارن 
أولا: ولاية التزويج 


-۷۹- 


11 


1۷ 


الا 


A 


V٤ 


لولم رمم ممم ءلم مويو و معو وو ووو عع ووو لماوعو ووو معو ووو ووو ووو دونو ووووةه 


أ- ولاية الإجبار 
ب- ولاية الاختيار 
ولاية المرأة في تزويج نفسها 
عضل الولي 
غيبة الولي 
ترتيب الأولياء 
ثانيًا : ولاية الزوج التأديبية 
ولايد تافل القت 
مفهوم ولاية الله تعالى 
الفرق بين الولي والنبي 
أ- العصمة 
ب- الإيمان به ووجوب الاتباع 
ج- الوحي 
د- وجوب تبليغ الوحي 
ه- الأمن من سوء الخاتمة 
و- ختم النبوة 
ز- حكم السب 
فضل النبي على الولي 
معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
كرامات الأولياء 
الفرقديية الكرانة رال 


مد 


۱۸۲ خوارق الأنبياء قبل البعثة ۹۸ 
1۸۲ كرامة الولي معجزة للنبي يل 11 
۸۳ الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء الشيطان ۹ 
۱۸۳ ولاية العهد ۷-۱ 
1۸۳ التعريف ش ١‏ 
۸٤‏ ما يتعلق بولاية العهد من أحكام: 

۲ كيفية العهد بالولاية‎ ۸٤ 
۳ شروط صحة ولاية العهد‎ ۸٤ 
٤ جواز الخلافة لأكثر من واحد بالترتيب‎ ۸٤ 
0 الوصاية بالخلافة‎ 1۸0 
٦ استعفاء الخليفة أو الموصى له‎ 140 
۷ استخلاف الغائب‎ 145 
۳-۱ كيل ولاية على المال‎ 
١ التعريف‎ ۸٦ 

۲ الألفاظ ذات الصلة: الولاية على النفس‎ ۸٦ 
۳ سبب الولاية على المال‎ ۸٦ 
۱۱-۱ ولاية على النفس‎ ۸۷ 
١ التعريف‎ 1۸۷ 

۸۷ أنوع الولاية على النفس: ۲ 
SEI ۱۸۷‏ ۳ 

۱۸۸ ثانيًا : ولاية الكفالة ٤‏ 


-۸1- 


وعو م وؤووة وو ووو وو ووومموم وموم معوو م وموم وف ووو ووو و و ومو و وميم وو ومع عو معو ولو معو ووو لمعو ودود لل مد عد و5 


شروط ثبوت ولاية الكفالة 


أ- العصوبة 

ب- الأمانة 

ج- اتحاد الدين 
كفالة الخنثى المشكل 
انتهاء ولاية الكفالة 


الثًا: ولاية التزويج 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الابن» البنت» الحفيدء السبط› الذرية› 


العسل 
الأحكام المتعلقة بالولد: 


أولا : الأحكام المتعلقة بولد الآدمي : 


تبعية الولد في الدين 
ردة الصبى 


ولد 


الأذان فى أذن المولود 


تقديم الولد في الصلاة على الميت 


إمامة ولد الزنى 
إمامة ولد اللعان 
دفع الزكاة إلى ولده 


زكاة الفطر عن ولده 


-AY- 


واففف هون وو وو م وو وو ووو وروم وموي ةع فوم مويو و ل وميد و ومو مم ولعو و وه يورو موه وو و ووو هو م وو وم و ووو وو لو وو ووه ومية يللو ممم ل نولل و6 م56 


إخراج زكاة الفطر عن الولد الذي مات أو ولد بعد وقت 
الوجوب 

حج الولد عن والديه 

نبي الوله 

التضحية عن الولد 

العقيقة عن الولد 

ختان الولد 

تسا الول 

حضانة الولد 

إرضاع الولد 

نفقة الولد 

تعليم الولد 

تأديب الولد 

طاعة الولد للوالدين وبرهما 

دعاء الولد لوالده 

كراهة أن يدعو الولد أباه باسمه 

نهي المكلف عن دعائه على ولده 

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية 
تفضيل بعض الأولاد على بعض في المحبة 
هبة الأب لولده شيئًا مشغولا 


الرجوع في الهبة للولد 


-AY- 


وفمف فو وو وعم م وموم م ووو ووو ووو فم و وروم ف م ممم و هورم و ومو ع وو وو ومع م وو م ملم وو وو ممع عو ووو ومو ووو و55 5 


الوقف على الأولاد 

دخول الولد في الوصية للأقارب 

عطية الولد لوالديه 

استئذان الوالدين للسفر 

إذن الوالدين للولد في الجهاد 

أخذ الأبوين من مال ولدهما 

الخلع على نفقة الولد وإرضاعه 

الخلع على حضانة الولد 

ميراث الولد 

ميراث ولد الزنى 

ميراث ولد اللعان 

النذر بذبح الولد 

شق بطن الميتة لإخراج ولدها 
ادر نب مان ان لهي مامكا 
بيع الأب مال ولده القاصر 
بے لرل نال رک راد اوراز ۵ 
شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وشراؤه له من نفسه 
قبض الأب المال الذي ا والعكس 
ولاية الولد لاستيفاء القصاص 
قتل الولد 
قتل الولد بوالديه 


AE 


وملمففع وفع مم ةم ووو ءا موث ممم ووو فو وو عع وا وي و ووو وم ول ووو و ع وو وو وو ووو وعم و ووو ع عع ووو ووو وولووو هه 


قتل الولد الباغي 
شهادة الولد لوالده والعكس 
دخول الولد في العاقلة التي تتحمل الدية 
سرقة الوالد من الولد والعكس 
قذف الوالد لولده 
إسقاط حد الحرابة عن الولد 
ثانيًا : الأحكام المتعلقة بولد الحيوان: 
ولد الأضحية 


ولد الشاة إذا كان على صورة كلب 


خروج الولد في حال الحياة أو بعد الموت 


لحوق الولد بأمه بعد ظهور العيب 
زكاة الولد المتولد بين الوحشي والأهلي 
ولد الزنى 
التعريف 
الألفاظ : ولد اللعانء اللقيط 
الأحكام المتعلقة بولد الزنى 
أ- دين ولد الزنى 
ب- أذان ولد الزنى 
ج- إمامة ولد الزنى للمصلين 
د- دفع الزكاة لابنه من الزنى 
ه- زكاة الفطر عن ولد الزنى 


-A0- 


واففوة وو مع ع موث نوو ووو وو عوة قم فه فقوو و وروم وموم و ووو و و و ووو و م ووم وعم ومو وود م وم ووو ووو ومع عو عو ووو مومه علدو 5 


Y۳ 


Y۳ 


۲۳ 


و- العقيقة عن ولد الزنى 

ز- دخول ولد الزنى في الوقف على اليتيم 

8 تخريم الجاع 

ط- حرمة ولد الزنى على أصول وفروع الزاني وحواشيه 

ي- كفاءة ولد الزنى 

ق الس 

ل- التحريم بالرضاع بلبن الزنى 

م- إرث ولد الزنى 

ن- استقضاء ولد الزنى 

س- شهادة ولد الزنى: 

حكم شهادة ولد الزنى لأبيه من الزنى 
ع- قذف ولد الزنى 
ف- قتل الوالد بولده من الزنى 
ولد اللعان 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: ولد الزنى» اللقيط 
الأحكام المتعلقة بولد اللعان: 

التب 

عودة النسب بعد انقطاعه باللعان 
أ- الإقرار به أو استلحاقه 


ب تكذيب الزوج لنفسه 


-A- 


و ع ف 9 088 a‏ يو وأزها الها 6 667 وذا ها SR‏ فك تدج ها أو بقاع هج هع د ل ERNIE‏ ده ها عا عا هوه عه ماوع مره ورواه ولواع او وا واولاو هه 6ه واد 


الأحكام التي تثبت لولد اللعان 
ولوغ 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: السؤرء الشرب 
الأحكام المتعلقة بالولوغ: 
أ- نجاسة إناء يلغ فيه الكلب 
ب- عدد الغسلات من ولوغ الكلب وغيره 
ج- تعدد الولوغ 
د- شهادة ثقة بولوغ الكلب 


وليمة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الدعوة» المأدبة 
الحكم التكليفي 
القضاء بالوليمة 
حكمة الوليمة 


إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أ- حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
ب- ما تتحقق به الإجابة 
ج- شروط إجابة الوليمة 
الشروط المعتبرة في مكان الدعوة: 


ع ك” 


أولا : أن لا يكون في الدعوة من يتأذى.به المدعو أو عدو له 


ام 


ا ا م ل ا م اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 11111 1 0 1 0 ا ا ااا ا ا ا ااا اما م م ل ل ال لل ل لل ل ل لي اي ا ا 


۳۹ ثانيًا : أن لا يكون هناك منكر ۱۱ 
٤١‏ ثالثًا: أن لا يكون بمكان الدعوة صورة محرمة ۱٤‏ 
۲٤١‏ رابا أن 'لا يوجد كلت 1٥‏ 
۲٤١‏ خامسًا: أن لا يكون هناك كثرة زحام © 
4۲ سادسًا: أن لا يكون باب مكان الوليمة مغلقا ۱۷ 
4۲ سابعًا: أن لا يكون مكان الوليمة بغيدًا ۱۸ 
۲ ثامئا: أن لا توجد نساء يشرفن على المدعوين ۱۹ 
17 تاسعا : أن لا يكون بمكان الدعوة اختلاط النساء بالرجال ۲۰ 
11 الشروط المعتبرة في الداعي 

4۲ أولا : كون الداعي مطلق التصرف ۲١‏ 
4۳ ثانيا : كون الداعي مسلمًا رن 
er‏ ثالثًا: أن لا يكون الداعي فاسقا ۳٠‏ 
٤۳‏ رابعًا: أن لا يكون غالب مال الداعي من حرام ا ٤‏ 
155 خامسًا: أن لا يكون الداعي طالبًا للمباهاة ۲٥‏ 
0 سادسًا : أن لا يكون الداعي امرأة غير محرم ۲٢‏ 
40 سابعًا: أن لا يكون الداعي قد خص بالدعوة الأغنياء ۲۷ 
3 الشروط المعتبرة في المدعو: 

13 أولا: العقل والبلوغ ۲۸ 
3 ثانيًا : الحرية ۲۹ 
13 ثالثا : الإسلام ۳١‏ 


5 رابعًا: أن لا يوجد عذر معتبر شرعا لضن 


-AA- 


9ع E o‏ وه وا ولورة مقع لهاع وفع ههه هه 86 6ه واوا ءا ها ةق هو الا ووه م ماع66 6 وم ماوع فواوافقة 


خامسًا: أن لا يسبق الداعي غيره 
اوا أو لا يعون ا قاف 

الشروط المعتبرة في الوليمة نفسها 
أولا: كون الوليمة في اليوم الأول 
ثانيًا : وقت الوليمة 
ثالثًا : تعدد الوليمة 
رابعًا: أقل ما يجزئ في الوليمة 
خامسًا: فوات الوليمة 

ولي 
انظر: ولاية 


التعريف 
الأحكام المتعلقة باليأس 
أ- حكم اليأس من رحمة الله تعالى 
ب- اليأس من وجود الماء 
ج- توبة اليائس 
د- سن اليأس 


ه- عدة اليائسة 


-۸- 


۳۸ 


۳۹ 


ا لاط اه واي E E e‏ ل قا أ ملفا عع وهاه أ لقع الماع ماع ماع وه وك ولمقاء لوقه ماوع ءا و وع وو هه لعا ء واو عع ادم اممو اوه ووو 90-7 


الألفاظ ذات الصلة: ولد الزناء ولد اللعانء اللقيط 
الأحكام المتعلقة باليتيم 


الإحسان إلى اليم 

تصرفات الوصي في مال اليتيم 

المضاربة والاتجار بمال اليتيم 

الإنفاق على اليتيم 
رجوع الوصي فيما أنفقه من ماله على ا ليتيم الغني 
خلط الوصي ماله بمال اليتيم الموصى عليه 
أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم 


رهن مال اليتيم 

هبة مال اليتيم 

زكاة مال اليتيم 

إنكاح اليتيم 

بهم اتيم في حجن الخناتم 
سهم اليتامى في الفيء 

فك الحجر عن اليتيم وطريقته 


الوصية للية 


7*4 


#8 وو توج يه ع وحور ليوج وات E‏ بها به وا جه لج مالعا رو ده ع ا بج هه هر ع ايع عه مط ع امام ها إواعع فاده هع واه عدج بو و احهاد ها لج جز ون ادي لام حي و ع AOE‏ 6 ا ST O‏ 


۲1۰ يد 0١-١‏ 
1۰ التعريف ١‏ 
1۰ الأحكام المتعلقة باليد 

I 1۰‏ الد بيعي اله والحارطة: 

1۰ الاستنجاء باليد ۲ 
1۰ إدخال اليدين في ماء الطهارة ۲ 
۲۱ غسل اليدين في الوضوء والغسل ٤‏ 
51١‏ السنة في غسل اليدين 0 
لل رفع الجنابة عن اليد 3 
1۲ مسح اليد بالتراب في التيمم ۷ 
۹۲ المسح على الخفين باليد ۸ 
1۲ هيئة اليدين في الصلاة ٩‏ 
۹۳ عد المصلي الآي بأصابع اليد ۱۰ 
1 عد التسبيح بأصابع اليد في الصلاة ۱۱ 
٤‏ وضع اليد على الفم في الصلاة ۱۲ 
710 رفع اليدين للدعاء: 

10 أ- رفع اليدين عند الدعاء للاستسقاء ۱٤‏ 
10 ب- رفع اليدين في دعاء القنوت 1 
۲٦‏ ج- مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت امل 
٦‏ د- رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة ۱۷ 
۷ ه- مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصلاة ۱۸ 


-۳۹1- 
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يلف مس الغاسل عورة الميت بيده ۱۹ 
يلض رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة ۲۹ 
۲۸ رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام ۲۱ 
۲۹۸ استلام الحجر الأسود باليدين أو الإشارة إليه ۲۲ 
۲1۹ رفع اليدين عند الصفا والمروة | بيرق 
۲۹ تقليم أظفار اليد ۲٤‏ 
۲۹ خضاب اليدين بالحناء ۲٥‏ 
۷۰ غسل اليدين قبل الأكل وبعده ' فى 
۲۷۱ غسل اليد بالنخالة أو الدقيق ۲۹ 
۲۷۱ مسح الأيدي بالورق ۳۰ 
V1‏ الأكل بأصابع اليد لضن 
۲۷۱ لعق. الأصابع بعد الأكل ۳۲ 
۷۲ الاتكاء باليد أثناء الأكل ۳۳ 
۷۲ الاستمناء باليد: 
۷۲ الحالة الأولى: الاستمناء لغير حاجة ۳٤‏ 
¥ الحالة الثانية : الاستمناء لخوف الزنا 0 
۷۳ الحالة الثالثة: الاستمناء عند تعينه طريقا لدفع الزنا ۳٦‏ 
VY‏ الحالة الرابعة: الاستمناء عن طريق يد الزوجة ۳۷ 
V٤‏ نظر الرجل إلى يد المرأة ۳۸ 
۷٤‏ المصافحة باليد ۳۹ 
V٤‏ تقبيل اليد ٤٠‏ 
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دية أصابع ا 
قطع اليد في السرقة 
قطع اليد في الحرابة 
القذف بزنا اليد 
التحلي بالذهب أو الفضة أو بغيرهما في اليد 
ثانيًا : اليد بمعنى القدرة على التصرف 
اليد في الحيازة 
تقديم صاحب اليد في إثبات نسب اللقيط 
جعل الزوج الأمر بيد زوجته 
يد الأمانة ويد الضمان 
يربوع 
انظر: أطعمة 
يسار 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الغنى» الإعسار 
الأحكام المتعلقة باليسار: 
أو السار مس القن رأة 
الأول: طلب اليسار والسعي ا 
الثاني : اعتبار اليسار في الكفاءة في النكاح 
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۲۷۹ الثالث: أثر اليسار في النفقة 

۲۷۹ أ- أثر اليسار في النفقة الزوجية 1 
۲۷۹ ب- أثر اليسار في نفقة الغريب ۷ 
۷۹ الرابع : أثر اليسار في الكفاءات المترتبة ۸ 
۸۹ حد اليسار 

۸۰ أ- حد اليسار في الزكاة ۹ 
۸٩‏ ب- حد اليسار في تحريم السؤال ۱۰ 
۸۰ ج- حد اليسار في الكفاءة في النكاح ١١‏ 
1۸٩‏ د- حد اليسار في النفقات 

۸۰ حد يسار الزوج في فرض نفقة الموسرين لزوجته ۱۲ 
۸۱ حد اليسار في نفقة الأقارب ۱۳ 
د ه- حد اليسار في الأضحية 14 
۸۲ و- حد يسار من يتحمل الدية من العاقلة ١‏ 
۸۲ ثانيًا : اليسار بمعنى العضو الأيسر للإنسان 

۸۲ أ- ما يندب تقديم اليسار فيه اح 
AY‏ ب- ما يندب تأخير اليسار فيه ۱۹ 
۸۳ تز 

YA‏ انظر: تيسير 
AY‏ سيق ٠١-١‏ 
۸۳ التعريف ١‏ 
۸٤‏ الأحكام المتعلقة باليسير: 
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لاه فرع عر عه 8* وو ع هع > ها فرع #اها وا عرفا وارعاه #إه © عدوا ها أو وأور هاه اجو KT‏ هي مم وه فعا ةوه واعاه ع هع ع أذ هاه هاه عا واه وأ عه واه عه جح وات ونه و وه وأو لواو وموم مه هه وه 


أ- يسير النجاسات 
ب- الحركة اليسيرة في الصلاة 
ج الكلام اليسير في الصلاة 
د- السكتة اليسيرة في قراءة الفاتحة في الصلاة 
ه- الفاصل اليسير بين السلام وسجود السهو 
و- الفاصل اليسير بين الإيجاب والقبول في العقود 
ز- الفاصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه 
ح- الفاصل اليسير بين الرضعات 
ط- الفاصل اليسير بين ولادة الولد وبين نفيه 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الشك» الوهمء الظن 
الأحكام الشرعية المتعلقة باليقين 
القواعد الفقهية المتعلقة باليقين 
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك 
القاعدة الثانية: الأصل في الأبضاع التحريم 
القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء العدم 
يلملم 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
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الألفاظ ذات الصلة: اليسار 
الأحكام المتعلقة باليمين: 


أولا: اليمنى بمعنى الجارحة 


تقديم اليمين على اليسار 

تقديم الرجل اليمنى عند الخروج من مكان قضاء الحاجة 
الامعتجاء باليمين 

تقديم الأيمن من أعضاء الوضوء على اليسار 
المضمضة والاستنشاق باليمنى 

تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في التيمم 
وضع اليمين على اليسار في الصلاة 

تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد 

الأكل باليمين 

وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم 
البدء بقص الأظفار من اليد اليمنى 

قطع يمنى السارق 

قطع اليمنى باليسرى قصاصًا 

الأذان في الأذن اليمنى للمولود 


انيا : اليمين بمعنى الجهة 


البداءة بالجانب الأيمن في الفم عند الاستياك 
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بدء الغسل بالشق الأيمن 
تحويل الوجه يميئًا وشمالا في الأذان 
البدء بغسل ميامن الميت 
السير عن ميامن الكعبة عند الطواف 
التيامن في حلق الرأس 
التيامن في إدارة الإناء 
يهود 
انظر: أهل الكتاب 
يوم 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: النهارء الليلء الحين» الوقت 
الأحكام المتعلقة باليوم: 
نذر اعتكاف يوم 
تفريق ساعات اليوم المنذور اعتكافه 
نذر اعتكاف يوم قدوم شخص 
نذر اعتكاف يوم معين ففاته 
قضاء اليوم المنذور اعتكافه ليلا 
تبعية الليالي للأيام في الاعتكاف المنذور والحج 


التعليق بيوم 
ش - يوم الجمعة 
التعريف 


-۳۹۷- 


اممو ومع ع ثم مو مو ووو ة ثم و م ومو ممء م مهم و م ون و وو ةم وو مهمو و و ملوو و ووو مره لوو ورور و ووو ووو و ووو وو وموم ووو مجعو وو ددم دود مد 6 عدوت د تلد د66 


1۰ 


لجنا 


الألفاظ ذات الصلة: الأسبوع 


أ- فضل يوم الجمعة 


ه- الصوم 
و- الدعاء وقراءة القرآن الكريم 
ز- التزين 
ح- عقد النكاح 
ط- القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة 
ي- البيع في يوم الجمعة 
ك- وقفة عرفة يوم الجمعة 
يوم السبت 


التعريف 
الأحكام المتعلقة بيوم السبت: 


أ- صوم يوم السبت: 

إفراد يوم السبت بالصيام 

صيام يوم آخر مع صوم يوم السبت 
ب- إفساد المسلم عبادة زوجته اليهودية 
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1۰ د- إحضار اليهودي إلى مجلس القضاء يوم السبت ٦‏ 
الل 0 ه- تغليظ أيمان اليهود بإجرائها يوم السبت 1 
۳۱۱ و- الاحتجام في يوم السبت ۸ 
۷4 ا ز- زيارة المريض في يوم السبت ۹ 
۳۱۱ ح- إلزام اليهودي المستأجر بالعمل يوم السبت ۱۰ 
۳1۲ ط- زيارة مسجد قباء يوم السبت ۱۱ 
1-۳ يوم الشك ۳-١‏ 
1۳ التعريف ١‏ 
۳1٤‏ حكم صوم يوم الشك ١‏ 
10 يوم عرفة ۳۹-۱ 
10٥‏ التعريف ١‏ 
10 فضل يوم عرفة ۲ 
۱۷ الأحكام المتعلقة بيوم عرفة 

۳۱۷ أو الؤقوف رة ۳ 
نض شروط الوقوف بعرفة ٤‏ 
۳1۸ وقت الوقوف بعرفة ش ش 0 
۳1۸ الزمن المجزئ للوقوف بعرفة ظ ٦‏ 
۳۱۸ واجب الوقوف بعرفة ۷ 
۳۱۹ الخطأ في الوقوف بعرفة ۱۱ 
۲۱ وقوف طائفة قليلة رأت الهلال 
۲۱ وقوف من ردت شهادته . ١‏ 
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۳۲۲ غلط الحجيج في الوقوف إذا قل عددهم عن المعتاد ۱٦‏ 
۲۲ تة الوقوف بعرفة ۱۷ 
۲۲ سكن الوقوف بعرفة: 
۳۲۲ اال للوقرت وة | ۱۸ 
ناي ب- خطبة عرفة وكونها بعد الزوال 1 
۲٤‏ ج- الجمع بين الصلاتين يوم عرفة ۲۰ 
۲0 د- التعجيل في الوقوف ۲١‏ 
۳۲٢‏ ه- الإضافة بعد الغروب يوم عرفة ۲۲ 
۳۲٢‏ وك الطهارة ۲۳ 
هس زغ مكان الوقوقة ۲٤ ٠.‏ 
۲۷ ح- الإكثار من عمل الخير يوم عرفة 58 
۲۷ ط- الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفة 8 
۲۸ ي- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الخروج من 

عرفة ۲۷ 
۳۲۹ شرائط هذا الجمع بمزدلفة عند الحنفية ۲۸ 
۲۹ مكروهات يوم عرفة : 
1 أ- ترك الإقامة بين الصلاتين المجموعتين بعرفة ۲۹ 
۳۲۹ ب- الإحرام بالعمرة يوم عرفة ۳٠‏ 
° ج- الإسراع في السير راكبًا أو ماشيًا إسراعًا يؤدي إلى 

الإيذاء ۳١‏ 
رفن د- التظلل يوم عرفة ۳۲ 
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۳۰ ه- صوم يوم عرفة ارقا 
۳۳۱ و- ترك خطبة عرفة أو إيقاعها قبل الزوال ۴٤‏ 
۳1 ز- دخول عرفات قبل وقت الوقوف .. 0 
ضفن التوجه إلى عرفة وكيفية الوقوف يها ۳٦ 2 ٠‏ 
ارا الأدعية المستحبة. في الوقوف بعرفة ۳۸ 
o‏ التعريف عشية عرفة بالأمصار 0 ۳۹ 
۳٦‏ يوم النحر ۱٦-۱‏ 
۳۳٦‏ التعريف ١‏ 
۷ الألفاظ ذات الصلة: يوم عرفة 1 
۴۸ فضل يوم النحر ۳ 
۳۹ المفاضلة بين يوم النحر وغيره من الأيام الفاضلة ٤‏ 
٤‏ دخول يوم النحر في أشهر الحج 0 
4 الأكل يوم النحر ) 5 
٤١‏ صوم يوم النحر ۷ 
e‏ نذر صوم يوم النحر ٠06‏ 
:3 إحياء ليلة عيد الأضحى ۱۱ 
e‏ خطبة يوم النحر ۱۲ 
8 أعمال الحاج وغيره يوم النحر 

4 أولا: أعمال الحاج يوم النحر: ۱۳ 
٤‏ أ- الوقوف بالمشعر الحرام ۱۳ 
٤‏ ب- الرمي ۱۳ 
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۳40 ج- النحر ١‏ 
۳t0‏ د- الحلق والتقصير ۱۳ 
t0‏ ه- طواف الزيارة ۱۳ 
۳ رالو تت ۱۳ 
8 انيا : أعمال غير الحاج يوم النحر ۱٤‏ 
۳4۷ الإحرام بالعمرة يوم النحر 10 
4۷ ذبح الهدي يوم النحر ۱٦‏ 
۳۹ تراجم الفقهاء 

۳10 الفهرس التفصيلي 


fof 


تم بحمد الله الجزء الخامس والأريعون وهو آخرأجزاء 


|| الموسوعة الفقهية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


مطبعة المقهوي الأولى 
تليفون: 4771١77‏ / فاكس: 57/111171 


